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   شـكــــــــــــــــــــــــــــــــــــرال
 
 ؛البحثعلى توفيقه لي لإتمام هذا عز وجل الشكر لله الحمد و بعد 

الأستاذ طرشي محمد على دعمه وتشجيعه لي الذي سبق مساعدته القيمة في  أتقدم بالشكر الجزيل إلى المشرف
ف المساعد الأستاذ إلى المشر كذلك كما أتقدم بالشكر   من قيمته، التي أثرت البحث وزادتتقديم ملاحظاته وتوجيهاته 

 يهاته أيضا؛نصائحه وتوجالضرائب لإفادتي إضافة إلى علم  وضع خبرته فيب ،قبوله مساعدتيعزوز علي على 

موث حسيني خالد من جامعة بورتس سوريالبروف أستاذي ومعلمي الفاضل إلى خاصوتقدير كما أتقدم بشكر 
مرافقته و  ،المجال المحاسبيفي  تيمكتسباو  لمعلوماتيوتنميته وتطويره  التتلمذ على يدهومنحه لي شرف قبوله نجلترا، على إب

لم يبخل قته الثمين الذي ، وحتى على و بعدهو  طيلة فترة انجاز البحثلي مة ته القي  االطيبة بملاحظاته وتوجيهاته ومساعد
قيمة نسان لإلالذي علمني معنى أن يكون على إحسانه و شرف كبير جدا، وسام فمنحني رغم انشغالاته قاسمني إياه به و 

 ؛من عونلي كانت في واجهة كل ما قدمه ف الراقيةأخلاقه  أمالغيره دون أي مقابل،  انافعلما يكون 

والثمينة  ليوالمشرفة مساعداته الراقية دعمه و على آيت مختار عمر الفاضل لأستاذي وتقدير أيضا ص شكر خا
، فهو من تردد النجاح بدونعلم و الطريق  إلى أهتدي بهكالنور الذي معي  فكان بأخلاقه ومواقفه ثمن صفاء سريرته، 

 الله؛في ظن البإحسان علمني معنى أن يزيد الإيمان بقلب الإنسان 

ومساعدته  مة ودعمهخالص للمستشار الجبائي السيد سعيد منصور نور الدين، على مجهوداته القي  خاص و شكر 
 ؛البحثلهذا م ع  ومدوالناصح وخير مرافق  تحمله إلحاحي في طلب المعلومة منه، فكان بمثابة المرشدعلى وحتى لي 

عملية لمهنة ال لي بتلقي فنون الممارسة الالمج هفتحعلى  ،افا الحسابات السيد مير مصطفىلمحشكر خاص أيضا 
من  لتي جعلتني أتقدم كثيراا مساعدته المشرفةمة معي و مجهوداته القي  ، وعلى ومحافظة الحسابات المحاسبة والتدقيق المحاسبي

 ؛كذلك  في المجال المحاسبي والجبائيحصيلتي العلمية والمعرفية  من خلال إثراء الحسن إلى الأحسن

لرقابة ل رعيةالمديرية الفمدير وأعوان بالشلف وخاصة لضرائب الولائية لديرية كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الم
المعلومات  إضافة إلى، أنواعها بمختلف لعملية الرقابة الجبائية التطبيقيةبالممارسة  بينهمسمحوا لي أن أكون  نالذي ،الجبائية

  ؛حثالبال في الوصول لعدة نتائج مست بشكل مباشر موضوع التي كان لها الدور الفع  و المقدمة من طرفهم 

 ؛لية المشرفومساعدتهم  اهتمامهم رواش بالشلف علىيإلى جميع عمال المطبعة العصرية إ والشكر وكل الشكر

 ؛البحثهذا إثراء مناقشة و و تقييم  ملجنة المناقشة على قبولهالأساتذة الكرام أعضاء  شكركما أ

  الدراسية. كان له أثر في حياتيو العون والمساعدة لي يد  مد  شكر كل من أ
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 ملخـــــــــــــــــــــــــص
عروضة في مونتائج معلومات  لما تقدمه المحاسبة منوالمستفيد الأول من المستخدمين المباشرين  الجبائيالنظام  يعتبر

وهذا ما يجعل ضرورة ، )الربح المحاسبي قاعدة لحساب الربح الجبائي( الدخل الخاضع للضريبةتحديد  عندالقوائم المالية 
بتطبيق ما جاء في أحكام النظام المحاسبي المالي و ، والانحرافات نظام محاسبي يقدم معلومات خالية من التلاعبات توفر
هذا النظام والنظام الجبائي قياس صافي الربح الخاضع للضريبة، اتضح أن هناك تضارب واختلاف بين بعض أحكام في 

، وكان هذا عند تحديد الربح الخاضع للضريبة جبائيا عنه محاسبيافي قبول ورفض بعض عناصر القوائم المالية  الجزائري
عتبار ودراستها لمحاولة تقليصها وبالتالي جبائية مختلفة وجب أخذها بعين الإكانت لها آثار سببا مباشرا لظهور فروقات  

خلق علاقة جبائية محاسبية شفافة  الوصول إلىمحاولة  ضرورة مع، تقليص فجوة التعارض بين المحاسبة والجباية في الجزائر
حلول ليست بهدف تغليب الجباية اقتراح تدابير و  اعتمادوجوب  من خلالوهذا ، والاختلافاتخالية من التناقضات 

 إلى تؤديالتي تحقيق العديد من الأهداف  يعمل علىعلى المحاسبة أو العكس، وإنما لمحاولة الوصول إلى توافق معين 
يجب  وغيره ق كل هذا، ولتحق  وعاء ضريبي يمثل الواقع الحقيقيوبالتالي ضمان الحصول على  ،الحد من التهرب الضريبي

أن يكون من الضروري توفير العديد من الجهود والمتطلبات لإحداث عملية تكييف النظام الجبائي الجزائري مع النظام 
 .المحاسبي المالي

 .الربح الجبائيالربح المحاسبي، النظام الجبائي الجزائري، النظام المحاسبي المالي، الكلمات المفتاحية: 

Abstract 

The tax system is considered direct user and the first beneficiary for the provision of 

accounting information, and results presented in the financial statements, when 

determining taxable income (accounting profit is base to account the tax profit), this makes 

the need for an accounting system that provides information without manipulations, and 

the application of the provisions of the accounting system in the measurement of net profit 

taxable, it turns out that there are conflicts and differences between some provisions of this 

system and the Algerian tax system in the acceptance and rejection of certain elements of 

the financial statements to tax on accounting when define a taxable profit, this was a direct 

cause for the emergence of differences that had different tax effects, should be taken into 

considering and studies to try to reduce them, therefore reducing the discrepancy between 

accounting and taxation in Algerian, with the need to try to create a taxation accounting 

relationship transparent without of contradictions and differences, this is through the 

measures to suggest and solutions not with the aim of prevail tax on the accounting or the 

opposite, but to try to reach a certain approval works to achieve many goals, which lead 

to reduce tax evasion, thus ensuring obtaining on a taxable profit that represents the profits 

are really achieved, and to check all this and others, it should be necessary to provide 

many efforts and requirements to make the process of adapting the Algerian tax system 

with the financial accounting system. 
Keywords: Algeria Tax System, Financial Accounting System, Accounting Profit, Tax 

Profit. 
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 أ

، من أجل ومالية وحتى سياسية  تسعى السياسة المالية من خلال الضرائب إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية
مبادئ  واعها، إااةة إلى غي تحقيق الموارد العامة للدولة وتوزيع الثروة وتقليل التفاوت في الدخول وتشجيع الاستثمار و 

في  والمساعدةنتائج التي تهدف إلى تحديد ال وقواعد لتحديد الربح الجبائي وكيفية ةرض الضريبة، على عكس المحاسبة
وبصفة عامة خدمة المستثمر من خلال إعطاء صورة صادقة عن  ،حفظ حقوق الدائنين وحصص الشركاء وغيها

 ن اختلاف الأهداف ينتج عنه بالضرورة اختلاف النتائج المتوصل إليها.إ، وبالتالي ةللمنشأةالواعية المالية 
قضاء على الفروقات لاوفي ظل الاهتمام الدولي بمواوع التواةق المحاسبي، والمجهودات الدولية المبذولة في محاولة 

والاختلاةات في الأنظمة المحاسبية بين مختلف الدول، وسعيا منها في زيادة أهمية المحاسبة باعتبارها مصدر مهم للمعلومة 
تصاد اق تخليها عن الاقتصاد الموجه واتجاهها نحوب كغيها من الدول مواكبة الاقتصاد العالميو الجزائر حاولت المالية، 
لمحاسبي ا إصلاحات وتغييات مست جانبها الاقتصادي والمالي، من بينها اصلاح النظامعدة  اتباعمن خلال السوق 
في نصوصه  يعتمدبدلا من المخطط الوطني للمحاسبة حيث نظام محاسبي مالي  إعدادما هو معمول به دوليا، أي  وةق

البيئة المحاسبية  كيف معها، وذلك بهدف تقريبسبة الدولية والمعلومة المالية ويتوقواعده على نصوص وقواعد معايي المحا
بشكل يجعل من  الجزائرية بمختلف التغيات الاقتصادية الدولية المنشأةمحاولة ربط و الوطنية مع البيئة المحاسبية الدولية، 

 مة مع احتياجات مستعمليها على الصعيد الوطني والدولي.ئالمعلومات المالية الصادرة عنها موثوق ةيها وملا
ية تطبيقه ابتداء الاقتصادية الجزائر  المنشآتالتعديلات الحاصلة في مجال المحاسبة باعتماد هذا النظام الذي بدأت إن 
التغييات ةإن  لتالي، وباالمعمول بها الجبائيةالتشريعات والقوانين  إعادة النظر فيلى إ، تستدعي الحاجة 2010من سنة 

، لمداخيلاد تحديلق بكل ما يتع خاصة في حكام المحاسبية الجديدةية تكون ارورية مع الأفي النصوص الجبائوالتعديلات 
تمويلية هامة  داةأ الضريبة غرض تغليب الأهداف الجبائية على الأهداف المحاسبية والعكس، بل باعتباربهذا ليس و 

ال المحاسبي الذي لحاصلة في المجوحيوية ومصدرا رئيسا لإيرادات الدولة تستلزم النظر اليها وتكييفها مع المستجدات ا
لضمان تحصيل  هذاو  بصفة وااحة وخالية من التعقيداتتعتبر مخرجاته مصدرا مهما لتحديد الاقتطاعات الضريبية منه 

 موارد مالية جبائية مهمة لتمويل الميزانية العامة للدولة.
النظام الجبائي ل استفادة من خلافي الجزائر، التفاعل بين المحاسبة والجباية من  ماظهر درجة بالتالي ةالترابط الذي يو 
والواجب المالية  لقوائمافي المعلومات المحاسبية والنتائج المعرواة في  المتمثلةو من مخرجات النظام المحاسبي المالي الجزائري 

هذين تلاف بين الاخلا يعني عدم وجود درجة ما من تحديد النتيجة الجبائية، ل الاقتصادية المنشآتتوةيها من طرف 
النظام ن أ حيث ،أخرى من جهةنظرة كل منهما لمفهوم تحديد الربح اختلاف و  هما من جهةلاختلاف أهداةالنظامين 
 لا يستخدم هذه النتائج مباشرة إلا بعد أن يجري عليها التسويات والتعديلات الضرورية بهدف الوصول الجزائري الجبائي

يجب أن  لهذا السببو  ةرض الضريبة وتحصيلها، ومن ثَ  إلى تحديد الربح الخااع للضريبة أو ما يعرف بالوعاء الضريبي
مل على تقليص الفوارق التي تعاستغلال المعطيات يخدم  ف النظام الجبائي الجزائري مع النظام المحاسبي المالييكون تكي  

 وجه. أحسنعلى يبي بين المتطلبات الجبائية والمحاسبية في ابط الوعاء الضر 
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 أولا: إشكالية البحث
 التالية: الإشكاليةمن خلال مواوع البحث، يمكن طرح 

عمل على يتكييف النظام الجبائي الجزائري مع النظام المحاسبي المالي بما يخدم تعزيز الشفافية و يمكن كيف 
 ضبط الوعاء الضريبي؟  

 :التالية الأسئلة الفرعيةالرئيسي  لسؤالاوتندرج تحت 

 ؟ت القائمة بين المحاسبة والجبايةمختلف الإشكاليا ما هي -
بين  ةالقائم ابطتر العلاقة  تعكسما درجة إلى كل من النظام المحاسبي المالي والنظام الجبائي الجزائري  وصلهل  -

 ؟إن وجدت ة هذه العلاقةهي طبيعوما المحاسبة والجباية في الجزائر؟ 
 معالجة بع  في وجه الاختلاف بين النظام المحاسبي المالي والنظام الجبائي الجزائريالآثار الجبائية لأ ما هي -

 ؛اليةعناصر القوائم الم
كيف و  ؟ريئمتطلبات مسايرة النظام الجبائي الجزائري مع المستجدات الحاصلة في المجال المحاسبي الجزا تتمثلةما  -

يؤثر الأخذ بمفاهيم وأحكام النظام المحاسبي المالي جبائيا في الشفاةية والوعاء الضريبي وبالتالي قيمة الحصيلة 
 الجبائية في الجزائر؟

 

  البحث فرضياتثانيا: 
 :للإجابة على مختلف التساؤلات المتعلقة بمواوع البحث، يمكن طرح الفرايات التالية

والتي ممكن أن ة التي تقدمها المحاسبلمعلومات لالمستخدمين المصالح الضريبية إحدى  قد تكون ": الفرضية الأولى -
 ؛"بين المحاسبة والضريبةما علاقة وجود وهذا لطبيعة  موجهة إليها بدرجة أولىتكون 

يمكن التي و من المحتمل وجود علاقة ارتباط أكثر منها استقلالية بين المحاسبة والجباية في الجزائر، ": الفرضية الثانية -
عند تحديد  لمالياعلى مخرجات النظام المحاسبي بطريقة غي مباشرة أن تظهر في اعتماد النظام الجبائي الجزائري 

 ؛ "لربحفهوم ام في إعطاءاختلاف نظرة كل من النظامين  بسبب ،بعد عدة تسويات وتعديلاتالنتيجة الجبائية 
متطلبات  بين النظام المحاسبي المالي والنظام الجبائي الجزائري بسبب اختلافاختلاةات  د تنشأق": الفرضية الثالثة -

 ؛"تلفةلى مدى ةترات مالية مخعآثار جبائية كن بدون ل، الجبائية عن نظيتها المحاسبية القوانين والأحكام
التغيات  سايرةلممن الضروري إعادة النظر في بع  أحكام النظام الجبائي الجزائري قد يكون ": الفرضية الرابعة -

ةيما يتعلق المالي  ا جاء به النظام المحاسبيبمجبائيا كأن يأخذ   ،في الجزائر والمستجدات الحاصلة في المجال المحاسبي
 ."الإيرادات الجبائية دون اياعها امانضبط الوعاء الخااع للضريبة وبالتالي ب
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 ج

 أهمية البحثثالثا: 
ف امان التحكم في العلاقة القائمة بين المحاسبة والجباية في الجزائر، بهدإبراز قيمة محاولة تكمن أهمية البحث في 

واجهة نفقاتها العمومية التي تستعملها في مو ، دون اياعها تمويل الخزينة العمومية وبالتالي الرةع من الإيرادات العامة للدولة
ن خلال إعطاء أهمية بالغة من طرف من جهة وتجسيد أهداف سياستها المالية من جهة أخرى، ولا يكون هذا إلا م

للمستجدات الحاصلة في المجال المحاسبي بصفة خاصة والمجال الاقتصادي بصفة عامة، من خلال  الجزائري النظام الجبائي
حصرها و  التي تعيق طريقة الوصول لربح حقيقي يمثل الواقع الفعلي للنشاطات الأعمال التجارية المختلفة، معرةة المشاكل

ضريبة لوعاء الخااع للا فيكل ما من شأنه أن يحدث آثار سلبية وفي   والتحكم ةيهاحلول وتدابي للسيطرة عليها  وإيجاد
 وبالتالي الحصيلة الجبائية التي تمثل الدور السيادي للدولة.

 

  أهداف البحثرابعا: 
 :هوهذا البحث من خلال إليه دف نهمن أهم ما 

 بين المحاسبة والجباية على المستوى الدولي والمحلي؛ وصف وتحديد طبيعة العلاقة القائمة -
ةيما نها التي تمثلت في النموذج الفرنسي والمصري والاستفادة مو الوقوف على تجارب دولية لبع  الدول المختارة  -

 جعل النظام المحاسبي كأساس للقاعدة الضريبية؛ يخص
ين الوصول إلى النتيجة الجبائية انطلاقا من النتيجة المحاسبية والتي تعكس درجة الترابط بوإجراءات توايح طريقة  -

 المحاسبة والجباية في الجزائر؛
لأهم الاختلاةات القائمة بين النظام الجبائي الجزائري والنظام المحاسبي المالي والتي تعكس الفجوة القائمة حصر  -

 بين النظامين في تحديد الربح وبيان آثارها الجبائية؛
الي من ام المحاسبي المفي محاولة منه لمسايرة تطبيق النظالجزائري عرض مختلف التدابي التي قام بها التشريع الجبائي  -

 بدايتها إلى غاية أحدث التعديلات؛
الانسجام بين النظام خلق نوع من التواةق و لتقليص الفجوة بين الربح المحاسبي والربح الجبائي، و تقديم اقتراحات  -

 بهدف الوصول إلى درجة مقبولة للمقاربة بين النظامين؛ المحاسبي المالي والنظام الجبائي الجزائري
بائية خذ بمعطيات النظام المحاسبي المالي جبائيا على الشفاةية وابط الوعاء الضريبي للرةع من الحصيلة الجأثر الأبيان  -

 وبالتالي الإيرادات العامة للدولة؛
محاولة الوصول إلى حلول يمكن تطبيقها على أرض الواقع لمحاولة تكييف النظام المحاسبي المالي مع النظام الجبائي  -

ون سببا كن تضييق الفجوة بين الربح المحاسبي والربح الجبائي وبالتالي تلاشي الاختلاةات التي تكالجزائري، حتى يم
 من طرف المكلفين. الضريبيفي التهرب 
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  الدراسات السابقة خامسا: 
 :بمشكلة بحثنا لها علاقة مباشرةالمتوةرة لدينا والتي  الدراسات السابقة أهمسنقوم بعرض ةيما يلي 

   العربية باللغة سابقة دراسات .1
 رأحمد بسباس، أثر المراقبة الجبائية على التهرب الضريبي في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائ .أ

لوم العلوم الاقتصادية والتجارية وع)دراسة ميدانية بالإدارة الضريبية بالأغواط، أطروحة دكتوراه، كلية 
 :4112علوم التسيير، جامعة الأغواط،  ، قسمالتسيير

يث حعالج الباحث وبصفة عامة مشكلة التهرب الضريبي في ظل ما شهدته الجزائر من إصلاحات اقتصادية، 
اتجاهات الإصلاح الجبائي والمحاسبي في الجزائر من خلال عرض علاقة من الأطروحة صل الأول بالذكر في الف خص

مع ، باط بينهماوإظهار درجة الارت من خلال علاقة النظام الجبائي الجزائري بالنظام المحاسبي المالي ،المحاسبة بالجباية
، ومختلف 2010و 2002الجبائية الصادرة سنة  التركيز على القوانين الجبائية ذات العلاقة التي شملت الأحكام

آثار تطبيق النظام  لىإ بشكل مختصر الصعوبات الجبائية الناتجة عن تطبيق النظام المحاسبي المالي، كما أشار الباحث
نظام وهذا بعد التعرض للإصلاح الجبائي ومختلف اتجاهاته وإصلاح ال، المحاسبي المالي على النظام الجبائي الجزائري

 المحاسبي المالي في الجزائر.
ال أن الإصلاحات التي شهدتها الجزائر ناتجة عن الانتق هو ،في هذا الفصلالباحث  ومن أهم ما تم التوصل إليه

م أدت إلى ظهور اختلاف القوانين المحددة للقواعد الجبائية عن مفاهيالتي من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، و 
م إيرادات الدولة ، وهذا بسبب أن الجباية تهدف إلى تعظيبني لمعايي المحاسبة الدوليةبي المالي المتوقواعد النظام المحاس

ة في عرض ، بينما يسعى النظام المحاسبي المالي إلى تعزيز الشفاةية والمصداقيوغيهاتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية ل
 بي المالي.ضروري تكييف القواعد الجبائية مع محتوى النظام المحاسالقوائم المالية، وبالتالي ظهرت انعكاسات جعلت من ال

 في طبيقيةت دراسة) الضريبي النظام فاعلية في الدولية المحاسبة معايير أثر الله، عبد محمود حسين .ب
 :4112 سوريا، دمشق، جامعة الاقتصاد، كلية المحاسبة، قسم دكتوراه، أطروحة ،(سورية

قام الباحث بدراسة كل من النظام الجبائي من خلال إعطاء مختلف المفاهيم المتعلقة به، مع التركيز على النظام 
، ومعايي المحاسبة الدولية من خلال 2002لسنة  22الجبائي السوري لا سيما الضرائب على الدخل وةق القانون رقم 

احث بدراسة كما قام البعن ارائب الدخل وةق هذه المعايي،  ة الإطار المفاهيمي لها مع التركيز على قواعد المحاسب
 لى النظام الجبائي السوري.وأثر ذلك ع هاتطبيقية لواقع بيئة الأعمال في سوريا من خلال تطبيق معايي المحاسبة الدولية ةي

مدة في تحديد محاسبية معتاعتماد معايي المحاسبة الدولية كقواعد أن توصل الباحث إلى جملة من النتائج، أهمها و 
زيادة الحياد لجبائية مع وزيادة الحصيلة ا الحد من التهرب الجبائيسيعمل على  ،النتائج الصاةية في النظام الجبائي السوري
 حيث لا يؤثر على قرارات المستثمرين في اختيار الاستثمار الأةضل. ،والكفاءة الاقتصادية للنظام الجبائي
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 ه

أبوبكر الحداد، بابكر محمد إبراهيم الصديق، أثر الاختلاف بين المفاهيم المحاسبية فيصل عبد السلام  .ج
والقواعد الضريبية على تحديد وعاء ضريبة الدخل بالجماهيرية الليبية، مجلة العلوم الإنسانية والاقتصادية، 

 :4114(، نوفمبر 14) 11جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، العدد 
 بين الفجوة وتضييق ،الدخل اريبة وعاء على الضريبية والقواعد المحاسبية المفاهيم بين الاختلاف الدراسة تناولت
 تحديد عند العدالة تحقيق امان إلى يهدف الذي الضريبي والتشريع المحاسبي الربح تحديد إلى تهدف التي المحاسبية المعايي
 والمؤقتة الدائمة اتالفروق في تتمثل التي الاختلاةات هذه أثار تحديد إلى كذلك الدراسة هذه وتسعى الضريبة، وعاء
 وتوصل الباحثان إلى جملة من النتائج تمثلت في أن الفروق الدائمة مشكلة محاسبية بالنسبة للفاحص، معالجتها وكيفية

الربح المحاسبي  يمكن التخلص من آثارها في سنة حدوثها، أما الفروق المؤقتة ةتنشأ عندما يتم تضمينلا الضريبي لأنه 
، وتأخذ هذه الفروق لربح الضريبي في ةترة مختلفة عن الفترة الأولىو مصروةات بينما لا يتم تضمينها في اللفترة إيرادات أ

شغيل الصاةية ، وتنشأ الفروق المؤقتة نتيجة خسائر التسالبة تتساوى قيمتها في النهاية شكل ةروق اريبية موجبة أو
ع دما تزيد الاستقطاعات الضريبية عن الإيرادات الضريبية وةقا للقواعد التي ينص عليها التشريللأغراض الضريبية عن

 ترحيل الخسائر إلى الأمام والخلف مثلا.الضريبي المطبق في الدولة، والتي تنشأ في الأصل نتيجة ل

 دراسة-يةالدول المحاسبية المعايير تبني عن الناتج الضريبي الأثر ايمان، جليلة حمدي رضا، جاوحدو .د
 :4112 ،14 العدد والدراسات، للأبحاث المفتوحة القدس جامعة مجلة ميدانية،

اسبة  المحالعوامل المسببة لنشأة الاختلاف بين معايي اتناول الباحثان من خلاله دراسةالبحث في محتواه عبارة عن 
الحوكمة الضريبية   أثر ذلك علىإلى، إااةة هذين النظامين بينالممكن لتواةق مع إعطاء أهمية للضريبي الدولية والنظام ا
ول مقترحة تمثلت في تقديم حلو  ولايات المتحدة الأمريكية في ذلكدراسة تجربة الجزائر وال إااةة إلىوالتهرب الضريبي، 

يجب  أنه ة نتائج أهمهالى عدإخلص الباحثان و ، النظام الضريبياسبة الدولية مع إيجابيات وسلبيات تكييف معايي المح
تقليص أو تفادي على الأقل العوامل المسببة لنشأة الاختلاف بين معايي المحاسبة الدولية وبين النظام الضريبي، في حين 

مة الضريبية وبالتالي وكأنه لو حدث هذا التواةق بين النظامين ستتحقق العديد من الأهداف والتمكن أيضا من تحقيق الح
التقليل من عملية التهرب والغش الضريبي، كما يجب إزالة أو تفادي نقاط التعارض بين النظامين لتفادي المشكلات 

سن  ارورة الاستفادة من تجارب بع  الدول في جعل معايي المحاسبة الدولية أساس في إلىلمح الباحثان و المترتبة عنها، 
 القانون الضريبي.

 المالي، محاسبيال للنظام الجزائري الجبائي النظام لمسايرة تحليلية دراسة براضية، حكيم قندز، توتة بن .ه
 :4112 ديسمبر ،11 العدد وإدارية، اقتصادية أبحاث مجلة

ارة التغيات الواردة في النظام المحاسبي المالي، والتي ألزمت الإد إلىبالتطرق ه الدراسة قام الباحثان من خلال هذ
لمحاسبي االجبائية باتخاذ تدابي لمراةقة تطبيق هذا النظام، ث قاما في الأخي باقتراح تدابي لإحداث الانسجام بين النظام 

ئية ناتجة تمحورت أهم النتائج التي تم التوصل اليها في أن الاختلاةات بين القواعد المحاسبية والجباو ، المالي والنظام الجبائي
إما عن ةروق دائمة مستمرة نظرا للاختلاف بين القواعد المحاسبية والقواعد الجبائية، وإما عن ةروق مؤقتة ناتجة عن 
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 و

م الاعتراف ةيها وبالتالي يكون الاختلاف في الفترة التي يت اختلاف قواعد الربح المحاسبي عن قواعد التشريع الجبائي،
اد دبمسك محاسبة وأع المنشآتلم يكن الوحيد في إلتزام  إنبالإيراد أو العبء، كما يعتبر القانون الجبائي العامل الرئيسي 

 النظامين والانسجام ية التكييف بينالمالية التي على أساسها يتم اعداد القوائم الجبائية، كما تم الإشارة الى أن عمل القوائم
 تكون سهلة لأنها تصدر من طرف سلطة واحدة وهي وزارة المالية.سبينها 
 دراسات سابقة بلغات أجنبية .4

a. Jean-Luc Rossignol, Comptabilité et Fiscalité : Chronique d’un Relation « Impérieuse », 

Revue de Comptabilité-Contrôle-Audit, Tome 5, Volume 2, septembre 1999 : 
تجسدت ةكرة الباحث في عرض التطور التاريخي للعلاقة القائمة بين المحاسبة بالجباية في ةرنسا في عدة عقود، من 

توصل الباحث إلى أن تقنيات المحاسبة تطورت في ةرنسا منذ ، و (1222الحرب العالمية الأولى إلى غاية سنة نشر بحثه )
بين المحاسبة  وهو ما جعل العلاقة القائمةتأسيس الضريبة على الدخل، حيث أخذت بحاجيات المكلفين بدةع الضرائب 

مسك و سواء من ناحية الأخذ بالاعتبار الضرائب على الأعمال الاقتصادية أو من ناحية تنظيم  ،الجباية تتسم بالتعقيدو 
 الحسابات للوصول إلى نتيجة حقيقة.

b. Azouani Nacer, Oualikene Abderrahmane, Divergences entre les règles comptables et les 

règles fiscales et solution possibles, La Revue des Sciences Commerciales, Volume 11, 

Numéro 21, juin 2009 : 
لاف مفاهيم النظام من خلال اخت ،تعرض الباحثان إلى معالجة الاختلاةات القائمة بين المحاسبة والجباية في الجزائر

ائي الجزائري، مع تقديم حلول الجبفي الجزائر وأحكام النظام  ةالمحاسبي المالي المتبني لمعايي المحاسبة الدولية والمعلومة المالي
، كما تم التأثيات الجبائية على القواعد الجديدة التي أتى بها النظام المحاسبي الماليبمقترحة ومبادئ تفيد في التحكم 

، من خلال في محاولة منه للتكيف مع النظام المحاسبي المالي الجزائري عرض محاولات الإصلاح التي قام بها النظام الجبائي
وحلول أخرى تخص المواوع، وفي الأخي  2010نة وقانون المالية السنوي لس 2002قانون المالية التكميلي لسنة 

هما تتجلى تخلص الباحثان إلى أنه رغم أن المحاسبة والجباية نظامان مستقلان إلا أنهما يملكان نطاق مشترك، واستقلالي
ة عن اتجاه وأهداف كل نظام الناتجو أساسا في التباينات بين القواعد المستحدثة في النظام المحاسبي المالي والقواعد الجبائية 

رتبطة كون من الأنسب أن يتم التحكم في الاختلاةات المتم التوصية على أنه سيمما خلق تعارض واختلاف بينهما، و 
 .ةات أخرى مع الاستعانة بالحلول والطرق الموصي بهابالتثبيتات والدخل واختلا

c. Dan Dacian Cuzdriorean, Dumitru Matiş, the Relationship between Accounting and 

Taxation Insight the European Union: The Influence of the International Accounting 

Regulation, Annals Universities Apuleius Series Economic, 14(1), 2012: 
على المحاسبة في المحيط الأوروبي من خلال العلاقة  IFRSقام الباحث بالتطرق إلى تأثي معايي الإبلاغ المالي الدولية 

لية الفردية، والتي العلاقة في القوائم الماهذه ، وهذا بالاعتماد على الدراسات السابقة التي تظهر والضريبة اسبةبين المح
نيا، إيطاليا، المانيا ا، وهذا في كل ةرنسا، اسبالضريبيطورت الإطار المفاهيمي للاختلاةات بين الدخل المحاسبي والدخل 

قة عملت على تقليص العلا IFRSالباحث أن اعتماد معايي الإبلاغ المالي الدولية إليه توصل ورومانيا، ومن أهم ما 
مد على بين المحاسبة والضريبة في البلدان التي تعتبر ةيها العلاقة قوية كفرنسا واسبانيا وإيطاليا، أما في ألمانيا ةالعلاقة تعت
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 ز

مبدأ المطابقة، أي أن المنشآت تختار بصفة خاصة المعالجة المحاسبية بالترتيب مع اختيار المعالجة الجبائية، أما في رومانيا 
 عليها في توحيد القوائم المالية. تم الاعتمادلها تأثي مهم و  كانت  ن معايي الإبلاغ إة

d. Simona Jiraskova, The Relationship between Tax and Book Income after Adoption IFRS 

in the Czech Republic in Comparison with Other European Countries, Journal of 

Economics, Business and Management, Vol. 3, No. 12, December 2015: 

على أهداف كل من المحاسبة والضرائب في جمهورية  IFRSركزت الدراسة على أثر تبني معايي التقارير المالية 
الأوروبية،  الاختلاف يكمن في نطاق قبول المعايي الدولية في أنحاء الدولو تشيكوسلوةاكيا وفي جميع البلدان الأوروبية، 

ومن خلال البحث حاول الباحث الوصول إلى العلاقة الأمثل بين المحاسبة والضريبية، كما اهتمت الدراسة بأثر معايي 
على التقارير المحاسبية والمالية  IFRSيي مقارنة تطبيق الدول الأوروبية لمعا معالتقارير المالية على الدخل الخااع للضريبة، 
قة إعطاء ملخص لمختلف الدراسات السابقة التي ركزت على دراسة العلاو لهذه الدول والقانون التشريعي الضريبي لها، 

من أهم نتائج البحث أنه من اللازم إيجاد حل وصياغة الاختلاف بين المحاسبة ، و ئمة بين النظامين السابقين الذكرالقا
والنظام الضريبي، لأن في جمهورية تشيكوسلوةاكيا تبنت معايي التقارير الدولية ليس من أجل اعداد التقارير المالية الموحدة 

ية واحدة لكيفية امكانللمنشآت و ةقط ولكن أيضا لإعداد التقارير المالية الفردية )لغرض المحاسبة ولغرض الضريبة(، 
ر المالية وهو السماح لها بالضريبة على الربح أو الخسارة وةقا لمعايي التقاري لضريبة،واحل المشكل القائم بين المحاسبة 

 دون أي تعديلات.

 ساهمة البحث مسادسا: 
نلاحظ أن مختلف الدراسات السابقة ركزت على إظهار طبيعة العلاقة بين المحاسبة والجباية بشكل عام، دون 

المحاسبي نظام الأوجه الاختلاف والآثار الجبائية الناتجة عن هذا الاختلاف بين أحكام كل من النظام الجبائي و اظهار 
من خلال أهم ما جاء به من معلومات والتي تمثل اسات الدر هذه على حد سواء، لذا جاء بحثنا ليسد النقص في 

 مساهمة البحث المقدمة.
سبة والجباية، ع العلاقة بين المحاا يعكس مواو بمما يميز بحثنا عن باقي الدراسات السابقة، هو أنه حاول الالمام ة
من خلال  ،الذي يشمل العنوان الأكبر للبحث الجزائر في يليا أمحو  لال عرض نماذج دولية كفرنسا ومصردوليا من خة

اسبية إلى النتيجة مع إبراز طريقة الانتقال من النتيجة المح ،علاقة النظام الجبائي الجزائري بالنظام المحاسبي الماليالتعرض ل
من جهة أخرى و ، هذا من جهة ،الجبائية بشكل مفصل وحديث بحداثة المواد الجديدة التي مست هذا الجزء من المواوع

 ملهانشي لمجسالتي و بالآثار الجبائية الناتجة عن التعارض والاختلاف القائم بين النظامين في بع  العناصر كذلك جاء  
 المالي قوانين وأحكام النظام المحاسبي على كل من بالاعتماد هذاو حلولا للتخفيف من حدة هذا التعارض،  ع اقتراحم
، كل هذا من شأنه خلق 2012سنة   عرةتهاإلى غاية آخر التعديلات التيالمتعلقة بالمواوع الجزائري بائي التشريع الجو 

 قيمة مضاةة للبحث تكون قاعدة لبحوث أخرى مستقبلا.
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 دوافع اختيار الموضوع سابعا: 
، والتي يمكن المجال المحاسبي والجبائيهناك أسباب عديدة دةعتنا لاختيار مواوع البحث دون غيه من المواايع في 

 ا ةيما يلي:أهمه حصر

 ارتباط مواوع البحث بالتخصص في مرحلة الدراسات العليا؛ -
 ؛كاديميفي التحكم المهني والأ الميل لمثل هذه البحوث المتعلقة بالمحاسبة والجباية لإشباع رغبة ذاتية -
دة في دولية وآثارها على الأنظمة الجبائية بصفة عامة، والمجسالاهتمام المتزايد الذي حظيت به معايي المحاسبة ال -

الجزائر من خلال النظام المحاسبي المالي الذي كان له دور في الدةع بالجباية في الجزائر إلى مواكبة التغيات 
 على المستوى المحلي والدولي؛خاصة والمستجدات الحاصلة في الاقتصاد وفي المحاسبة 

 علقة بمواوع البحث في المكتبات والجامعات الجزائرية.قلة الدراسات المت -

  لبحثاحدود ثامنا: 
خلال  من ، وهذاالمحاسبةالجباية بعلى إظهار العلاقة التي تربط التركيز حدود البحث المواوعية في محاولتنا تتمثل 
توايح طريقة ب لكذو ، والتي تعكس حدود البحث المكانية  الجزائرفيالنظام المحاسبي المالي بالنظام الجبائي  علاقة 

ها أحكام وااحة من مختلف التعديلات والتسويات التي تحدد الانتقال من النتيجة المحاسبية إلى النتيجة الجبائية باتباع
تم يبائية التي خلقت ةجوة بين النظامين والتي كانت لها آثار جوالفروقات الاختلاةات  القانون الجبائي، وأيضا مختلف
أما بين النظامين،  قبهدف محاولة تكييف وخلق تواةوالمقترحة التدابي المتخذة جبائيا  إظهارها في متن البحث، وكذا
ن بداية سنة مالاسترشاد بأحكام ومواد وااحة من قوانين المالية السنوية والتكميلية لت في حدود البحث الزمانية ةتمث

ن قوانين النظام المحاسبي المالي، وأيضا مواد وااحة م 2012المالية لسنة  قانونا هإلى آخر التعديلات التي شمل 2002
ي والنظام المحاسبي عن محاولات تقليص الفجوة بين النظام الجبائي الجزائر مع عرض وتحليل تغيات الحصيلة الجبائية الناتجة 

 وهذا حسب ما توةر لدينا من معطيات. 2012إلى غاية سنة  2002المالي للفترة الممتدة من سنة 

  المنهج المتبعتاسعا: 
منا ققصد الالمام بمختلف جوانب مواوع البحث ومحاولة الوصول للإجابة على إشكاليته واختبار صحة ةراياته، 

من الناحية لبحث اباتباع المنهج الاستنباطي باستخدام أداة الوصف في شرح مختلف المفاهيم التي تخص طريقة عرض 
ري والانعكاسات  النظام المحاسبي المالي والنظام الجبائي الجزائعند التعرض لجوانب العلاقة بينالنظرية، والمنهج التحليلي 

 لجبائية.على الوعاء الخااع للضريبة ومن ث الحصيلة ا والآثار الجبائية الناتجة عن تطبيق النظام المحاسبي المالي
  خطة البحثعاشرا: 

 لمعالجة إشكالية البحث، قمنا باتباع الخطة التالية:
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 ط

اسبة والضريبة، المح للعلاقة بينالالمام بالجوانب والأسس التي تمثل الإطار النظري حاولنا  الأولالفصل من خلال 
انا من خلال إعطاء المفاهيم العامة للمحاسبة، ث تعر حيث تطرقنا في المبحث الأول إلى المحاسبة كمدخل مفاهيمي 

اسبي، وجاء المبحث الثاني المح ها تعرانا لمفهوم التوحيدوبعد وتركيب النظم المالية والمحاسبيةلعوامل المؤثرة في تطور ل
السياسة بالنظام الضريبي ، وعلاقة ذلكبالإطار النظري للضريبة والنظام الضريبي من خلال عرض مفاهيم عامة عن 

ن مالتعرض لمحددات تصميم نظام اريبي ةعال، أما المبحث الثالث ةكان يجمع بين المحاسبة والضريبة مع الضريبية 
 الفرنسي النموذجكدولية   نماذجخلال إظهار العلاقة التي تربطهما والعوامل المسببة لنشأة الاختلاف بينهما، مع عرض 

  والمصري؛

 في ليظهر بشكل خاص العلاقة القائمة بين النظام الجبائي الجزائري والنظام المحاسبي المالي الفصل الثانيوجاء 
ض إطاره القانوني ه وعر للنظام المحاسبي المالي من خلال تقديمالإطار العام ، حيث قمنا في المبحث الأول بعرض الجزائر

من خلال له فاهيمي أي توايح الإطار الممع النظام الجبائي الجزائري ونفس الشي قمنا به في المبحث الثاني ، والتنظيمي
رض المبحث الثالث ةجمع بين المبحثين السابقين من خلال التعأما عرض تطوره التاريخي وهيكله وأهم خصائصه، 

لطبيعة العلاقة القائمة بين المحاسبة والجباية في الجزائر، من خلال إظهار علاقة النظام الجبائي الجزائري بالنظام المحاسبي 
نظرة النظام المحاسبي جهة، و المالي، التي خلصت إلى طريقة تحديد النتيجة الجبائية حسب النظام الجبائي الجزائري من 

 المالي للاستردادات والخصومات في تحديد النتيجة الجبائية من جهة أخرى؛

والنظام  ةأهميته تظهر في بيان الأثر الجبائي لأوجه الاختلاف بين النظام المحاسبي المالي الفصل الثالثأما بخصوص 
الجبائي الجزائري، ةحمل المبحث الأول عنوان معالجة الفروق الجبائية الناشئة عن الاختلاف بين النظامين السابقين، 

حسب النظام ذلك لعنها، مع المعالجة المحاسبية  والاعتراف والقياس والاةصاحوهذا بالتعرض لمفهوم الضرائب المؤجلة 
لاختلاف في أصول اللأثر الجبائي للاختلاف في عناصر الميزانية من خلال  في المبحث الثاني وتطرقناالمحاسبي المالي، 

عالجة لموخصوم الميزانية، إااةة إلى الأثر الجبائي للاختلاف في الاهتلاكات وخسائر القيمة، أما المبحث الثالث ةجاء 
الأثر الجبائي للاختلاف في عناصر حساب النتائج من خلال التعرض لتحقق وقياس الإيرادات والأعباء والاعتراف بها 

 من منظور محاسبي وجبائي، ث التفصيل في الأثر الجبائي للاختلاةات في قياس الإيرادات والأعباء كل على حدا؛

سبي والأخي حصر الجهود المبذولة لمسايرة النظام الجبائي الجزائري للنظام المحا الفصل الرابع من خلالحاولنا وأخيا 
التي و المالي في المبحث الأول، من خلال التعرض للتدابي الجبائية المستحدثة قبل وأثناء وبعد تطبيق النظام المحاسبي المالي 

النظام الجبائي  ةعكس الحلول المقترحة لمحاولة تكييفظهرت في قوانين مالية سنوية وتكميلية محددة، أما المبحث الثاني 
ع التلميح لبع  المبادئ الطويل، مو المدى المتوسط الجزائري مع النظام المحاسبي المالي، والتي تمثلت في حلول مقترحة على 

 تكييفأثر هر ظأ والأخي المقترحة والواجب اعتمادها عند عملية التكييف بين النظامين السابقين، والمبحث الثالث
تغيات فترات محددة لالضريبي، مع عرض وتحليل  والوعاء الشفاةية على المالي المحاسبي النظام الجزائري مع الجبائي النظام

 الحصيلة الجبائية الناتجة عن محاولات تقليص الفجوة بين النظام الجبائي الجزائري والنظام المحاسبي المالي.



 

 الإطار النظري للعلاقة بين المحاسبة والضريبة

 الفصل الأول
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  تمهيد

ات انعكست عليها كوظيفة كما انعكست على الممارسات المهنية المرتبطة بها، حيث مرت المحاسبة بعدة تطور 
تميزت أولا بتطوير فنون التطبيق العملي لها واعتبارها أداة رقابية داخلية على الممتلكات، إلى أن أصبحت نظاما 

مهنية، الغرض منها هو انتاج  لمفاهيم التي تستند إلى معاييرللمعلومات يتكون من مجموعة من الطرق والإجراءات وا
ومن بين هؤلاء المستخدمين في اتخاذ مختلف القرارات، مستخدميها  ورغباتأغراض وتلبي معلومات مالية وغير مالية تخدم 

 بة والضريبة.وهذا لطبيعة العلاقة بين المحاسالمستفيد الأول من هذه المعلومات كونها   الضريبية صالح الم نجد

وبصفة خاصة  والضريبة،المحاسبة  التي تخص كل من دراسة مختلف المفاهيمإلى هذا الفصل خلال  نهدف منوبالتالي 
تحاول هذا الموضوع أصبح من الرهانات التي تواجه أي دولة  باعتبار أنالمفهومين، هذين  التي تربطالعلاقة الكشف عن 

 العلاقة.لطبيعة هذه تفسير لوصول إلى أفضل ا

 :التالية المباحثإلى هذا الفصل محتوى  تقسيمتم  ،وبناء على ذلك

 مدخل مفاهيمي؛-المحاسبة 
 ؛الضريبي والنظام للضريبة النظري الإطار 
 والضريبة المحاسبة بين العلاقة طبيعة. 
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  مفاهيمي مدخل-المحاسبةالمبحث الأول: 
من الجهتين النظرية والعملية، سواء عبر تاريخها  عرفت عدة تغيرات التي خرىاسبة مثل غيرها من العلوم الأتعتبر المح

 تطورت من كونها أسلوب أو وسيلة لتسجيلفظهور أشكال التبادل السلعي والتطور الاقتصادي،  وساهم في ذلك
 علمية.وأصول  ب منهجي يعتمد على مبادئأسلو  كما أصبح لها،  والسجلات المعاملات الاقتصادية إلى امساك الدفاتر

  المحاسبة عن عامة مفاهيمالمطلب الأول: 
وتطورها بنشأتها ها يرتبط مفهوم تطور وأصبح ،لتغييرات وتعديلات وتحديثات وحتى تحسيناتالمحاسبة تخضع 

 1.اليهايادة الحاجة ظهرت بز والتي  التي تسعى إلى تحقيقها هدافوالأ بها توالمراحل التاريخية التي مر 

  اسبةالمح تعريفأولا: 

المعهد الأمريكي للمحاسبين  هاعرفحيث ، بتعريفهاقامت التي  الفئةيختلف تعريف المحاسبة باختلاف الجهة أو 
أنها "تسجيل وتصنيف وتلخيص الأحداث والعمليات المالية في صورة نقدية وتفسير ب 1953عام  (AICPA) القانونيين

تم تحديد وظيفة المحاسبة في كونها أداة لتسجيل الأحداث أنه التعريف من خلال هذا نلاحظ ، و 2النتائج المتعلقة بها"
تخدميها في اتخاذ مختلف الاقتصادية في أشكال وجداول ذات دلالة، في صورة تقارير سنوية أو غير سنوية تفيد مس

 ؛القرارات
 وتوصيليد وقياس عملية تحد"هي  المحاسبةبأن  1966ام ع (AAA)الجمعية الأمريكية للمحاسبة وجاء تعريف 

في سنة  (Ijiri)كما أشار   ،ذه المعلومات في اتخاذ القرارات"المعلومات الاقتصادية بالشكل الذي يسمح لمستخدمي ه
إلى أن المحاسبة "هي لغة أعمال والتي من خلالها يتم ترجمة الأحداث المالية لوحدة محاسبية محددة إلى لغة  1975

القرارات وتم علم يرتبط بعملية اتخاذ المحاسبة  اعتبرتوبالتالي ، 3ا إلى لغة المستفيدين"المحاسبين، ومن ثم إعادة ترجمته
)المحاسبة  على أنها نشاط خدمي وكأداة للاتصالكما اعتبرت الأهداف التي ترمي القوائم المالية إلى تحقيقها،   الإشارة إلى

 كلغة(؛
  لي:فيما ي أهمهاتعاريف أخرى للمحاسبة، نختصر عدة  جاءتو 

جزء واحد من العملية  وظيفة مسك الدفاتر لتسجيل الأحداث الاقتصادية والذي يعتبر"تشمل العملية المحاسبية  -
الأحداث الاقتصادية  تحديد وتسجيل وتوصيليتم من خلاله  ،نظام للمعلومات"المحاسبة  وبالتالي تعتبر، 4"المحاسبية
 5؛"المستفيدين من هذه المعلومات إلى للمنشأة

                                                           
1 Angus O. Unegbu, Theories of Accounting: Evolution & Developments, Income-Determination and Diversities in 

Use, Research Journal of Finance and Accounting, Vol.5, No.19, 2014, p 13. 
 .18، ص 2007ديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، منشورات الأكا، 1، ج أصول المحاسبة الماليةوليد ناجي الحيالي،  2
 .40، ص 2009، مكتبة الملك فهد للنشر، الرياض، 1، طنظرية المحاسبةعبد الرحمان بن إبراهيم الحميد،  3

4 Jerry J. Weygandt and others, Accounting Principles, 11Edition , printed by Courier-Kendallville, Wiley, United 

States of America, 2013, pp 04-05. 
5 Mohamud Ambashe, Hikmat A Alrawi, The Development of Accounting through the History, International Journal 

of Advances in Management and Economics, Vol.2, Issue 2, Mar.-April. 2013, p 95. 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالضريبة المحاسبة الفصل الأول: الإطار النظري للعلاقة بين 

4 

قياسها وايصالها المعلومات الاقتصادية و  علىسلسلة من العمليات والتقنيات المستخدمة للتعرف "  المحاسبةتبرتع -
 1؛"للغير، وهي معلومات يجدها المستخدمون مفيدة لصنع القرارات

وظائف تتعلق بتسجيل وتصنيف وتلخيص وتحليل وتفسير وإنتاج معلومات مالية تعطي على "تشمل المحاسبة  -
 2؛"ة المشروع بشكل تقارير متنوعة تستعملها في اتخاذ القراراتر دااات وأحداثا ذات صبغة مالية، تطلبها عملي

المناسب لاحتياجات توفير المعلومات ذات الصلة، في الوقت "هو  وبالتالي يصبح الهدف الأساسي للمحاسبة
 3"؛المستخدمين في اتخاذ القرارات

 

لخدمة الأطراف التي مع البيانات والمعلومات المحاسبية وتبويبها وتلخيصها بج تهتم المحاسبة أن يمكن القولمما سبق، 
ومساعدتهم في اتخاذ مختلف القرارات، وبالتالي تصبح المحاسبة  توفير الأساس اللازم لإفادتهمو  ،لها مصلحة بهذه المعلومات

ين المنشأة ومحيطها سواء وأداة اتصال مهمة ب ونها نظام للمعلوماتإلى ك أكثر من أنها مجرد مسك للحسابات والدفاتر
 الداخلي أو الخارجي.

  المحاسبة  وظائفثانيا: 
 4فيما يلي: المحاسبةالتي تقوم بها وظائف المن التعاريف السابقة، يمكننا استنتاج 

م بها ومعالجتها : ويعني تحديد الأحداث الاقتصادية )العمليات المالية( التي ينبغي الاهتما(Identifying) التحديد .1
مالية )بيع السلع وتقديم الخدمات ودفع الأجور والرواتب  وتجهيزها، وبمعنى آخر تحديد طبيعة العملية فيما إذا كانت

 غير مالية )مثل قرار تعيين موظف(؛ أووغيرها( 
 بعد تحديد العمليات المالية يجب قياسها بوحدة النقد؛: (Measuring) القياس .2
بعد قياس العمليات المالية يتم اثباتها في الدفاتر المحاسبية وذلك باتباع الطرق العلمية  :(Recording) التسجيل .3

 عملية توثيق تاريخي مستمر للعمليات المالية لأي منشأة؛تعتبر هذه الالسليمة، و 
لومات لمع)ا : لكي تتم عملية الاستفادة من العمليات التي تم تحديدها وقياسها وتسجيلها(Delivery ) التوصيل .4

، ينبغي (5أو البيانات المحاسبية التي تم الحصول عليها من النظام المحاسبي للمنشأة والتي تظهر في التقارير المالية
يأتي دور  ، وبعدها6إعداد التقارير المالية ومن أهمها القوائم الماليةتوصيل نتائجها إلى المهتمين بها، عن طريق 

  اتخاذ القرارات.فيها ليعتمدوا عليللمستفيدين ذه القوائم لهتفسير التحليل و ال

 

                                                           
 .04، ص 2008، منشورات التعليم العربي الدولي، بدون بلد النشر، حاسبةالمنايال لوثيان، جون سمال،  1
 .17، ص 2007، منشورات الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، الدنمارك، المحاسبة المتوسطةوليد ناجي الحيالي،  2

3 Carl S. Warren and others, Financial and Managerial Accounting, 12 Edition, South-western, Cengage Learning, 

USA, 2014, p 04. 
 .17، ص 2011، مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر، جدةـ، 2، طمبادئ المحاسبةمجبور جابر محمود النمري وآخرون،  4

5 Uchechukwu Godwill Akpu, Samuel Ojo Iwene, Accounting Information and Bond Market Liquidity Evidence 

from Nigerian Capital Market 2003-2012, Journal of Taxation and Accounting Management, Vol 1 (2), August, 

2017, p 26. 
 .23، ص 2004لتوزيع، القاهرة، ، ايتراك للنشر وا1، طمبادئ المحاسبة الماليةيحيى قللي،  6
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 (: المحاسبة كنظام للمعلومات1-1الشكل رقم )
 
 
 

 
 
 
 
 

 على المعلومات السابقة. بالاعتماد الطالبة: من إعداد المصدر
 

 التطور التاريخي للمحاسبة ثالثا: 
ا عبر التاريخ، حيث تطورت تدريجيا مع أن المحاسبة ليست وليدة اليوم بل لها جذور  الدراساتتشير العديد من 

خترنا أهم اوللتوضيح أكثر ، 1تستند إلى قواعد ومبادئ ومفاهيم د الحاجة اليها حتى أصبحت من العلوم التيازديا
 ما يلي:ك  التي تحدد مراحل التطور التاريخي للمحاسبة التقسيمات

 "ين وتطوير الجانب الفني للمحاسبةالأولى: "مرحلة تكو المرحلة  .1
تمثلت ، و ثبات التعديلات التي تطرأ عليهاتعكس هذه الفترة رغبة الأفراد في الاحتفاظ بسجلات لمتابعة ممتلكاتهم وإ

استخدام وسائل المراقبة الداخلية التي تمكن من المحافظة على الممتلكات وإخلاء مسؤولية  فيمهمة التنظيم المحاسبي 
ازدياد نطاق الأعمال والمعاملات التبادلية، ظهرت الحاجة إلى نظام لضبط ع عن أدائهم في مواجهة موكليهم، ومالوكلاء 

 1494عام  Loca Pacioli)ينسب للعالم الإيطالي طريقة القيد المزدوج  وهو عملية التسجيل في الدفاتر والحسابات
عملية قواعد التي تنظم عن مجموعة من ال التي تعبر ،(2حيث قدم هذا العالم مؤلفا لكيفية تسجيل العمليات المالية

وتحديد على استخلاص نتائج الأعمال من ربح أو خسارة نظام في بداية تطبيقه هذا الكان يركز و الاثبات في الحسابات، 
وهكذا نجد أن امساك الدفاتر وبصفة خاصة نظام القيد المزدوج كان محل تطوير مستمر ، 3المراكز المالية في تواريخ محددة

هذه المرحلة ، وتعكس لنا ظام التسجيل بالدفاترحتى أصبح نظاما متكاملا هدفه ضبط دقة وانت خلال هذه الفترة،
 4.حاسبة والجهود التي بذلت في سبيل تطوير الأساليب الفنية اللازمةمرحلة الاهتمام بالجوانب التطبيقية للم

                                                           
 .2، ص 2011، مكتبة آفاق للطباعة والنشر والتوزيع، غزة، 1، طيلي وتطبيقي(النظرية المحاسبية )إطار فكري تحلعلي عبد الله شاهين،  1

2 Balogun Akinyemi and Others, History and Development of Accounting in Perspective, International Journal of 

Sustainable Development Research, 1(2), 2015, p 19. 
 .12، ص 2011، بدون دار النشر، طنطا، 1، جالمحاسبة الماليةمبادئ محمد سامي راضي،  3
 .19-16، ص ص 1990، دار السلاسل، الكويت، 1، طنظرية المحاسبةعباس مهدي الشيرازي،  4
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تمد من فروع المعرفة الأخرى رفة تسمجرد حإلا هي ما نلاحظ أن هذه المرحلة تلخص وجهة نظر مفادها أن المحاسبة 
مجرد أداة داخلية للرقابة على كريا خاصا أو نظرية قائمة بذاتها، كما تعتبر وليست اطارا ف ،كالاقتصاد والتمويل وغيرها

 الممتلكات وإخلاء المسؤولية في مواجهة أصحاب المسؤولية، لذا تم التركيز على تطوير فنون التطبيق العملي للمحاسبة.

 هتمام بالمحاسبة مهنيا وأكاديميا حلة الثانية: "مرحلة الامر ال .2
تحولات جاءت نتيجة  ةتطوير المحاسبة مهنيا وأكاديميا عدصاحب توجه الاهتمام في  منذ بداية القرن التاسع عشر،

 1 للعوامل الرئيسية التالية:
تعددة، ب البحث عن مصادر تمويل محجم المشروعات التي تتطل ازديادها ترتب عن التي: الثورة الصناعيةظهور  .أ

 واتجه اهتمام المحاسبين نحو تنظيم محاسبة التكاليف كأداة للرقابة على عناصر التكاليف؛
أهمية قائمة  حيث ظهرت، عالة لتجميع رؤوس الأموال الضخمةتعتبر وسيلة فالتي : ظهور شركات المساهمة .ب

ر الأموال الموكلة ة في استثماأساس لتقييم كفاءة الإدار ة الإيرادات بالمصروفات كالدخل واستخدام مبدأ مقابل
 ؛اليها

ترتب على انتشار قوانين ضرائب الدخل أن نشطت مهنة : فرض ضرائب الدخل على الأفراد والشركات .ج
تأثير على الفكر المحاسبي إذ زاد الاهتمام بمشاكل  كان لها  والتيالمحاسبة واتسع نطاق الطلب على خدماتها، 

 اضع للضريبة؛خل المحاسبي باعتباره الأساس أو نقطة البدء في حساب الدخل الختحديد الد
ز والسكك الحديدية والنقل بصفة عامة، وقد كان امثل شركات الكهرباء والغ: العامةظهور شركات المنافع  .د

أخرى،  ر انتاجي أطول من أي صناعةكبيرة وأصول ثابتة ذات عمحتياج هذه الشركات إلى استثمارات  نتيجة ا
المالية الموحدة نتيجة لحساب الاهتلاك، كما تم استخدام أسلوب القوائم حيث ظهرت أهمية تطوير طرق منطقية 

 .اتجاه شركات المنافع نحو الاندماج

وبذلك استمرت المحاسبة من الناحية الوظيفية في تأدية الخدمات على مستوى كافة الأشكال التنظيمية للمشروعات، 
، والاحصائيةع تطور أساليب القياس المحاسبي في مجال تحليل التكاليف والعلاقة مع الأساليب الرياضية والتي ترافقت م

ضرورة توضيح السياسات المحاسبية الهامة والقواعد  عن يعبر) الإيجار ومن ثم الإفصاح المحاسبيبالإضافة إلى محاسبة عقود 
، 2هاضرورية لمستخدميوالحداث المالية الهامة الإشارة الى الأو تامية، والمبادئ المحاسبية المطبقة عند اعداد الحسابات الخ

 3(.(مختصر بشكل) اليةالم القوائم صلب في الوصفية والمعلومات الملحقة الجداول الهامشية، الملاحظات المالية، القوائم في

ونظرا لتعدد  امهنيفاديميا، متكاملتين مهنيا وأك جانبينمن كان الاهتمام بأمور المحاسبة  مما سبق، نلاحظ أن 
وتعارض مصالحهم في كثير من الأحيان، أصبح واضحا أهمية تأسيس مهنة الأطراف التي تعتمد على التقارير المحاسبية 

                                                           
 .23-20عباس مهدي الشيرازي، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
، ح عن أسس توزيع الأرباح بين أصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسابات الاستثمارمدى التزام البنك الإسلامي الفلسطيني بمعيار الإفصا ء، ياسر عبد طه الشرفا 2

 .355ص ، 2007، فلسطين، 01، العدد 15مجلة الجامعة الإسلامية )سلسلة الدراسات الإنسانية( المجلد 
3 Mohammed Hossain, Helmi Hammami, Voluntary disclosure in the annual reports of an emerging country: The 

case of Qatar, Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting, Vol 25,  9200 , p256. 
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المحاسبة على مجموعة من القيم مثل الحياد وعدم التحيز، الصدق في التعبير، الموضوعية في القياس، عدالة القوائم المالية، 
أن تبني مثل هذه خرى نجد وغير ذلك من الأخلاقيات التي تحكم الممارسات العملية، ومن ناحية أ لكافيالإفصاح ا

اسبية الواجبة التطبيق، أما من الجانب الأكاديمي القيم من قبل الممارسين للمهنة كان بداية نحو تحديد المبادئ والقواعد المح
 التي تحتاج إلى تنظيم. اياوالأفكار والقضة من المفاهيم مجموع هناكفقد اتضح أنه قد أصبح 

 لمحاسبة على أنها نظام للمعلومات النظر إلى االمرحلة الثالثة: "مرحلة  .3
وهنا اتضح الدور الأساسي ، التي تعتبر وليدة القرن العشرين "رحلة بمرحلة "المحاسبة الإداريةويمكن تسمية هذه الم

السريع في اليف والربحية والإنتاجية وتقييم الأداء، وقد ترتب عن التطور الذي يمكن أن يقوم به المحاسب في قياس التك
وهما المحاسبة المالية التي تهتم بمشاكل القياس والعرض ، تقسيم الدراسة المحاسبية إلى فرعين رئيسيين مجال المحاسبة الإدارية

لاستخدامات الداخلية لبمشاكل القياس والعرض بغرض مقابلة احتياجات الأطراف الخارجية، والمحاسبة الإدارية التي تهتم 
بالمعلومات اللازمة وذات المصلحة بالمنشأة تزويد الأطراف بأصبح ينحصر في المحاسبة  الي فان اهتماموبالتفي المنشأة، 

ة الحاج ازديادمين أثر على تطور مفهوم المحاسبة )يصبح لعامل تطور حاجيات المستخد ومنه القرارات،لاتخاذ مختلف 
 ليها(.إ

 المسؤولية الاجتماعيةلمحاسبة عن المرحلة الرابعة: "مرحلة ا .4
نتيجة الازدياد في حجم وقدرات الوحدات  ،تعتبر المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية أحدث مراحل التطور المحاسبي

كيز على العمل حيث تم التر  1970ظهرت أول مرة في أمريكا بداية سنة  ،المحاسبية وبصفة خاصة شركات المساهمة
يضمن تحولها من مجرد عمل خيري إلى  فلسفة إدارة المنشآت، ها بالرغم من أن مفهوم، و 1الضار للشركات على البيئة

تأخذ بعين الاعتبار الآثار الاجتماعية للعملية الإنتاجية على المجتمعات في مجالات مختلفة كالفقر والتعليم والصحة  فإنها
العقد  في الفكر المحاسبي إلى بداية هاور مفهوم، ويعود ظه2لنمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعيوالبيئة، ومن ثم تحقق ا

 3.في المجتمع ، وأصبحت المنشأة تقيم على أساس مساهمتها الاجتماعيةالسادس من القرن العشرين
به المنشأة فصاح عما تسبالقياس والا هايمكنحيث بشكل مستمر، تطور المحاسبة محاسبة المسؤولية الاجتماعية تبين 

 .ضرار للمجتمع من جهة وما تقدمه من عوائد ومنافع من جهة أخرىأمن 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Billy-Masson Claude, La comptabilité et la responsabilité sociale des entreprises, Revue économique et sociale : 

bulletin de la Société d'Etudes Economiques et Sociales, Vol. N° 01, 2008, p 63. 
 .08، ص 2013 ،، الكويت47، المعهد العربي للتخطيط، سلسلة الخبراء، العدد المسؤولية الاجتماعية ومساهمة القطاع الخاص في التنميةوليد عبد مولاه،  2
، أطروحة دكتوراه، تخصص محاسبة، الاجتماعية والافصاح عنها في القوائم المالية الختاميةأنشطة المسؤولية القياس المحاسبي لتكاليف توفان حامد محمد العليمات،  3

 .21-20، ص ص 2010كلية الاقتصاد، قسم الدراسات العليا، جامعة دمشق، 
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 مستفيدون من المعلومات المحاسبية الرابعا: 
ينقسم مستخدمي المعلومات المحاسبية إلى المستخدمين الداخليين الذين يتخذون قرارات تؤثر مباشرة على العمليات 

والذين لهم محدودية في  ،1 الذين يتخذون قرارات بخصوص علاقتهم بالمنشأةالمستخدمين الخارجيينالداخلية للمنشأة، و 
على عكس المستخدمين الداخليين الذين يستعملون المعلومات لتحسين كفاءة وفاعلية الوصول للمعلومات المتعلقة بها، 

 3:كل منمفيدة ل اليةالمقوائم البعرضها في  المعلومات المحاسبية التي تقوم المحاسبة تكونوبالتالي ، 2المنشأة

: يهتم مقدمي رأس المال بالمخاطرة المصاحبة لاستثماراتهم والعائد المتحقق منها، لأنهم (Investors) المستثمرين .1
أن المساهمين يهتمون  كما  ،البيعيحتاجون لمعلومات تعينهم على اتخاذ قرار الشراء أو الاحتفاظ بالاستثمار أو 

 الأسهم؛قدرة المشروع على توزيع أرباح ومات التي تعينهم على تقييم بالمعل
كما أنهم المنشأة،  ثلة لهم بالمعلومات المتعلقة باستقرار وربحية ا: يهتم الموظفين والمجموعات المم(Staff)الموظفين .2

ايا التقاعد وتوفير فرص على دفع مكافآتهم وتعويضاتهم ومز  المنشأةيهتمون بالمعلومات التي تمكنهم من تقييم قدرة 
 ؛العمل

بالمعلومات التي تساعدهم على تحديد فيما إذا كانت قروضهم والفوائد المتعلقة  ون: يهتم(Lenders) المقرضون .3
 ؛بها سوف تدفع لهم عند الاستحقاق

هم بالمعلومات التي تمكنون : يهتم(Suppliers and Commercial Creditors) الموردون والدائنون التجاريون .4
على مدى  بالمنشأةالدائنون على الأغلب ويكون اهتمام المبالغ المستحقة لهم عند الاستحقاق،  دفعمن تحديد 

 ؛من اهتمام المقرضين إلا إذا كانوا معتمدين على استمرارها كعميل رئيسي لهم أقصر
ن لهم ارتباط طويل ا يكو خصوصا عندم المنشأةبالمعلومات المتعلقة باستمرارية مون : يهت(Customers) العملاء .5

 ؛المدى معها
: تهتم الحكومات ووكالاتها بعملية توزيع الموارد وبالتالي (Govermments) الحكومات ووكالاتها ومؤسساتها .6

 الخاصة بها، تنظيم هذه الأنشطة وتحديد السياسات الضريبية أجلكما يتطلبون معلومات من   ،المنشآتأنشطة 
 ؛إحصاءات مشابهةالدخل القومي و أساس لإحصاءات كما تعتبر كو 

 مساعدات كبيرة للاقتصاد المحلي يمتقدكعلى قرار الجمهور بطرق متنوعة،   المنشآت: تؤثر (Public)الجمهور .7
بطرق مختلفة منها عدد الأفراد الذين تستخدمهم وتعاملها مع الموردين المحلين، ويمكن للقوائم المالية أن تساعد 

 تها.وتنوع أنشط المنشأة نموت حول الاتجاهات والتطورات الحديثة في الجمهور بتزويدهم بمعلوما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Earl K. Stice, James D. Stice, Intermediate Accounting, 18 Edition, South-Western Cengage Learning, USA, 2008, 

p 06. 
2 John J. Wild and others, Fundamental Accounting Principles, 20th edition, Library of Congress Cataloging-in-

Publication Data, USA, 2011, PP 05-06. 
 .43 ص، 2008دار الجامعية، الإسكندرية، ، الإعداد وعرض القوائم المالية في ضوء المعايير المحاسبيةأمين السيد أحمد لطفي،  3
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 (: دور المحاسبة في الاقتصاد2-1الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 .على المعلومات السابقة بالاعتماد : من إعداد الطالبةالمصدر

  خصائص المعلومات المحاسبيةخامسا: 

يجب ، والتي المنشأةنتاج لعملية المعالجة المحاسبية لكافة الأنشطة والقرارات التي تقوم بها  هي القوائم المالية بما أن
 خصائص علىتتوفر  أنيجب  فيهاالمعلومات المحاسبية المعروضة  فإن، 1لهاالوضعية المالية  عنأن تعطي صورة صادقة 

 مجموعة ضوء في تعد وأن والتضليل التحريف من تخلوا أن يجب ذلك ولتحقيق ،تتمتع بدرجة عالية من الجودةتجعلها 
 :فيما يليصائص الخ وتتمثل هذهاستخدامها،  من الهدف يحقق بما والفنية والمهنية والرقابية القانونية المعايير من

 تتمثل في:و  :الأساسيةالخصائص  .1
تكون  أي لا، 2رعملية اتخاذ القرا: وهي قدرة المعلومات على إحداث تغيير في (Relevance) الملاءمة .أ

إذ كان لها تأثيرات على القرارات الاقتصادية التي إلا المعلومات المقدمة في القوائم المالية ملائمة للمستخدمين 
 ؛يةالمستقبليتخذونها، وذلك عن طريق مساعدتهم في تقييم الأحداث الماضية والحالية أو 

أن تنطوي بصدق على كما يجب عليها   ،طأ والتحيزخلو المعلومات من الخ: ومعناها (Reliability) الموثوقية .ب
 3؛الخصائص المستهدف إبرازها عن الموضوع الذي يتم التقرير عنه

 :يما يليتتمثل فالتي : و الخصائص الثانوية .2
: إحدى الخصائص الأساسية للمعلومات قابليتها للفهم المباشر من قبل (Understandability) القابلية للفهم .أ

ن حقيق هذا الهدف فإنه من المفترض أن يتوفر لدى المستخدمين مستوى مناسب من المعرفة عالمستخدمين، ولت

                                                           
1 Catherine Maillet-audriet, Anne le Mahn, les normes comptables internationales (IAS/IFRS), 5 édition, faucher, 

France, 2007, p26.   
2 Andra M.Achim, Financial accounting quality and its defining characteristics, SEA - Practical Application of 

Science, Volume II, Issue 3 (5),2014, p 95. 
3 Caraiman Qdrain-Cosmin, Accounting Information System-Qualitative Characteristics and the Importance of 

accounting information at trade entities, Annals of the Constantia Brancusi University of Tàrgu Jui, Economy 

series, Issue 1, Volume II, 2015, p 169.  

 Economic Events الأحداث الاقتصادية
 (التغير الحاصل في الالتزامات - الحاصل في الممتلكات التغير- البيع عمليات- عمليات الشراء)مثل: 

 الموظفين
Staff  الموردون

والدائنون 

 التجاريون

 العملاء
Customers 

الأجهزة 
 الحكومية

Governme

nt 
 المقرضون
Lenders 

 الجمهور
Public 

 المستثمرين
Investors 
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بدرجة ن فائدة المعلومات المحاسبية تكون إ، ومنه ف1وقدر من المعرفة بأصول المحاسبة المنشأة أعمال ونشاط
 2وضوحها؛

ات المحاسبية باستخدام نفس : يقصد بهذه الخاصية أن تعد المعلوم(Comparability) القابلية للمقارنة .ب
يمكن  حتىالتي تعمل في نفس المجال الاقتصادي،  المنشآتوالإجراءات المحاسبية من عام لآخر ولنفس  الأساليب

تحديد  مناصية المستخدمين هذه الختمكن و ، 3تصادية الأخرىمقارنة أداء الوحدة الاقتصادية بأداء الوحدات الاق
 باستخدام طرق محاسبية متماثلة.وذلك اسية في الظواهر الاقتصادية جوانب الاتفاق والاختلاف الأس

 خصائص المعلومات المحاسبية :(3-1)الشكل رقم 
 

 

 

 

 .السابقة المعلومات على بالاعتماد الطالبة إعداد من: المصدر
 

 والمالية المحاسبية النظم وتركيب تطور في المؤثرة العواملالمطلب الثاني: 
في جميع الدول على  والمحاسبية الماليةمال التجارية والصناعية وأيضا أنظمتها المشروعات والأع تعتمد طبيعة ونوع
في بلد آخر على أنه نظام متطورا في بلد معين قد ينظر إليه  ومحاسبيا مالياحيث ما يعتبر نظاما عدة عوامل ومتغيرات، 

في و العوامل المؤثرة في طبيعة ونوع المشروعات  Richmanوريشمان  Farmerحدد كل من الباحثان فارمر ف، تقليدي
 4:، كما يليوالمالية المحاسبيةأنظمتها 

 المؤهل الاجتماعي .1
 إذا كانتيؤثر المستوى التعليمي للأفراد في بلد معين تأثيرا مباشرا على النظام المالي والمحاسبي لذلك البلد، حيث 

ن مهنة المحاسبة تكون بدائية جدا أو قد لا توجد على الاطلاق في إبية تقدم في شكل قوائم مكتوبة، فالبيانات المحاس
 المستوى التعليمي للسكان، كما ينعدم في تلك المجتمعات أيضا استخدام الميزانيات التقديريةالمجتمعات التي ينخفض فيها 

سبة للمجتمعات المتعلمة كأداة للتخطيط والرقابة والاستفادة من تحليل عناصر التكاليف والانحرافات، وبالعكس بالن

                                                           
 .111ص، 2001، بدون دار النشر، بدون بلد نشر، المعايير المحاسبية في ضوء نظرية المحاسبة ،يحيى محمد أبو طالب 1

2 Georges Langlois et autres, Manuel de comptabilité Approfondie, vol 1, BERTI Edition, Algérie,2013 , p 19. 
 .110ص، 1999دار الثقافة، الأردن،  نظم المعلومات المحاسبية والمنظمة )نظري مع حالات الدراسة(،، حكمت أحمد راوي 3
 .19-15، ص ص 1996، دار النهضة العربية، بيروت، المحاسبة المتوسطةجمعة خليفة الحاسي وآخرون،  4

خصائص المعلومات 

 المحاسبية

 الخصائص الثانوية
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ليل التكاليف والانحرافات وغيرها من الأساليب عداد الميزانيات التقديرية وتحإحيث نجد متخصصين في التحليل المالي و 
 التي تعتمد على استخدام المعرفة لغرض التخطيط والرقابة؛

 طبيعة العلاقات والعادات الاجتماعية .2
 والمحاسبية،بير على شكل ونوع الأنظمة المالية عادات وتقاليد كل مجتمع ولها تأثير كهناك الكثير من العوامل التي ترتبط ب

 :منها رنذكحيث 
درجة الحيطة والحذر التي يتصف بها أفراد المجتمع، حيث كلما ازدادت درجة الحيطة والحذر كثر استخدام  .أ

قة ة الالتزامات وتقليل الدخول، كاتباع طريوازداد اتباع الطرق التي تؤدي إلى زياد ،الاحتياطات للأغراض المتعددة
 ؛قابلة الالتزامات المحتملةوال لمالتكلفة أو السوق أيهما أقل ورصد بعض الأم

درجة السرية بين أفراد المجتمع، حيث نجد أن كمية ونوع المعلومات المنشورة بالقوائم المالية تتأثر إلى حد كبير  .ب
ن لم تكن إتجعل مهمة المراجع شاقة  والتيلأعمال التي يقومون بها، بمستوى السرية بين الأفراد فيما يخص ا

  يحتاجها لأداء مهمته؛مستحيلة حيث يصعب الحصول على المعلومات والبيانات التي
، فقد يتراوح هذا الشعور من انعدام الثقة في تلك الشركات شعور أفراد المجتمع نحو الشركات والأعمال بصفة عامة .ج

لنواحي المالية لتشمل  بيانات معينة لغرض الرقابة على أنشطتها، وقد تتعدى البيانات المطلوبة ا)مطالبتها بتوفير
الموظفين ومدى مشاركة الشركات في النشاطات الاجتماعية والسياسية للبلد(، إلى وجود الثقة الكاملة بيانات عن 

ن قليلة وقد تكون اختيارية، ويتميز هذا حيث نجد أن البيانات التي يتطلب نشرها تكو  ،والدعم اللامحدود لها
 ص البيانات المنشورة؛ظام الأخير بوجود المرونة الكافية لدى المنشآت والشركات فيما يخالن

، فبينما نجد أن المركز والقبول الاجتماعي للمحاسبين في كثير من البلدان لا يرقى شعور المجتمع نحو مهنة المحاسبة .د
 .محاسبين يتمتعون بمركز اجتماعي راقي جدا في بلدان أخرىنجد أيضا خرى، لمستوى الوظائف والمهن الأ

 عوامل قانونية وسياسية .3
لقانونية مهنة المحاسبة وشكل الأنظمة المالية والمحاسبية الموجودة في أي بلد تتأثر تأثيرا مباشرا بالنواحي الا شك أن 

رائب لبعض البيانات نجد أنه لولا متطلبات قانون الضك البلد، ففي بعض البلدان مثلا والسياسية المطبقة في ذل
تنص قوانين الضرائب في كثير من بلدان العالم على اتباع  والإجراءات لما وجدت مهنة المحاسبة على الاطلاق، حيث

نه كلما كان شكل أوبصفة عامة يمكن القول عداد نتائج الأعمال، إيل الوقائع و إجراءات وطرق معينة عند تسج
مستوى أقل من  يتم تنظيمها بقوانين من جهات عليا، كانت مهنة المحاسبة إما أنها فيالتي ءات النظام المحاسبي وإجرا

طلاق، وعلى العكس عندما توجد هيئات وجمعيات محاسبية مستقلة أو أنها غير موجودة على الإ بقية المهن الأخرى
ن مهنة المحاسبة والأفراد الذين يشتغلون بها يتمتعون بمركز متقدم تختص بإصدار التشريعات والمبادئ المحاسبية فإننا نجد أ

  مقارنة ببقية المهن الأخرى؛
 عوامل اقتصادية .4

أولهما المرحلة التي وصل  ،يتأثر شكل النظام المحاسبي المطبق ومهنة المحاسبة المطبقة بصفة عامة بعاملين اقتصاديين
حيث من البديهي أنه في الدول الفقيرة أو ، قتصادي المطبقالاكل النظام وثانيها ش اليها التطور الاقتصادي في البلد
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وجد تلك النشاطات الاقتصادية المتعددة التي تتطلب وجود محاسبين وخبراء تمويل ومتخصصين الدول غير النامية لا ت
دد وتعقد العلاقات في الضرائب والتحليل المالي، وعلى العكس من ذلك بالنسبة للدول المتقدمة والتي تتميز بتع

، أمرا ضروريا للقيام بالنشاطات والأعمال المالية والمحاسبيةن وجود المحاسبين والمراجعين المؤهلين يعتبر إالاقتصادية والمالية ف
والمصارف وهيئات  كما يصبح في هذه الحالة وجود التحليلات والتقارير المالية أمرا مرغوبا ومطلوبا من قبل المستثمرين

بير بشكل النظام ن مهنة المحاسبة والنظم المحاسبية المطبقة تتأثر إلى حد كإومن ناحية أخرى فاض الأخرى، الإقر 
، ففي الدول الشيوعية وبعض الدول الاشتراكية نجد أن مهنة المحاسبة كغيرها من المهن الاقتصادي الموجود في البلد

عملية الرقابة من الحكومات المركزية في تلك الدول، الأخرى تسير وفق مخطط وأسس موضوعة مقدما وذلك لتسهيل 
لا يحتاجها أحد سوى الحكومة وذلك لعدم وجود فئات أخرى كالمستثمرين مثلا،  كما أن البيانات المالية والمحاسبية

ة وعلى العكس من ذلك في الدول الرأسمالية أو الدول التي تعتمد على القطاع الخاص حيث تتنوع الأنشطة الاقتصادي
كما أن الطرق والقواعد ،  مةالحكو  ن مهنة المحاسبة لا تخضع لهيمنةإف ين للبيانات المالية والمحاسبيةويكثر عدد المستخدم

  .ة لذلكهنة والهيئات المحاسبية المنظمالمحاسبية تقترح وتصدر من قبل المشتغلين بالم
 1:منها ،شكلا معيناوالمالية أخرى تساعد على اتخاذ النظم المحاسبية  عوامل نجدو : عوامل أخرى .5

 والمشروعاتمصادر الأموال اللازمة لتمويل الأعمال  .أ
كانت القروض تمثل المصدر الرئيسي ، فمثلا إذا  يتصف النظام المحاسبي باتباع طرق تتميز بنوع من الحيطة والحذر

مدادهم بتلك إبية تساعدهم في بتوفير بيانات معينة واتباع طرق محاس للتمويل، فكثيرا ما يشترط أصحاب تلك القروض
هم الممولون الرئيسيون لتلك كان أصحاب المشروعات   إذام، أما م وأموالهالبيانات وتعمل على المحافظة على حقوقه

ن المشروعات، فإننا نجد أن النظم المحاسبية تتميز باتباع الطرق التي تؤدي إلى توفير البيانات التي يرغبها هؤلاء الممولو 
 ؛واحد مثلالى السهم الكالعائد ع

 العالم الأخرىدرجة التعامل والتبادل الاقتصادي بين دول  .ب
كان النظام المحاسبي لتلك   ،فكلما ازدادت درجة التبادل الاقتصادي والتجاري لدولة ما مع دول العالم الخارجي

دماج إلأجنبية وطرق توحيد و ومن أمثلتها كيفية تحولات العملات ا ،اهتمام كبير لبعض الأمور بإعطاءالدولة يتصف 
فية احتساب الضرائب على الدخول وأرباح الشركات المتعددة الجنسيات وغيرها، على القوائم المالية للفروع الأجنبية، وكي

عكس الدول الأخرى التي ليس لها علاقات اقتصادية أو تبادل تجاري مع دول العالم الأخرى فأنظمتها المحاسبية والمالية 
 لتلك الأمور؛لا تتطرق 

 التضخم الاقتصادي درجة .ج
قتصر على زيادة الأسعار فقط، بل ينعكس أيضا على النظم المالية والمحاسبية لا ي الاقتصاديأثر التضخم  إن

الموجودة في البلاد التي تعاني من وجود هذه المشكلة، ففي الدول التي بها درجة كبيرة من التضخم توجد طرق وقواعد 
 ن بيان أثر التضخم على هذه القوائم؛عداد القوائم المالية وذلك حتى يمكإب اتباعها عند محاسبية معينة يج

 
                                                           

 .21-19ن، مرجع سبق ذكره، ص ص جمعة خليفة الحاسي وآخرو  1
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 وجود الاتفاقيات والمعاهدات الدولية .د
مع الأنظمة نوعا ما نجد أن الأنظمة المالية والمحاسبية للدول الخاضعة لسيطرة دولة أخرى تتشابه بل تتطابق قد 

 المطبقة في الدولة المسيطرة.

والتي تختلف من بلد لآخر ومن مجتمع بعدة عوامل ومتغيرات تتأثر النظم المحاسبية والمالية نخلص إلى أن  سبق،مما 
الدول، ونجاح أي نظام مالي أو محاسبي مرهون مختلف لآخر، وهذا ما يجعل اختلاف مثل هذه الأنظمة متباينا بين 

ا يعتبر نظام ناجح في دولة ما هو ناجح في دولة ، فليس بالضرورة مبالمتغيرات التي تحده وتؤثر فيه في البيئة المطبق فيها
ن مثل هذه المتغيرات تؤثر في تكوين وتجسيد أي نظام سواء مالي أو محاسبي، وهذا ما جعل ظهور إوبالتالي فأخرى، 

 دولية.ارية مفهوم التوحيد بين الدول لتفادي مثل هذه العوائق والاختلافات التي تقف عائقا في عدة تعاملات تج

  المحاسبي التوحيد مفهوم ظهورالمطلب الثالث: 

منها أن المتطلبات المحاسبية  ،لأسباب متعددةتختلف المحاسبة في أي دولة عادة عنها في دولة أخرى وهذا 
ذا الدول، وعلى هلهذه ا ينعكس على مبادئ وممارسات المحاسبة بم تختلف عنها في دول أخرىما والاقتصادية في دولة 

ن المحاسبين منذ وقبل انعقاد مؤتمر المحاسبين إتكون لغة القوائم المالية للمنشآت معدة على أساس واحد فنه وحتى إف
، يعملون على تقليص هذا الاختلاف والتوفيق بين معايير 1904في مدينة سانت لويس بأمريكا سنة  الدولي الأول
سوى نمط بسيط نسبيا من الوظيفة د الولايات المتحدة يتطلب لم يكن اقتصا 1900قبل سنة ، ف1المحاسبة عالميا

قد ركزت التقارير المالية على جوانب السيولة كانت الملكية الفردية هي الشكل الشائع في منظمات الأعمال، و و المحاسبية، 
إلى  1900من التي اقتصرت على أغراض فحص البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، وفي الفترة و والقدرة على الدفع 

الإدارة وزيادة حجم الاستثمار والمضاربة في أدى ظهور الشركات الضخمة التي تتسم بانفصال الملكية عن  1929
وتغير التركيز من القدرة على الدفع إلى القدرة على توليد  ،إلى خلق طلب على المزيد من الإفصاح أسهم الشركات

بذلت جهود  ،)أزمة الكساد( وزيادة عدم الرضا عن التقارير المحاسبية 1929الدخل، ونتيجة لانهيار سوق الأسهم عام 
و مجال الاهتمام عند وضع المعايير المحاسبية، كما كبيرة لتحسين المحاسبة وأصبح تعدد احتياجات الأطراف المهنية ه

، 2ثر هام على وضع هذه المعاييرأصبح هناك العديد من المنظمات المهنية والهيئات الحكومية واللوائح التشريعية التي لها أ
 3.المعلومات ذات قيمةلن تكون بدونها التي جعلت المعلومات المحاسبية مفيدة ومرغوبة أكثر في صنع القرار و و 

 
 

                                                           
 (First International Congress of Accountants كان المؤتمر حول إمكانية توحيد القوانين المحاسبية بين الدول، وللعلم أن هذا المؤتمر )عقد عادة كل أربع ني

  .العواصم والمدن( سنوات، وانعقد بعد ذلك في أمستردام ونيويورك ولندن وبرلين وباريس وغيرها من 04)
 .05-04، ص ص 2007، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، 1، طGAAPقدمة مبادئ وممارسات المحاسبة المتصلاح الدين عبد الرحمن فهمي،  1
 .29، دار المريخ للنشر، الرياض، بدون سنة النشر، ص 1، جالمحاسبة المتوسطةدونالد كيسو، جيري ويجانت، ت/أحمد حامد حجاج،  2
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Research, Volume 1, Issue 2, August 2017, p 106. 
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 أهمية التوحيد المحاسبي .1
 Uniformityوالتوحيد  Harmonizationإن الغرض الرئيسي من التطور المحاسبي على المستوى الدولي هو التنسيق 

قبولة المحاسبية الم، ولقد ازدادت ضرورة إيجاد مجموعة من المبادئ والمعايير المختلفةبين التطبيقات المحاسبية في البلدان 
المقارنات بين التقارير المحاسبية الصادرة عن وحدات اقتصادية تمارس  اجراءحتى يمكن عموما على المستوى الدولي 

ليمية والتوسع في التجارة الخارجية والاستثمارات الدولية وانتشار الشركات ادات الإقكان للاتحو ، 1نشاطها في بلدان مختلفة
 2.ةلأثر في اتساع قاعدة مستخدمي البيانات المحاسبيمتعددة الجنسيات ا

توحيد السياسات والممارسات والمبادئ والمعايير المحاسبية على المستوى الدولي، حيث يؤدي "نعني بالتوحيد المحاسبي و 
 الوصول إلىعني فيمفهوم التوافق المحاسبي  أمالك إلى الثبات في التبويب والمصطلحات وكذلك الثبات في القياس، ذ

رق وأشكال التقارير المالية، كما يعبر عن الجهود درجة من التنسيق أو التماثل فيما بين مجموعات مختلفة من المعايير والط
 هوبر الغرض من تنظيم السياسة المحاسبية ت، ويع3لفوارق بين نظم ومعايير المحاسبةاالعالمية والإقليمية الرامية إلى تلاشي 

اسبية في عقد زيادة إمكانية الاعتماد على المعلومات المح معتحقيق حد أدنى من التوحيد في مجال التطبيق العملي، 
رات،  كما أن عدم مراعاة اختلاف الظروف المقارنات الزمانية والمكانية وزيادة فاعلية التقارير في تقييم اتخاذ القرا

قارنة مما يفقدها أحد الخصائص الأساسية الهامة في مجال اتخاذ القرارات، والأوضاع يجعل المعلومات المحاسبية غير قابلة للم
ختلاف لتوحيد في مجال المحاسبة قد يتطلب معالجات محاسبية مختلفة لنفس الحدث أو العملية تبعا لاان مفهوم إوعليه ف

 4الظروف والأوضاع المحيطة.
تنبع أهمية المعايير المحاسبية من كونها تحدد المتطلبات أو الخصائص التي يجب أن تتسم بها المعلومات المحاسبية، إذن 

، لذلك يجب إصدار مجموعة 5القواعد الأساسية الواجب استخدامها لتقييم نوعية هذه المعلوماتومن ثم فهي تعد بمثابة 
ضوئها طرق قياس تأثير العمليات والأحداث والظروف على نتائج أعمال المنشأة  عايير المحاسبية التي تتحدد علىمن الم

نشأة، وبذلك يمكن القول أن غياب المعايير المحاسبية ومركزها المالي، وتوصل نتائج هذا القياس إلى المهتمين بأمر هذه الم
العمليات والأحداث المالية للوحدات الاقتصادية المختلفة، بينما يساعد  يؤدي إلى اختلاف الأسس التي تعالج بموجبها

 المحاسبية توضع ، وإذا كانت المعاييرمعينةلمعلومات المحاسبية التي تنتج من تطبيق طرق محاسبية وجودها في تقييم نوعية ا
اسبة حتى تنبثق من علاقة منطقية لتكفل تحقيق أهداف المحاسبة، فلا بد أن يتم بناؤها في ضوء الإطار الفكري للمح

 6ة ورفع درجة الثقة في المعلومات المحاسبية.بينها وبين أهداف ووظائف محاسبية بما يكفل تحقيق أهداف المحاسب
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 المحاسبي الجهات الدولية الداعمة للتوحيد .2
اة الاقتصادية نتج عنها حتى وقتنا الحاضر تطورات سريعة ومتلاحقة في الحيشهدت الفترة من بداية القرن العشرين 

ليغطي عددا من البلدان تسمى بالشركات الدولية، وقد نجم عن انتشار هذه الشركات ظهور شركات امتد نشاطها 
أصبحت ، ف1الأمر الذي انعكس على المحاسبة فأكسبها بعدا دوليا ظهور بعض القضايا المحاسبية ذات البعد الدولي،

وبالتالي ظهرت الحاجة إلى وجود )التوحيد المحاسبي(، بولة دوليا لدى دول العالم قممحاسبية هناك حاجة لوجود معايير 
الطرق والسياسات والمبادئ جهة مهنية تهتم بتنظيم عملية اصدار معايير محاسبية دوليا، ووجود درجة من الاتساق في 

من الإفصاح عن البيانات التي تحتاجها الأطراف  المحاسبية المستخدمة في اعداد القوائم المالية، إضافة إلى تلبية الحد الأدنى
  :منها، نذكر العالم عبر المحاسبي التوحيد وتعزيز بتدعيم المعنية والهيئات الجهات من العديد هناك، حيث 2ذات العلاقة

 (FASB)المالية  المحاسبة معايير مجلس .أ
 الأمريكية المتحدة بالولايات المحاسبية المعايير ربإصدا المخولة الجهة الأمريكي المالية المحاسبة معايير مجلس يعتبر

 الجهات من العديد هناك الأمريكية المتحدة الولايات وفي،  GAAPعاما قبولا المقبولة المحاسبية المبادئ تسمى والتي
 الأوراق تداول ظيمنت هيئةكل من   وتشمل المحاسبية المهنية بالممارسات والنشرات المتعلقة المحاسبية المعايير بإصدار المعنية
 أخرى مؤسسات، GASBالحكومية  المحاسبة معايير مجلس، AICPAالأمريكيين  القانونيين المحاسبين معهد، SECالمالية 

 ؛وغيرها الضريبة ودوائر الإشرافية الجهات مثل
 (IFAC)الاتحاد الدولي للمحاسبين  .ب

 عضويته في ويضم ،نيويورك في مقرهالذي و  دنيسي في عقد للمحاسبين الذي الدولي المؤتمر في 1977 عام أنشأ
المستوى  على المحاسبية المهنية الممارسات تنسيق إلى الاتحاد ويهدف مختلفة، دولة 80حوالي  إلى مهنية تنتمي مجامع
 التعليم والتطوير وتشجيع أخلاقية وارشادات الإدارية، والمحاسبة التدقيق في دولية معايير إصدار خلال من العالمي

 ؛المحاسبي
 (OECD)الاقتصادي  والتعاون التنمية منظمة .ج

 تقوم ، كما (IASB)المحاسبة الدوليةمعايير  مجلس عمل المنظمة بتدعيم هذه وتقوم الكبرى، الصناعية الدول تضم
 المتعددة للشركات إرشادات دليل المنظمة أصدرت هذه 1976 عام ففي الدولية، المحاسبة معايير حول بأبحاث
 الحوكمة موضوعات في المنظمة هذه تهتم غير المالية، كما والافصاحات الشركات لتلك المالية التقارير حول اتالجنسي

 3؛والمؤسسية
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 (IOSCO)المالية  للجان الأوراق وليةدال المنظمة .د
 الجيدة ةوعيالن ذات المحاسبية فإن المعلومات معروف هو كماة،  العالمي المالية الأسواق المنظمة لعمل الجهات تضمو 
 لأخرى دولة من المحاسبية والممارسات السياساتفي  ن الاختلاف الجوهريإو  المال، رأس أسواق كفاءة لتحسين ضرورية
 المحاسبية المعايير جودة وتعزيز تشجيع في نشط دور المنظمة ولهذه تلك الدول،ل البورصات بين الكفاءة لعدم يؤدي

 المحاسبية المنظمة المعايير تعتمد بأن الدولية المحاسبة معايير ومجلس المنظمة هذه بين مهم اتفاق حصل وقد الدولية،
 ؛هذه المنظمة في الأعضاء البورصات في المدرجة الشركات لكل عالمي نطاق على الدولية
 (EC)المنظمة )اللجنة( الأوروبية  .ه

 الأوروبي، الاتحاد لدول العاملة تللشركا والتشريعات القوانين لتوحيد ناظمة جهة) اللجنة (المنظمة هذه تمثل
 ها عمل ويعزز الأوروبي، الاتحاد دول قوانين في المهنية للممارسات دولية معايير تصدر التي الوحيدة اللجنة هذه وتعتبر

 الشركات جميع إلزام عن الأوروبية المنظمة أعلنت 2000 من سنة جوان وفي العالم، حول المحاسبي التوحيد تدعيم في
 إعداد عند الدولية المحاسبة معايير بإستخدام الأوروبي( الاتحاد المنظمة )دول بهذه الأعضاء الدول بورصات في ةالمدرج

 1؛2005 عام بحلول لها الموحدة القوائم المالية

ساعدت هذه المنظمات على حل الكثير من المشاكل المحاسبية من خلال وضع قواعد ثابتة وأسس موحدة لقياس 
معوقات التوفيق بين معايير المحاسبة ، وبالحديث عن 2المنشآت وعرض البيانات الخاصة بها على الجمهورمستوى أداء 

اختلاف حاجات البيئات مع خلفية وتقاليد الدول  تتمثل فيهناك معوقات رئيسية، إيجاد توحيد دولي و العالم دول في 
 3المعايير.هذه دول في وضع وتنفيذ الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى التحدي الذي يواجه سيادة ال
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  الضريبي والنظام للضريبة النظري الإطارالمبحث الثاني: 

لى تحسين إبنفقات عمومية تهدف من خلالها  ، يجعلها تقومحياة أفراد المجتمعن المفهوم المالي للدولة ودورها في إ
من  ، وذلكاتطية هذه النفقلها من موارد مالية لتغ ، ولتنفيذ ذلك كان لا بدلهم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

اختيار  وبالتالي فإن، والاقتصادية الماليةمنها أهداف عدة تجسيد لتدخل في ل الضرائب التي تعتبر وسيلة فعالة خلال
يعتبر أمر في غاية  في تحقيق أهداف المجتمع نظام ضريبي ملائم يعكس خصائص وملامح النظام الاقتصادي المتبع

 الأهمية.

  الضريبة عن عامة مفاهيمالمطلب الأول: 
تعتبر أحد ، و العموميةفي تمويل الميزانية للدور المهم التي تقوم به نظرا تحتل الضرائب مكانة خاصة في المالية العامة 

 لأهم المفاهيم ، ويمكن التعرضالاقتصادية والمالية والاجتماعيةتحقق أهدافها  تعتمد عليها فيالتي أهم إيرادات الدولة 
 العامة عن الضريبة فيما يلي:

  التطور التاريخي للضريبةأولا: 
السائدة لسياسية والاقتصادية والاجتماعية النظم اتطورت طبيعة الضريبة واختلفت أهدافها خلال العصور مع تطور 

وقد شمل هذا التطور  ،يوموتطورت مع مرور الزمن حتى وصلت إلى ما هي عليه ال القدمعرفت منذ ، حيث 1في المجتمع
وجبايتها ناهيك عن طريقة  نواحي عديدة منها ما يخص شكل الضريبة ومنها ما هو متعلق بالجهة التي تقوم بفرضها
وكانت تجبى  ،أو زعيم القبيلة سدادها، فقبل ظهور الدولة وانتشار استخدام العملة كانت الضريبة تفرض من قبل شيخ

 أما ،ماية وحسن سير القبيلةالحأجل  د القبيلة إلى زعيمهم منرامنتجات يقدمها أفأو  بشكل عيني متمثلا في خدمات
 بعض إلى بالإضافة الرؤوس الضريبة علىفرض  على يقتصر كان الضرائب فرض فإن الدولة لظهور القديم العصر في

الظالمة  بقواه المتميز الإقطاعي النظام بوادر ظهور تعززت حيث الوسطى العصور وفي المرور، ورسوم الجمركية الضرائب
 العامة، والخدمة بالتعليم الالتزام نصيبهم فكان الدين رجال أما الشعب عامة على يقع كان بالضريبة الالتزامفإن 

 واستمر، 2للملوك هبة بمثابة العصر ذلك في كانت الضريبة حيث الجيش قوات في تعمل فكانت النبلاء طبقة وبخصوص
 مركز إلى البرجوازية الطبقة رفعتالتي  انجلترا في الصناعية الثورة من كل قيام حتى العصر ذلك في يالطبق التمييز هذا

 والمساواة الحرية على قامت التي الفرنسيةوالثورة  المجتمع، في الاقتصادية الرئيسية القوة على لاستحواذها نتيجة الصدارة
 الاقتصادي تنظيم النشاط فيه يتم الذي الحرالاقتصاد  نظام ظهور إلى أدت الأمور هذه المجتمع، بقاتطشرائح  جميع بين

 بل الاقتصادي النشاط في تتدخل لا أصبحت الدولة النظام هذاظل  وفي ،(السوق قانونالحرة ) المنافسة اعتبار على
 الطرقات شق لمث العام النفع ذات الأساسية الخدمات وتقديم الأمن وحفظ الدفاع بعمليات القيام واجبها من أصبح

                                                           
 .06، ص 2003، ، الجزائر، بدون دار النشرفعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيق ناصر،مراد  1
التسيير، جامعة صادية والتجارية وعلوم ، أطروحة دكتوراه، علوم اقتصادية، كلية العلوم الاقتدراسة تحليلية لقواعد تأسيس وتحصيل الضرائب بالجزائرمحمد لعلاوي،  2

 .03، ص 2014/2015محمد خيضر، بسكرة، 
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اللازمة  الأموال على الحصول من لها لابد كان للدولة الجديدة المسؤولياتهذه  ظل وفي، الخ...العامةوإقامة المرافق 
 تأديتها الأشخاص واجب من وأصبح لزاميالا الطابع تكتسب هذا أصبحت الضريبة خضم وفي النفقات، تلك لتغطية

 الدولة مفهوم تطور وبعد ،مخاطر من يتعرضون له قد مما تأمينهم نظير أو تخدما منلهم  تقدمه الدولة ما مقابل في
 نوابهم خلال من المسبقة الموافقة الشعب حق من أصبح وعليه ،الشعب نواب تشريع إلىيخضع  رائبالض فرض أصبح
 1.المتقدمة الدول في الأولية المبادئ من يعد ذلك أن اعتبار على لضرائبا فرض على

  لضريبةامفهوم مراحل ظهور (: 4-1)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .السابقة المعلومات على بالاعتماد الطالبة إعداد من: المصدر
 

أصبحت و  لزاميالا الطابع تكتسب أصبحت إن تطور مفهوم الدولة أدى بالضرورة إلى تطور مفهوم الضريبة، حيث
لدولة وصفتها ، وهذا ما يجسد مبادئ اخدمات نم لهم الدولة تقدمه ما مقابل الأشخاصمن طرف  ةواجب تأديتها

 وشخصيتها القانونية وسيادتها بصفة عامة.

  الضريبةمفهوم ثانيا: 
كانت الضريبة في السابق ينظر اليها على أنها سعر مقابل حماية الدولة للحرية الفردية، حيث أن كل فرد ملزم 

سهام مشترك من أفراد المجتمع للدولة بهدف إريبة أصبحت تعتبر بالدفع مقابل الحماية، أما بتطور النظريات الحديثة للض
، أو كما يراها البعض أنها تفرض احتياجاتهم بتلبيةتقوم ل لهاقتصادية موارد ا يقدمونحيث  ،تحقيق النفع العام للمجتمع

 2بهدف تمويل أنشطة الحكومات والقطاعات العامة.
الدولة وفق قانون أو تشريع معين، وتحصل من المكلفين لزامية تفرضها "فريضة مالية ا بة على أنهاالضري يمكن تعريف

تعرف أيضا ، كما 3ليها"إدون مقابل مباشر لتتمكن الدولة من القيام بالخدمات العامة لتحقيق الأهداف التي تسعى 

                                                           
 .04محمد لعلاوي، مرجع سبق ذكره، ص  1

2 Vito Tanzi, Tax System in the OECD: Recent Evolution, Competition and Convergence, International Studies 

Program, Working Paper 10-12, Andrew Young School, may 2010, p 01. 
 .13، ص 2008، دار المسيرة، عمان، 2، طالضرائب ومحاسبتهاعبد الناصر نور،  3

عينية اقتطاعات  
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منه في تحمل  نهائية، مساهمةالمحلية بصفة  حدى هيئاتها القومية أوإأنها "فريضة نقدية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو ب
، تحدده "اقتطاع مالي إجباريتعتبر أنها كما ،  1الأعباء والتكاليف العامة دون الحصول على مقابل أو منفعة خاصة"

بصفة نهائية وبلا مقابل، تمكينا لها من القيام بوظائفها الاقتصادية  لها الدولة ويلتزم الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بأدائه
استقطاع نقدي تفرضه السلطات العامة على الأشخاص الطبيعيين ، إضافة إلى كونها "2"تماعية والسياسيةوالاج

، 3قيق تدخل الدولةبقصد تغطية الأعباء العامة ولتح ،والاعتباريين وفقا لقدرتهم التكليفية بطريقة نهائية وبلا مقابل
 أي مقابل، بدون للحكومة يدُفع إلزاميمبلغ " على أنها بةلضريل ةالاقتصادي والتنمية التعاون منظمة وجاء في تعريف

 الفوائد بعض الأقل، فقد تتحقق على مباشر بشكل ليس المقابل في شيء أي على دون الحصول دفعه يتعين مبلغ أنه
 الضرائب( جمع منظور من) تكن هناك استفادة لم إن تمويله، ولكن في المبلغ هذا يساعد الذي العام الإنفاق من

 4."سيء للغاية أمر ذلك فسيكون

للخزينة ، تحولت من هدف التمويل المالي المالية للدولةأداة رئيسية من أدوات السياسة تعتبر  الضريبةيمكن القول أن 
مختلف  تحقيق النفع العام والتأثير على) لاقتصادية والاجتماعية والسياسيةالأهداف اإلى أداة فعالة في تحقيق العمومية 

 الدولة(.ات في السياس

  خصائص الضريبةثالثا: 
 ، نستنتج أن الضريبة ما هي إلا:ةمن التعاريف السابق

تدفع  حيث كانت قديماسائدا خلافا لما كان  نقداالضريبة أي تدفع : (Monetary Commitment) التزام نقدي .1
 5كلف؛من مال الم طاع النقديتقم الاقتصادي والاجتماعي أخذت الضريبة صفة الالتقدنتيجة لعينا، و 

ملا من أعمال السلطة بمعنى أن فرض الضريبة وجبايتها يعد ع: (Mandatory Obligation) فريضة اجبارية .2
أصيل للدولة لا يجوز أن يكون محلا للاتفاق بين  اختصاصويعني ذلك أن النظام القانوني للضريبة هو  ،العامة

أي أن عنصر ، 6وتحصيلها وتحديد وعائها تتم بإرادة الدولة المنفردةالدولة والأفراد، فسعر الضريبة والمكلف بأدائها 
والإجراءات الردعية في تحصيل الضريبة في حال امتناع الأفراد الإجبار في الضريبة يمنح الحق للدولة في تنفيذ القوانين 

 ؛دفعها من
ين بدفع الضريبة ليس لهم الحق في تجبى الضريبة بصفة نهائية، أي أن المكلف: (Final Obligation) فريضة نهائية .3

باستثناء الحالة التي يدفع فيها  ،العامة للدولة كضريبة ولا المطالبة بفوائد عنها للخزينةد المبالغ التي دفعوها استردا
 7؛مطالبة الإدارة الضريبية بردهاالمكلف مبلغا يزيد عن مقدارها حيث يحق له 

                                                           
 .127-126، ص ص 2011، دار الثقافة للنشر والتوزيع، بدون بلد النشر، المالية العامة والتشريع الضريبيأعاد حمود القيسي،  1
 .03، ص 2006/2007جامعة دمشق، كلية الاقتصاد، ، حلقة بحث، سلامالنظام الضريبي في الإمحمد خالد المهايني،  2
 .04، ص 2008، دار وائل للنشر، الأردن، 1، طالمحاسبة الضريبيةعدي عفانة، عادل القطاونة،  3
 .50ص ، 2014 ديسمبرصندوق النقد الدولي، عدد شهر  والتنمية، التمويلمجلة ، المبادئ الضريبيةكين،  مايكل، مواج دو رود 4
 .04عدي عفانة، عادل القطاونة، مرجع سبق ذكره، ص  5
 .123، ص 2009الأردن، -، دار إثراء للنشر والتوزيع، عمان1، ط1، جالمالية العامة والقانون المالي والضريبيعادل العلي،  6
 .127، ص نفس المرجع السابق 7
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صائص الضريبة أنها تدفع بدون مقابل أو أن دافعها لا يؤديها خ من: (Free Obligation) فريضة بدون مقابل .4
لغرض الحصول على فائدة خاصة له، وعليه يدفع الفرد الضريبة بصفته عضوا في جماعة معينة تربطه بها روابط 

 1ويجب عليه تحمل نفقاتها العامة والتي تكون لازمة لاستمراره وانتظام الحياة الجماعية بها؛ ،عديدة
لى غيرها من إتستخدم الدولة حصيلة الضرائب )بالإضافة : (General Goals)عامة  أهدافذات  فريضة .5

في تغطية النفقات العامة وتحقيق النفع العام للمجتمع، كما أنها تعتبر أداة من أدوات السياسة  الإيرادات العامة(
لى جانب الغرض المالي، إماعية وسياسية المالية والاقتصادية التي تستخدم لتحقيق أغراض متنوعة اقتصادية واجت

افحة التضخم أو الانكماش أو التمييز حيث يمكن استخدامها لحماية المنتجات الوطنية أو تشجيع الادخار أو مك
بين أوجه النشاط المختلفة، أو تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية أو العكس، أو إعادة توزيع الأعباء القومية على 

 2يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ...إلخ. أفراد المجتمع بما

  (: خصائص الضريبة5-1الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .السابقة المعلومات على بالاعتماد الطالبة إعداد من: المصدر

  المبادئ العامة والأساسية للضريبةرابعا: 
مورد مالي تعتمد عليه تعتبر ة، فهي بما أن الضريبة تلعب دورا مهما في السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدول

الدولة، ولما كان للضريبة كل هذه الأهمية فقد وضع لها قواعد والتي على المشرع الضريبي  خزينةالسلطات في تغذية 
أول من قام بصياغة المبادئ العامة  Smith Adamيعد آدم سميث ، و 3أخذها بعين الاعتبار عند وضع النظام الضريبي

اعد والاعتبارات التي يجب مراعاتها عند فرض  فصله الثاني، ونعني بها تلك الأسس والقو فيابه ثروة الأمم للضريبة في كت
الضريبة، بهدف تحقيق التوازن بين مصالح الأفراد ومصالح الخزينة العمومية من جهة وتحقيق التوفيق بين المصلحتين من 

 ة كما يلي:حيث نميز بين قواعد تقليدية وأخرى مستحدثجهة أخرى، 
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  :والتي تتمثل فيما يلي، التي وضعها آدم سميثمجموعة القواعد  وهي :القواعد التقليدية .1
 وتعني مساهمة كل فرد من أفراد الجماعة في الأعباء الضريبية بحسب مقدرته النسبية؛: (Equality)العدالة  .أ

ة تحصيل الضريبة، بمعنى أن يمكن النظر اليه من جانب يخص كفاءالذي و : (Efficiency)مبدأ الكفاءة  .ب
حصيلة ممكنة للخزينة العامة وبالتالي الاقتصاد في النفقات الإدارية لتحصيل الضريبة، وهذا ة تحقق أعلى الضريب

يعني عدم وجود نظام معقد يحتاج إلى تكاليف عالية في الجباية، وإذا شعر المكلف بأن ما يدفعه من ضريبة ما 
 صيلة الضريبة قليلة؛نفقات العامة، يتهرب من دفعها وبالتالي تكون حهو إلا تغطية للزيادة في ال

ويرتبط هذا المبدأ بمدى وضوح الضريبة بالنسبة للفرد الملتزم بدفعها، وبالتالي يقتضي : (Certainly)مبدأ اليقين  .ج
الضريبة من هذا المبدأ أن تكون الضريبة واضحة تمام الوضوح أمام المكلف، والهدف من ذلك هو حماية دافع 

ارة الضريبية، فالضريبة لا يجب أن تكون أمرا تحكيميا بل يجب حسابها التعسف الممكن حدوثه من موظفي الإد
بصورة مسبقة وتكون معلومة ومحددة لدافع الضريبة بالإضافة إلى معرفة كل الأمور المتعلقة بالضريبة مثل وقت 

 الدفع وأسلوب التحصيل؛
الضريبة وتوقيت دفعها، ويقضي بأن ويتعلق هذا المبدأ بكيفية تحصيل : (Convenience)مبدأ الملاءمة  .د

أسلوب دفع الضريبة وتوقيته يجب أن يكونا بقدر الإمكان ملائمين ومناسبين لدافع الضريبة، وهذا الأمر يخفف 
هرب من دفع العبء النفسي لدافع الضريبة ويجعل الضريبة مقبولة لديه، وعدم وجود هذا المبدأ يساعد على الت

  1.الضريبة
والأفكار أضيفت إلى القواعد التقليدية مع مرور الزمن حيث فرضتها الظروف والتي  :المستحدثةالقواعد  .2

 :، وتتمثل فيالاقتصادية الجديدة
يرتبط هذا المبدأ بالبساطة التي يجب أن تتمتع بها الضرائب المفروضة من جانب : (Simplicity)مبدأ البساطة  .أ

تكون الإجراءات يجب أن على إدارتها ومن جانب بساطة الفهم لدافع الضريبة، حيث أنه لا القائمين 
لأمر والتشريعات الضريبية معقدة حيث لا يكون هناك مجالا للاختلاف في تفسيرها بين الإدارة والمكلفين، ا

 في الضريبة؛ استشاريين لىإالذي يؤدي إلى زيادة التكاليف بالنسبة للإدارة وللمكلفين من خلال لجوء المكلف 
وهذا يتطلب فرض أكثر من ضريبة من قبل الدولة الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق : (Diversity)مبدأ التنويع  .ب

المختلفة، بالإضافة إلى أن درجة الخطر وعدم التأكد بالنسبة للدولة إيرادات أوفر وعدالة أكبر من فئات المجتمع 
 تكون قليلة؛

ويعني أن يكون هناك درجة من الاستجابة للضرائب المفروضة للتغيرات في : (Flexibility)مبدأ المرونة  .ج
النشاط الاقتصادي، وقد تكون هذه المرونة من خلال مفهومين، الأول هو أن يكون هناك استجابة تلقائية 

النظام  للضرائب القائمة مع التغيرات في مستوى النشاط الاقتصادي، دون أن تضطر الدولة إلى تغيير هيكل
الضريبي بفرض ضرائب جديدة أو تغيير معدلات الضرائب القائمة، أما المفهوم الثاني فهو أن يكون لدى 
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ويهدف مبدأ مكانية الكافية وبالسرعة اللازمة لمراجعة هيكل الضرائب القائم في الاقتصاد وتعديله، الدولة الإ
تغير في الظروف الاقتصادية ومع أحوال طلبات الالمرونة إلى جعل الهيكل الضريبي متلائما باستمرار مع مت

الخزينة، مما يؤدي إلى تسهيل تحقيق أهداف السياسات المالية العامة، ويلاحظ أن درجة مرونة النظام يجب ألا 
تكون كبيرة إلى حد قد يؤدي إلى حدوث كساد اقتصادي، وهذا ينتج غالبا من المرونة العالية لحصيلة الضرائب 

 1خل.مع زيادة الد

  التنظيم الفني للضريبةسا: خام
يمكن التي ، و 2وتحصيلهاات الفنية المتعلقة بفرض الضريبة الأوضاع والإجراءكافة تحديد   ،يقصد بالتنظيم الفني للضريبة

 :المراحل التالية تحديدها في
 وعاء الضريبةمرحلة تحديد  .1

أول عمل يقوم به المشرع عند تنظيمه للضرائب ، لأن إن اختيار الوعاء الضريبي هو نقطة البداية في تنظيم أي ضريبة
هو اختيار الوعاء الذي تفرض عليه الضريبة، ويمكن تعريف الوعاء الضريبي بأنه "المادة الخاضعة للضريبة أو المحل الذي 

الضريبة  ديدبتحة( يالمبالغ التي تقوم الإدارة التنفيذية للضرائب )السلطة الضريب"كما يعرف بأنه ،  "يتحمل عبء الضريبة
 كما ذاته حد في الشخص يكون قد والذي الضريبة، عليه تفرض الذي وبالتالي فهو "الموضع ،3المستحقة الدفع عنها"

ويجب التمييز بين ، 4ورأس مال" عمل يأخذ صورة قد كما معينة، زمنية فترة في الأشخاص يمتلكه الذي يكون المال قد
صد به "المال الذي تدفع منه الضريبة فعلا"، فقد يكون مصدر الضريبة رأسمالا قيوعاء الضريبة ومصدر الضريبة الذي 

أو دخلا إلا أن الدخل هو المصدر الرئيسي للضرائب، فمعظم الضرائب على رأس المال لا تدفع من رأس المال ذاته 
الضرائب على الدخل يكون  يوإنما تدفع مما يدره من ربح، ومع ذلك فقد يتطابق وعاء الضريبة أحيانا مع مصدرها، فف

 6ويمكن تقدير وعاء الضريبة بأسلوبين:، 5وعاؤها الدخل ومصدرها هو الدخل أيضا
في الموعد الذي يحدده القانون،  المكلف بالضريبة: حيث يعتمد على الإقرار الذي يقدمه أسلوب التقدير الفعلي .أ

لحال يخضع هذا الإقرار إلى إجراءات وبطبيعة اللضريبة، يبين فيه مقدار الدخل وتفاصيله أو الثروة الخاضعة و 
وما يؤيدها من  المكلفينمن خلال فحص وتدقيق دفاتر وسجلات  ،للتحقق من صحته بمعرفة الإدارة الضريبية

مستندات، حيث يتم البحث والتقصي الموضوعي للظواهر المتعلقة بالعمليات الحقيقية التي يتضمنها الإقرار الضريبي 
 ؛نات الإقرار لنتيجة تلك العملياتبية المختصة، بهدف التأكد من صدق تمثيل بيات الضريللسلطا دمالمق
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حسابات ودفاتر على تحديد وعاء الضريبة إذا لم تعتمد  فيالإدارة الضريبية إليه تلجأ و  :أسلوب التقدير الجزافي .ب
، فتلجأ الإدارة الضريبية أبداقدم ت وحسابات أو لمتستند إلى دفاتر لا  تإقرارا ت، أو إذا قدمالمكلفين بالضريبة

إلى إصدار تعليمات تنفيذية للفحص بشأن العناصر الأساسية التي يجب أن يراعيها الفاحص الضريبي عند قيامه 
 الأسلوب. وفق هذابتحديد وعاء الضريبة 

 سعر الضريبةمرحلة تحديد  .2
عدل الضريبة على المادة الخاضعة يق سعر أو ممن خلال تطب، ديد مبلغ أو مقدار الدين الضريبيإلى تحتهدف والتي 

 :فيما يلي معدلات الضرائبمختلف ساب مبلغ الضريبة المستحقة، ويتم التمييز بين لحللضريبة 
يتم تطبيقها على المادة الخاضعة يعتبر المعدل نسبيا عندما يمثل نسبة مئوية ثابتة  :المعدل النسبي للضريبة .أ

لى تحقيق بالبساطة لكن يطرح تساؤلات بخصوص مدى قدرته ع هميز استخدامللضريبة مهما كان مبلغها، ويت
 ؛العدالة

  بينحيث نميز هو المعدل الذي يزداد كلما ارتفع مستوى الدخل أو الثروة، و  :المعدل التصاعدي للضريبة .ب
بر أكددة سلفا بعضها إلى مستويات مح تقسيم المادة الخاضعة للضريبةفيها يتم  بالطبقات التي جمالية التصاعدية الإ

الذي على مستوى كل طبقة و من بعض وتكون نقطة البداية فيها لكل طبقة هي الصفر، ويطبق معدل واحد 
وتبعا لهذا المنطق يجد كل مكلف بالضريبة أن دخله ينتمي لإحدى  يتغير عند الانتقال من طبقة إلى طبقة أخرى،

ينسجم لا  أنهذا الشكل من التصاعدية ويعاب على هكمله، لنصيب المقدر لهذه الطبقة بأالطبقات حيث يدفع ا
، كما أنه يكفي الخروج من طبقة ولو بوحدة نقدية واحدة ليتغير معدل الاقتطاع بشكل مع فكرة العدالة الضريبية

عليهم معدلات الاقتطاع  مفاجئ، الأمر الذي يدفع بالأفراد للتهرب من التصريح بدخولهم الحقيقية حتى لا تطبق
تقسيم المادة الخاضعة للضريبة إلى عدة شرائح ويحدد لكل شريحة معدل يتم فيها  التصاعدية بالشرائحأما لمرتفعة، ا

تحاول التصاعدية بالشرائح التخلص من و يطبق عليها، وكلما انتقلنا من شريحة إلى أخرى أعلى ارتفع المعدل، 
ووصل جزء  المكلفا زاد دخل الأخرى ومن ثم كلم كل شريحة مستقلة عنتعتبر  التصاعدية بالطبقات، إذ  عيوب

ن زيادة المادة الخاضعة إمنه إلى شريحة أعلى، فان الجزء الزائد هو الذي يخضع فقط للمعدل الأعلى، وبالتالي ف
 1للضريبة لا يؤثر على الدخل الصافي نتيجة الاقتطاع الضريبي.

 الضريبة مرحلة تحصيل .3
إلى مصالح الإدارة  المكلف بالضريبةضريبة من ذمة اءات التي يتم بموجبها انتقال التعبر هذه المرحلة عن مجموع الإجر 

، ، ويتم تحصيل الضريبة بعدة طرق أهمها التوريد المباشر )الدفع من قبل المكلف مباشرة(2الضريبية أو الخزينة العمومية
 3الأقساط المقدمة والحجز من المنبع:

                                                           
 .56-53، ص ص 2011الأردن، -، دار جرجير، عمان1، طدراسات في علم الضرائبعبد المجيد قدي،  1
 .61، ص نفس المرجع السابق 2
ية، ، ديوان المطبوعات الجامع2، طالرسم على القيمة المضافة: دراسة نظرية تطبيقية(-جباية المؤسسات )دراسة تحليلية في النظرية العامة للضريبةحميد بوزيدة،  3

 .38-35، ص ص 2007الجزائر، 
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قدار بمالمكلفين الإدارة الضريبية  من خلال إخطارالضريبة  مبلغيتم تحديد  حسب هذه الطريقة: لتوريد المباشرا .أ
وميعاد الدفع والإجراءات التي يجب اتباعها بتوريد قيمة الضريبة إلى الجهة المختصة )قباضة  ،الضريبة المستحقة

 ؛(قانوني محدد بنص) على عدة أقساطأو دفع دفعة واحدة ال، وقد يتم الضرائب( في المواعيد المحددة
تقدير قيمة الضريبة التي من الخبرة ما يمكنه من  للمكلف بالضريبةوفقا لهذه الطريقة يكون  :الأقساط المقدمة .ب

تستحق عليه في نهاية العام بطريقة تقديرية، ما يجعله يقوم بتوريد المبالغ في شكل أقساط )شهريا أو كل ثلاثة 
 مبلغإجراءات الربط وتحديد  باتخاذبية في نهاية العام دارة الضريثم تتولى الإشهور( مقدما تحت حساب الضريبة، 

عملية التسوية على أساس ما دفع من أقساط خلال السنة، فتطالبه بدفع ما تبقى عليه أو ترد له  تتمالضريبة، ثم 
ف من ، ويمتاز هذا الأسلوب بأنه يخفمن قيمة الضريبة أو ترحل هذا المبلغ كقسط مقدم تحت حساب الضريبة

عامة إيرادات مستمرة على مدار ويجعل أداءها سهلا وميسورا، كما يضمن للخزينة ال المكلف بهاوقع الضريبة على 
 رك كافة إيرادات الضريبة في نهاية السنة المالية؛ تبعكس لو تم ،السنة بما يتناسب مع احتياجات الدولة للأموال

المكلف تحصيل الضريبة من ن جهة معينة أو شخصا معينا بحسب هذه الطريقة يلزم القانو : الحجز من المنبع .ج
حيث  ،عامة، وتتميز هذه الطريقة بسهولة وسرعة التحصيل واستحالة التهرب من الضريبةوتوريدها إلى الخزينة ال بها

لا يشعر بوقع الضريبة وفي أغلب الأحيان بجهل و نفسه على المادة الخاضعة للضريبة،  المكلفتحصل قبل حصول 
لف بتحصيل الضريبة في ظل هذه الطريقة خاصة وأن الشخص المك الضريبيةدارها، إضافة إلى انخفاض النفقات مق

وتوريدها للخزينة لا يتقاضى في الغالب أجرا نظير ذلك، كما يضمن هذا الأسلوب تدفق الإيرادات للخزينة بصفة 
لعدم  تابعة ومراقبة النشاط الحكوميتم بملا يهالمكلف مستمرة على مدار السنة، ومن عيوب هذه الطريقة أن 

اعتماد هذا الأسلوب من طرف شخص من غير موظفي الإدارة الضريبة قد لا كما أن   شعوره بوقع الضريبة عليه،
يتوفر فيه الالمام التام بأحكام القانون الضريبي والكفاءة اللازمة لتطبيقه، فيغفل أو يخطئ في تطبيق أو تفسير بعض 

 .لى الخزينة العامة بعض إيراداتهاوائح الضريبية مما يفوت عالبنود والل
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 للضريبة  الفني التنظيم(: 6-1) رقم الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .السابقة المعلومات على بالاعتماد الطالبة إعداد منالمصدر: 
 

  الضرائب أنواعسادسا: 
 :لير كما يباختصا أهمهااخترنا و  ،ةمتعدد نظر وجهات من فنيا الضرائب تبوب
في  واحدة رئيسية ضريبة على الدولة تعتمد أن الوحيدة بالضريبة يقصدو : الضريبة الوحيدة والضرائب المتعددة .1

 الملكية على تفرض كأن  ،ضئيلة أهمية ذات أخرى مكملة ضرائب بجانبها يوجد وقدالمالية،  احتياجاتها تدبير
 معظم ويفضل ،المال رأس على تفرض أن أو الكمالية أو وريةالضر  السلع من جوانبه شتى في الانفاق أوة العقاري
 الدخل؛ مجموع على تفرض أن الضريبة الوحيدة مؤيدي

يقصد بالضرائب الشخصية تلك التي يراعى عند تطبيقها الظروف : الضرائب الشخصية والضرائب العينية .2
وما إذا كان  الاجتماعية والعائلية مثل مراعاة الحالة ،الضريبةومدى قدرته على تحمل عبء  للمكلفالشخصية 

أما الضرائب العينية فهي الضرائب التي تهتم ، مصادر أخرى له أو أن لهالمال الخاضع للضريبة هو المصدر الوحيد 
أو مدى قدرته على  بالمكلفة لفرض الضريبة دون أي اعتبار للظروف الخاص المأخوذة كأساسفقط بالأموال 

 المكلفينخص لآخر أي تعامل جميع يختلف سعر الضريبة ولا شروط الخضوع لها من شتحمل العبء الضريبي، فلا 
 ؛نفس المعاملة دون تمييز

الضريبة النسبية هي الضريبة التي يفرضها المشرع بمعدل نسبى ثابت من : الضرائب النسبية والضرائب التصاعدية .3
على الوعاء الضريبي الكبير والضئيل  نفس المعدلحيث يطبق  ،ادة الخاضعة للضريبة بغض النظر عن قيمتهاقيمة الم
 ويؤدى الضريبة، بزيادة وعاءتصاعديا  معدلها يتغير التي الضريبة فهي التصاعدية الضريبة أما، سواءحد على 

 الأشخاص وبين المحدود ذوي الدخل الأشخاص بين الضريبيةالمعاملة  في التمييز لىإ الضريبة معدلات في التصاعد
 ؛المنشودة العدالة لىإ وتؤدى التضحية في المساواة تتحقق وبذلك الضخمة خولالد أصحاب

3 

2 

 المعدل النسبي  1
Relative Rate of Tax 

 الحجز من المنبع
 Booking from upstream  

 الأقساط المقدمة
Premiums Provided 

 التوريد المباشر
Direct Supply 

 مرحلة تحديد وعاء الضريبة
Stage of Select the 

Tax Container 

 مرحلة تحديد سعر الضريبة 
Stage of Determining the 

Tax Rate 

 مرحلة تحصيل الضريبة 
Stage of Tax 

Collection 

 

 المعدل التصاعدي
 )بالطبقات والشرائح(

Upward Rate of Tax 

 أسلوب التقدير الفعلي
Actual Aprpreciation 

Method 

 

الجزافي أسلوب التقدير  
Random 

Aprpreciation 

 Method 
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لى الدخل إيقصد بالضرائب المباشرة تلك الضرائب التي تتجه : المباشرةالضرائب المباشرة والضرائب غير  .4
مباشرة  هبمباشرة بحيث يتم فرضها وربطها وتحصيلها مباشرة، ويتحمل عبؤها الشخص المكلف بها قانونا فهي تصي

أما الضرائب غير المباشرة فهي التي تتجه ، لى شخص آخرإدون أن يتمكن من نقلها  نهائيا وتستقر على عاتقه
كإنتاج   ،لى الدخل فتصيبه في مواقع استخدامه ويتم جبايتها نتيجة وقائع محددة ينص عليها التشريع الضريبيإ

تفرض مباشرة على الشخص بل تفرض على الخدمات المؤداة  السلع أو بيعها أو عبورها الحدود الجمركية، وهي لا
يدفعها بطريقة غير مباشرة من يريد الانتفاع بهذه الخدمات أو يرغب في استهلاك تلك حيث  ،سلع المنتجةأو ال

الضرائب غير المباشرة تنقل بإرادة المشرع أو في التطبيق العملي من شخص لآخر، وهي ضريبة بالتالي فإن و ، السلع
  1العامة. والخزينةوجد فيها وسيط بين المكلف بدفعها ي

، للمكلفين بالضريبةيعتبر الدخل أفضل مقياس للمقدرة التكليفية : والضريبة على الثروةالضريبة على الدخل  .5
هاء ويتفق الفق ،كما تحقق أكبر قدر من العدالة الضريبية  تتميز بالمرونةو والضريبة على الدخل تحقق غلة وافرة وغزيرة 

أما الضريبة على رأس المال فهي ضريبة تصيب رأس  كقاعدة يجب أن تجبى الضريبة من الدخل  أنهن على الماليو 
ويجب ألا تفرض الضريبة إلا على الدخول لأن الضريبة إذا تجاوزت دخل الأفراد وامتدت ، والمنقولالمال الثابت 

 2الدخول.يؤثر على  يا مما قدعليه تدريج يلهذا الدخل فإنها تقض المقدم رأس المال إلى

تتمتع بمجموعة من الخصائص التي فإنها باعتبار الضريبة أداة رئيسية من أدوات السياسة المالية للدولة، مما سبق و 
 هاطابع من حيثبالمعايرة معها ها التعريف الخاص بها، والذي يجعلها تتميز عن غيرها من الاقتطاعات الأخرى ديحد

من الاقتطاع الخاص بها، كما تحكم الضريبة أسس  وطبيعة الهيئة المستفيدةلها د المقابل المباشر الاجباري، مدى وجو 
 وتبوب، الأفراد ومصالح الخزينة العمومية، بهدف تحقيق التوازن بين مصالح اتها عند فرضهااعتبارات يجب مراعوقواعد و 
المفهوم والهدف، كما أن  بعضها البعض من حيثصنيفاتها تختلف عن تجعل ت ةمتعدد نظر وجهات فنيا من الضرائب

بهدف التحصيل  بايتها مع تحديد مراحلها واجراءاتهاالمتعلقة بجالأوضاع والإجراءات الفنية فرض الضريبة يوجب تحديد 
 لتلبية متطلبات النفقات العامة للدولة. الجيد والمضمون

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Frederick D. S. Choi, Gary K. Meek, International Accounting, 07th edition, PEARSON Prentice Hall, US, 2011, p 

432. 
2 Idem, p 433. 
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  الضريبية ياسةلسبا وعلاقته الضريبي النظام مفهومالمطلب الثاني: 
لتمويل ، 1قدرة الدولة على تمويل ميزانيتها العمومية على قدرة النظام الضريبي على توليد إيرادات كافيةتعتمد 

النظام الضريبي؟ وما هي فما هو مفهوم وأهداف ، 2نفاق الحكومي على السلع والخدمات التي يحتاجها أفراد المجتمعالإ
 علاقته بالسياسة الضريبية؟

  مفهوم النظام الضريبي: لاأو 
مجموعة محددة ومختارة من الصور الفنية للضريبة )ضريبة نوعية، يمكن إعطاء عدة مفاهيم للنظام الضريبي من كونه "

تتلاءم مع ظروف وخصائص البيئة التي تعمل  ،ضرائب الدخل، ضرائب ثروة، ضرائب موحدة، ضرائب جمركية،...الخ(
ة ينين الضريبا برامج ضريبية متكاملة، تعمل بطريقة محددة من خلال التشريعات والقوافي نطاقها، وتمثل في مجموعه

المصدرة )وما يصاحبها من لوائح تنفيذية ومذكرات تفسيرية(، تسعى هذه الصور الفنية لتحقيق أهداف محددة مثل 
أكثر شمولا "يبي بأنه ظام الضر يتسم النو ، 3اسة الضريبية بصفة عامة وأهداف النظام الضريبي بصفة خاصةأهداف السي

من مجرد مجموعة القواعد القانونية والفنية التي تمكن من الاقتطاع الضريبي في مراحله المتتالية من التشريع إلى الربط 
التي تهدف إلى ياغة وترجمة عملية للسياسة الضريبية في المجتمع ص" عبارة عن التحصيل، ومن هنا يصبح النظام الضريبيف

حصيلة ضريبية ملائمة للنفقات العامة للدولة، بالإضافة إلى رفع الكفاءة الاقتصادية في  بتوفيرالخاصة  أهدافهتحقيق 
 4."استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة

  أهداف النظام الضريبيثانيا: 
 النفقاتلتغطية  ةزماللا الأموال توفيرإلى  ، حيث يهدف من الناحية الماليةومتنوعة متعددة أهداف الضريبي لنظامل
والمكلفين  الضريبية من الادارة كل تتحمله ما التحصيل بتكلفة ويقصد ممكنة، تكلفة بأقل الضريبة تحصيلو  العامة

 ؛الضريبة تلك فرض عند تنشأ قد التي الاعتراضات الضريبة وتسوية وتحصيل وربط تقدير سبيل في أعباء من بالضريبة
 كأداة  أي معينة، لقطاعات الاقتصادي للانتعاش كأداة  دم الضريبة فهو يستخقتصادية أما بخصوص أهدافه الإ

 الأزمات يتفادمع  والاعفاءات الضريبية الحوافز خلال من الأساسيةالإقتصادية المشروعات  بعض وتشجيع لتنمية
 قطاع مستوى على ءسوا فيه المرغوب غير التوسع الاقتصادي من الحد في الضريبة تستخدم إذ ،الاقتصادية والمشاكل

، الحالية معدلات الضرائب زيادة أو ضافيةإ ضرائب فرض خلال من وذلك ،القومي مستوى الاقتصاد على أو معين
 ،المنخفضة الدخول لذوي الإعفاءات الضريبية سياسة بتبني وذلك المعيشة تكاليف لتثبيت الضريبة استخدامإضافة إلى 

 ؛الكمالية السلع على يادتهاز و  السلع الضرورية على الضرائب وتخفيض

                                                           
1 Wellington Garikai Bonga, Empirical Examination of the Link between Value Added Tax and Total Tax Revenues 

in Zimbabwe, Dynamic Research Journals (DRJs), Journal of Economics and Finance (DRJ-JEF), Volume 2, Issue 

8, August 2017,  p 05. 
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 .13، ص 2008الدار الجامعية، بيروت،  دخل تحليلي معاصر(،النظام الضريبي وأهداف المجتمع )مسعيد عبد العزيز عثمان،  3
 .02، ص 2007، الدار الجامعية، الإسكندرية، فلسفة المحاسبة عن الضريبة على الدخلأمين السيد أحمد لطفي،  4
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 الثروة بتمركز السماح عدم أي ،الدخل توزيع وإعادة تنظيمإلى  من جهة أهدافه الاجتماعيةالنظام الضريبي ويرمي 
 الأنشطة بعض شجيع(، كما يقوم بتمثلا التصاعدية من خلال الضرائب) المجتمع فرادأ من محدودةطبقة  أو فئة بأيدي

 1الحكومية. والاعانات المنح وتقديم الضريبية خلال الاعفاءات من والعلمية التعاونية طةالأنش مثل الاجتماعية
 

  لنظام الضريبي بالسياسة الضريبيةعلاقة اثالثا: 
في ذلك مجموعة البرامج الضريبية المتكاملة التي تخططها وتنفذها الدولة، مستخدمة "تعرف السياسة الضريبية بأنها 

ة مرغوبة، وتجنب آثار غير مرغوبة ية لإحداث آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية الفعلية والمحتملكافة مصادرها الضريب
مجموع التدابير ذات الطابع الضريبي المتعلق بتنظيم التحصيل "كما تعبر عن   ،2"للمساهمة في تحقيق أهداف المجتمع

وتعمل ، "الاقتصادي والاجتماعي من جهة ثانية الضريبي قصد تغطية النفقات العمومية من جهة، والتأثير على الوضع
ى الطويل والقصير، والمزج بين تحديد الأولويات التي يسعى إلى تحقيقها النظام الضريبي في المد"السياسة الضريبية على 

ة مختلف الأدوات الممكن استخدامها عند بناء الهيكل الضريبي باختيار الضرائب الأكثر ملاءمة للأوضاع الاقتصادي
، 3"، إضافة إلى تحديد المعدلات التي تمكن من رفع المردودية وتحقيق باقي الأهداف الاقتصادية والاجتماعيةةوالاجتماعي

بقصد تأسيس وتنظيم الاقتطاعات الضريبية تبعا لأهداف السلطات  المتبعةأي أنها مجموعة القرارات والإجراءات والتدابير 
رئيسية في تحقيق الأهداف المختلفة و مكانة خاصة  لما لها من عناصر السياسة المالية ، وبالتالي فهي تعتبر عنصرالعامة"

 4.في أي بلدمن أجل النمو الاقتصادي والتنمية 
التي تتمثل في داف السياسة الضريبية، هذاتها أحد في هي يهدف النظام الضريبي إلى تحقيق العديد من الأهداف و 

لتشريعات الضريبية وما يصاحبها من لوائح تنفيذية ة للضريبة بالإضافة إلى مجموعة امجموعة من الصور الفنية المتكامل
، ويرتبط لنظام الضريبي وأجهزته المختلفةفي مجموعها آليات محددة يعمل من خلالها ا وهيوتعليمات تفسيرية وتنفيذية، 

كما أن عامة التي تشكل ميزانية الدولة،  حصيلة الضرائب تكون الارادات ال القانون الضريبي بالقانون المالي حيث أن
إن النظام الضريبي ما هو في ، وبالتالي ف5تحديد الضرائب وتعديلها أو تغيير أسعارها أو الاعفاء منها يرتبط بالميزانية أيضا

اسة ن أهداف السيإبمعنى آخر فو افها، يمثل أحد أساليب تحقيق أهد الذيالواقع إلا ترجمة عملية للسياسة الضريبية 
الواحدة يمكن تنفيذها بأكثر من نظام ضريبي، وسوف يتوقف بالطبع النظام الضريبي المختار على ظروف  الضريبية

 6 وخصائص المجتمع ومدى كفاءة أجهزته الإدارية والضريبية.
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4 Maja Grdinic and Others, Tax Structure and Economic Growth Recommendations and Reforms in Cee Countries, 

23rd International Scientific Conference on Economic and Social Development, Madrid, 15-16 September 2017, p 
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  ةالضريب بالسياسة الضريبي النظام علاقة(: 7-1) رقم الشكل

 
 

 

 

 

 

 

 
 .السابقة المعلومات على مادعتبالا الطالبة إعداد من: المصدر

  محددات تصميم نظام ضريبي فعالالمطلب الثالث: 

 (Vito Tanzi)دراسة فيتو تانزي  ومنها الجيد،المتعلقة بتحديد ملامح النظام الضريبي هناك العديد من الدراسات 

ت أخرى لتصميم الأنظمة جاء بمؤشرات أساسية يمكن اعتمادها لتصميم نظام ضريبي فعال، إضافة إلى مؤشرا الذي
 الضريبية الجيدة، وهي كما يلي:

  فعال ( للنظام الضريبيV. Tanziمؤشرات فيتو تانزي )أولا: 

 1والتي تتمثل فيما يلي: ،مؤشرات أساسية يمكن اعتمادها لتصميم نظام ضريبي فعال يحدد فيتو تانزي

 (Focus)التركيزمؤشر  .1
جمالي الايراد الضريبي من عدد ضئيل نسبيا من الضرائب والمعدلات إ ويقضي هذا المؤشر بأن يأتي جزء كبير من

كبير من الضرائب   الإدارة والتنفيذ، فتجنب وجود عددالضريبية، لأن ذلك من شأنه أن يساهم في تخفيض تكاليف 
وتفادي  يةالالم يمكن أن يؤدي إلى تسهيل تقييم آثار تغيرات السياسة ،إيرادات محدودة تشملوجداول المعدلات التي 

 خلق الانطباع بأن الضرائب مفرطة؛
 (Dispersion)التشتت مؤشر  .2

ومثل هذه يراد، وإذا كانت موجودة هل عددها قليل، كانت هناك ضرائب مزعجة قليلة الإ  ويتعلق الأمر بما إذا
 نظام؛سعيا لتبسيط النظام الضريبي دون أن يكون لحذفه أثر على مردودية ال االضرائب يجب التخلص منه
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 (Corrosion)التآكل مؤشر  .3
الأوعية الممكنة، لأن اتساع الوعاء الضريبي يمكن من بما إذا كانت الأوعية الضريبية الفعلية قريبة من  والذي يتعلق

زيادة الإيرادات رغم اعتماد معدلات منخفضة نسبيا، وإذا ابتعدت الأوعية الضريبية الفعلية عن الممكنة بفعل الافراط 
عدلات الإعفاءات للأنشطة والقطاعات فإن ذلك يؤدي إلى تآكل الوعاء الضريبي، وهذا ما يدفع إلى رفع المفي منح 

 على التهرب الضريبي؛ وبالتالي التحفيزطمعا في تعويض النقص الحاصل في الايراد 
 (Collection Delays) مؤشرات تأخيرات التحصيل .4

 آجالها، لأن التأخر يؤدي لفين يدفعون المستحقات الضريبية فيوضع الآليات الدافعة إلى جعل المكوالتي تخص 
للمتحصلات الضريبية بفعل التضخم، ولهذا لابد أن يتضمن النظام الضريبي عقوبات صارمة انخفاض القيمة الحقيقية 

 تحد من الميل إلى التأخر في دفع المستحقات؛
 (Selection) التحديدمؤشر  .5

يل من الضرائب ذات المعدلات المحددة، وهذا لا ينفي في الواقع الضريبي على عدد قل بمدى اعتماد النظام والمتعلقة
إمكانية إحلال بعض الضرائب بضرائب أخرى، فمثلا يمكن إحلال الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل 

 بضريبة واحدة على كامل الثروة ذات معدل منخفض؛
 :(Objectivity)الموضوعية مؤشر  .6

لق الأمر بضرورة جباية الضرائب من أوعية يتم قياسها بموضوعية، بما يضمن للمكلفين التقدير بشكل واضح تعوي
لالتزاماتهم الضريبية على ضوء أنشطتهم التي يخططون لها، ويصب هذا ضمن مبدأ اليقين الذي يقضي حسب آدم 

موض أو تحكم، حيث يكون ميعاد اليقين دونما غ محددة على سبيل المكلف بهاا سميث بأن تكون الضريبة الملزم بدفعه
من الدفاع عن حقوقه  يمكنه بماأو لأي شخص آخر،  للمكلفواضحا ومعلوما الدفع وطريقته والمبلغ المطلوب دفعه 

 ضد أي تعسف أو سوء استعمال للسلطة من قبل الإدارة الضريبية؛
 (Execution)التنفيذ مؤشر  .7

فاعلية، وهذا يتعلق أيضا بمدى سلامة التقديرات والتنبؤات ومستوى بالكامل وب نفيذ النظام الضريبيمدى تويخص 
فضلا عن مدى معقولية التشريعات وقابليتها للتنفيذ على تأهيل الإدارة الضريبية لأنها القائم الأساسي على التنفيذ، 

 ضوء الواقع الاجتماعي والاقتصادي؛
 (Collection Cost) مؤشر تكلفة التحصيل .8

حتى لا  تحصيل الضرائب أقل ما يمكنوالنفقة، وهذا يجعل تكلفة ن مبدأ الاقتصاد في الجباية مشتق م مؤشروهو 
 ينعكس ذلك سلبا على مستوى الحصيلة الضريبية.
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  مؤشرات أخرى لتصميم الأنظمة الضريبية الجيدةثانيا: 

 يمكن أن يتم وفق أسلوبين: ،قتضيات الفعاليةالأنظمة الضريبية وفق م ن تصميمإضافة للمؤشرات السابقة الذكر، فإ

 الأسلوب الأول .1
بوضع معايير محددة يجب توفرها في النظام الضريبي، والتي تتمثل في العدالة، الوضوح، الملاءمة في  الذي يقضي

ظام دم التعارض بين الضرائب وأهداف النعالدفع، الاقتصاد في نفقة التحصيل، المحافظة على كفاءة جهاز السوق و 
 المالي؛
 الأسلوب الثاني .2

من خلال الربط بين النظام الضريبي والرفاهية العامة للمجتمع، حتى وإن كان تطبيق هذا الأسلوب صعبا بالنظر 
إلى كون نظرية الرفاهية لم تتطور وتتبين بالشكل الكافي، إلا أنه بالرغم من ذلك لا بد من الإشارة إلى مجموعة من 

تحقيق أعلى مستوى معيشة، توظيف عوامل الإنتاج التي تتمثل في يق الحجم الأمثل للرفاهية، و الأهداف الضرورية لتحق
 الراغبة في العمل، النمو الاقتصادي والعدالة في توزيع الدخل.

المؤشرات  تعتبر القوانين والتعليمات الخاصة بالأنظمة والسياسات الضريبية في كل بلد، من بين أهم ما يحد من
والمذكورة أعلاه، فليس ما ينجح في بلد ما بالضرورة أن ينجح في مة الضريبية الجيدة عتمادها لتصميم الأنظالتي يتم ا

لمؤشرات من هذه اقامت باعتماد  فئةالتنظيمية والاجرائية لكل والقوانين وهذا نتيجة الاختلافات في السياسات  ،الآخر
من  ظر في النظام الضريبي السائد في مجتمع مالتي تستلزم إعادة النلأحداث الاقتصادية واجهة، والتغيرات التي تفرضها ا

 في فترة زمنية أخرى.لا يعد كذلك  قد ، فما قد يعد نظاما ضريبيا ملائما في فترة زمنية ماجهة أخرى
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 ضريبةوال المحاسبة بين العلاقة طبيعةالمبحث الثالث: 
 جتماعيةوا اقتصادية أهداف تحقيق إلىخلالها الحكومة  من تسعى التي ةالمالي السياسة وسائل أحد الضرائباعتبار ب

التمويل  يضمن الذيل بالشك للضريبة الخاضع لدخللأهمية إعطاء بالحكومات  اهتمام تزايد مالية، أهداف عن فضلا
 المعلومات تقديمل وسيلة  تعتبرالتي، و 1المحاسبةنظام  مخرجات تمثل التي المالية التقارير أهمية تظهر وهنا ،الدولة زينةالأمثل لخ
 السلطات الضريبية.من طرف المستفيدين منها وبالأخص وغيرها  والمالية الاقتصادية القرارات اتخاذ في المفيدة المحاسبية

 الضريبة درجة الارتباط بين المحاسبة و المطلب الأول: 
العالمية  إلى الحرب ترجع للكثيرين بالنسبة لضريبةالمحاسبة وا بين علاقة وجود أظهرت التاريخية الأحداث دراسة إن
 الضريبة كانتفالسومرية،  العصور إلى البعض حيث يرجعها تاريخيا أبعد العلاقة تكون أن يمكن أنه حين في الأولى،

 بيعةطل وثيقة نظرا والضريبة المحاسبة بين العلاقة تكن لم1917 عام عينية، فقبل ضريبة الأحيان من كثير  في المفروضة
 تجاوز من تمكنها جديدة قواعد بوضع الدول الأولى العالمية الحرب أجبرت حيث تلك الأوقات، في المفروضة الضرائب

السنوية  الأرباح على سنوية ضريبة والضرائب كفرض المحاسبة أحكام بعض تغيير طريق عن أصاب موازناتها الذي العجز
 مرور الوقت ومع رسمي، طابع ذات والضريبة المحاسبة بين العلاقة أصبحت هنا ومن والصناعية، التجارية للأعمال
 على الضرائب الضريبة، وأصبح فرض وعاء لقياس أداة أصبحت حيث تدريجيا الأمور زمام على المحاسبة استولت

 زاد إذ الماضي، القرن خلال المحاسبة واتساع مهنة تطور في ساهمت التي الأسباب أهم أحد والشركات الأشخاص
 إلى ملاحظا هذا يزال وما الدول، من العديد في الربح الضريبي لحساب الأول الأساس باعتبارها خدماتها على طلبال

 أنها أيضا القول ويمكن الضريبية،التصريحات  موعد تحين لما المحاسبة والمراجعة مكاتب على الاقبال تزايد من هذا يومنا
بما و ، 2الضريبي الربح لتحديد الأساسي المنطلق لأنها الضريبية ريعاتتشال على وغير مباشر مباشر بشكل تؤثر صارت

 فينبغي، المالية القوائم في الواردة المحاسبية للمعلومات المباشرين المستخدمين فئة ضمنتصنف  الضريبية السلطاتأن 
 الضريبية السلطات باتبمتطل تفي الذي الشكلب القوائم تقديم هذه للمحاسبة الأساسية الأهداف بين من يكون أن
 3.الضريبي التحاسب عملية في

إلى أن تحديد الدخل الخاضع للضريبة وربط الضريبة المقررة عليه، لا يمكن أن يتما  المحاسبة بالضريبةيرجع ارتباط و 
الطرق إلا من خلال ممارسة العمل المحاسبي والرجوع إلى الدفاتر والسجلات المحاسبية والاعتماد على بعض القواعد و 

وعلى الرغم من أن بعض الإجراءات المحاسبية في تحديد قيم الأصول والالتزامات وقياس الدخول الخاضعة للضريبة، 
عداد الحسابات المالية، إلا أن ذلك لا يخرج المحاسبة لغرض إالمحاسبية للأغراض الضريبية قد تختلف عن الطرق المتبعة في 
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عداد الحسابات وتحديد إتقوم على مراعاة الأحكام والتشريعات الضريبية في  الضريبة من نطاق العمل المحاسبي فهي
بالرغم من أن المبادئ والممارسات المحاسبية و ، 1تباع المبادئ والقواعد المتعارف عليها في علم المحاسبةإضرائب، و أوعية ال

هذين المفهومين بسبب اختلاف كل ن هناك أسباب تدعو إلى وجود تباين بين إتشكل عادة أساس للتقدير الضريبي، ف
 مستقلين نظامين والضريبة تعتبر كل من المحاسبةوبالتالي ، 2 همايلكلفهما وصعوبة تحديد المفاهيم الاقتصادية من أهدا

 من الاقتصادية والتدفقات الأحداث من خلال المنشأة نتيجة بقياس تسمح مختلفة، فالمحاسبة أهداف إلى يستجيبان
 وكذلك المخاطر من وحمايتهم المستثمرين حاجات وتلبية وحالة أصولها وأدائها، لها المالية الوضعية عن أجل إعطاء صورة

 فرض وكيفية الضريبي للربح التقييم وقواعد مبادئ تحديد إلى تهدففالضريبة  أما الأموال، لرؤوس والمقرضين المساهمين
النتيجة )النتيجة المحاسبية والنتيجة  مستوى على يكمن اسبةوالمح الضريبة بين وفي هذه الحالة فالاختلاف الضريبة،
بموجب القانون الضريبي يتم حساب الضريبة على أساس الربح المحاسبي والذي يحدد بدوره الربح الإجمالي ، ف3(الضريبية

 4.بالاعتماد على مجموعة من القواعد
اعد ة ومنفصلة في نفس الوقت، ولكن هناك أيضا تبن هناك علاقة بين المحاسبة والضريبة مترابطأيمكن القول إذن 

فيما يخص التقارير المالية التي تهدف إلى خدمة مصالح المستثمرين، في حين أن الضريبة تعنى بفرض الضرائب على أرباح 
معايير على المحاسبة التي تعتمد بعض عن أملهم في أن يجدوا التقارب بين أقر الو ، ت المحققة وفقا للقانون الضريبيالشركا

عداد التقارير إن فإأي حال  علىو ، ضريبية مناسبة )خاضعة للضريبة( وبين الضريبة المحاسبة الدولية وتحقيقها لأرباح
 5.المقابل تعتبر الضرائب مسألة قانونيةالمالية يرجع أساسا إلى تلبية احتياجات المستثمرين والتجار والمضاربين وفي 

النتيجة المحاسبية، يبرر أن هذا الارتباط الأساسي لضرائب على الأرباح وحساب ن نقطة الاختلاف في حساب اإ
بين النتيجتين )الضريبية والمحاسبية( موجود في جميع الدول وفي غالبية الدول الأوروبية، والمعروف أن الاختلاف يكمن 

ة النتيجة المحاسبية للوصول للدخل ، هذا الاختلاف في الأهداف يجعل إعادة معالجوالضريبةكل من المحاسبة   في أهداف
 6.يعتمد على العديد من العواملو أكثر أو أقل أهمية واتصال أكثر أو أقل أهمية بين المحاسبة والضريبة  الضريبي

 ويمكن إظهار التعارض القائم بين المحاسبة والضريبة في الشكل التالي:
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 بةالعلاقة بين المحاسبة والضريتضارب  (:8-1) الشكل رقم
 

 
 

 

 

 

 

  Main Effect رئيسي تأثير
  Secondary Effectثانوي تأثير

 .السابقة المعلومات على بالاعتماد الطالبة إعداد منالمصدر: 
 

ويمكن الإشارة إلى الاختلافات بين الربح المحاسبي الذي يتم حسابه وفقا للمبادئ والأسس المحاسبية المتعارف عليها، 
 1تسبب في ظهور فروق دائمة وأخرى مؤقتة كما يلي:والتي تقدر وفقا لمتطلبات النظام الضريبي، والربح الضريبي الذي ي

وهي الفروق التي تنشأ بين الدخل المحاسبي والدخل الضريبي عن : (Permanent Differences) فروق دائمة -
فإن أثرها ينصب على قائمة الدخل ولا تمتد الفترة المحاسبية الحالية ولا تنعكس على الفترات المحاسبية التالية، وبالتالي 

يث تتزامن نشأتها مع انعكاسها في آن واحد، لذا إلى قائمة الميزانية، وتتميز هذه الفروق بأنها لا يوجد لها بعدا زمنيا ح
ذه فلا ينشأ عنها مشاكل محاسبية لعدم نشأة ضرائب مؤجلة، وتمثل تطبيقا سليما لمبدأ استقلالية الدورات كما أن ه

 تمثل الفروق لا علاقة لها بالضرائب المؤجلة، وتعتبر فروق دائمة طالما بقيت النصوص التشريعية الخاصة بها، كما أنها لا
 الربح بين مستمرة فروق الدائمة الفروق وتعتبرالتخلص من آثارها في سنة حدوثها،  مشكلات محاسبية لأنه يمكن

أن  أو بعض المصاريف حسم لا يقبل الضريبي التشريع أن إذ أخرى، اتتر ف على تنعكس ولا والربح الضريبي المحاسبي
، فالتشريعات الضريبية تتضمن العديد من 2كان  سبب لأي تضف لم ولكنها ضريبيا إضافتها يجب ايراداتهناك 

ي أثار ضريبية المعالجات التي تهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية معينة، ولا يوجد لهذه الفروق أ
، فهي تؤدي ي استقطاعات ضريبية في المستقبلمؤجلة في المستقبل، فلا يترتب عليها أي مبالغ خاضعة للضريبة أو أ

                                                           
، مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة دور معايير المحاسبة المصرية المستحدثة في تحديد الوعاء الضريبيأماني هاشم السيد حسن هاشم،  1

 .295-294، بدون سنة النشر، ص ص 34الأزهر، العدد 
مجلة دورية نصف  رؤية للتحول من التحاسب الضريبي إلى المحاسبة الضريبية، 13بية والقاعدة المحاس 12لمعيار المحاسبي الدولي لاء فريد عبد الأحد، اع 2

 .204، ص 2014، 13سنوية تصدر عن كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة البصرة، المجلد السابع، العدد 

 المحاسبة
Accounting 

 الضريبة
Tax 

تقديم معلومات 
محاسبية في القوائم 

المالية لخدمة 
 المستفيدين منها

 الربح المحاسبي
Accounting 

Profit  قاعدة
لحساب الربح 

 الضريبي
تعظيم الحصيلة 

الضريبية بالاعتماد 
 على القوانين الضريبية

 Taxح الضريبيالرب

Profit  يقدر وفقا
لمتطلبات النظام 

 الضريبي



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالضريبة المحاسبة الفصل الأول: الإطار النظري للعلاقة بين 

35 

إلى تخفيض العبء المحمل على قائمة الدخل في الحالات التي ينتج عنها وفورات ضريبية، كما أنها تؤدي إلى زيادة هذا 
 1إضافات ضريبية. العبء في الحالات التي ينتج عنها

الفترة وهي الفروق بين الدخل المحاسبي والدخل الضريبي عن : (Temporary Differences)فروق مؤقتة  -
الناشئة نتيجة أن بعض عناصر المصروفات والايرادات تضاف إلى الربح الخاضع للضريبة في تزامن يختلف عن وقت 

ترة محاسبية ثم تنعكس )بالسداد أو الاسترداد( في فترة أو فترات ادراجها في الربح المحاسبي، وتنشأ هذه الفروق في ف
اـ فروق موجبة إذا ترتب عليها إضافة أو زيادة مؤقتة في الربح الخاضع للضريبة، محاسبية تالية، وتتميز الفروق المؤقتة بأنه

عليها خفض أو نقص مؤقت وتعد مدينة اذا ترتب عليها نشأة أصول ضريبة مؤجلة، كما تعتبر فروق سالبة إذا ترتب 
بما لها من بعد زمني نتيجة تتميز و في الربح الخاضع للضريبة، وتعد دائنة إذا ترتب عليها نشأة التزامات ضريبية مؤجلة، 

مما يترتب عليه نشأة ضرائب مؤجلة قد تكون في أصول ضريبية مؤجلة توقيت نشأتها عن توقيت انعكاسها،  اختلاف
نظرا لأن أثرها لا يمتد إلى قائمة الدخل اكل محاسبية لتعلقها بعدة سنوات لة، كما ينشأ عنها مشأو التزامات ضريبية مؤج

 اها ليصل إلى قائمة المركز المالي.فقط بل يتعد

ي ، أاو الالتزام في الميزانية وقاعدته الضريبية هي فروق بين المبلغ المرحل للأصلالزمنية المؤقتة أو وبالتالي فإن الفروق 
الخاضع ، وقد يؤثر هذا النوع من الفروق على الدخل يختلف عما تم قبوله ضريبي الربح المحاسبي فتريا ل علىما حم

 2للضريبة جراء استخدامها فضلا عن علاقتها وأثرها في التهرب الضريبي.

  والضريبةالعوامل المسببة لنشأة الاختلاف بين المحاسبة المطلب الثاني: 

الضريبي والمحاسبي هو واحد من بين أهم القضايا في الوقت الحالي، حتى الآن استمدت القاعدة  الربحالعلاقة بين  إن
، ولأن أهداف كل من المحاسبة والضريبة مختلفة عن بعضها البعض من حيث الإطار 3الضريبية من الربح المحاسبي

مين مختلفين لسلطتين مختلفتين لهما اظالمفاهيمي، حيث كل من القواعد المحاسبية والضريبية يتم صياغتها من طرف ن
  فيما يلي: هايمكن عرض أهم، تنشأ عدة عوامل تسبب نشأة الاختلاف بين المحاسبة والضريبة والتي 4هدفين مختلفين

 ةيالمحاسبو اختلاف التوقيت الخاص بإصدار كل من القوانين الضريبية  .1
يير محاسبية قبل صدور القانون الضريبي والعكس يعد هذا العامل مهم نسبيا ولا يمكن تجاهله، فقد تصدر معا

يكون هناك بعض المتغيرات الاقتصادية المهمة التي قد تقع في الفترة الزمنية بين صدور معايير المحاسبة صحيح، وقد 
حيث ر هذه المتغيرات محاسبيا دون الأخذ بها ضريبيا أو العكس وصدور القانون الضريبي، وبالتالي فقد يؤخذ في الاعتبا
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اختلاف التوقيت الخاص بهما قد يعمل على الأخذ نجد ذلك يؤخذ بها ضريبيا دون الأخذ بها محاسبيا، وعلى ضوء 
 ؛تلافا يؤدي إلى وجود هذا الاخببعض المتغيرات الاقتصادية من جانب أحدهما وعدم الأخذ بها من الجانب الآخر مم

 الأهداف المحاسبيةعن اختلاف الأهداف الضريبية  .2
حيث توجد بعض القواعد الضريبية فاهيم المحاسبية وقواعدها من حيث الأهداف، المالقوانين الضريبية عن لف تخت

للاقتصاد التي تسعى لتعظيم الإيرادات ضريبيا، كما أنها تتدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية فهي تعد وسيلة 
ما يجعل القواعد الضريبية  ،شروط الاجتماعية للعمال، ... الخ(السياسي والاجتماعي للدولة )تحفيز الاستثمار، تحسين ال

حة الضرائب على تحديد الوعاء الضريبي، في حين لتتجه نحو تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية للدولة ومساعدة مص
صاح عن المعلومات فة والمصداقية في عرض القوائم المالية مع اتباع حيادية تامة والاة تسعى إلى تعزيز الشفافيبالمحاسأن 

في ضوء  والمحاسبيةصدار القوانين الضريبية إالأهداف يؤدي في النهاية إلى في ختلاف ، فوجود مثل هذا الاللمنشأةالمالية 
 والمحاسبي؛يؤدي إلى اختلاف بين النظام الضريبي  ما مما يعمل على وجود تضارب بينهماالأهداف المرجوة لكل منه

 الأرباحاتجة عن ممارسة إدارة السياسات المحاسبية الن .3
تعمل إدارة الأرباح دائما على محاولة تعظيم الإيرادات وتضخيم الربح المحاسبي وذلك في محاولة لتحسين الوضع 

ن الربح التي تعمل بها، وفي ضوء ذلك قد تلجأ إلى تطبيق بعض السياسات المحاسبية التي تخفض م للمنشأةالمالي 
سيؤدي إلى اختلاف أو ظهور  وهذا ،اء به النظام الضريبياسات محاسبية متعارضة مع ما جيسالضريبي، وبهذا ستنتهج 

 )المحاسبي والضريبي(؛ فجوة بين الربحين
 والايراداتاختلاف توقيت الاعتراف ببعض عناصر المصروفات  .4

عتراف سبيا في توقيت يختلف عن توقيت الإعتراف ببعض عناصر الإيرادات محاقد يتطلب في كثير من الأحيان الإ
عتراف في هذه الحالة يؤدي إلى حدوث اختلاف ن اختلاف توقيت الإإضريبيا وكذلك عناصر المصروفات، وبالتالي فبه 

 ؛والضريبة المحاسبةبين 
 وجود الإعفاءات الضريبية .5

لف بالضريبة، وهي تمثل تنازل الدولة عن جباري من الربح المحاسبي للمكالاقتطاع الإلمقصود بالإعفاءات الضريبية ا
 ؛لها أهداف إقتصاديةالتي  العامة كأداة من أدوات الحوافز الضريبية الخزينةبعض حقوقها في 

 ةالدوليصعوبة اشتراك الدول النامية في وضع معايير المحاسبة  .6
قد يؤدي ، قد للبيئة المحاسبية السليمةمعايير المحاسبة الدولية لأنها تفت وضعنلاحظ أن عدم اشتراك الدول النامية في 

إلى وضع معايير محاسبية لا تتلاءم مع بيئة هذه الدول وبالتالي عدم أخذ النظام الضريبي لهذه المعايير، وهذا أحد العوامل 
 1.والمحاسبةظام الضريبي المؤدية لوجود الاختلاف بين الن
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 .346-345، ص ص 2014(، فيفري 2)32العدد 
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 ةناشئ اتالاختلاف وهذهدي إلى التأثير على الوعاء الضريبي، هناك اختلافات بين الربح المحاسبي والربح الضريبي تؤ 
، والتي بسبب اختلاف أهداف كل منهما لكل من النظام المحاسبي والضريبي عن عدة عوامل تؤثر على المستوى الكلي

 .)الربح المحاسبي والربح الضريبي(حداث فجوات واختلافات في حساب كل من الربحين إتساهم في 

 والضريبة المحاسبة بين العلاقة طبيعة فيما يخص يةدول نماذج عرضلث: المطلب الثا

جمهورية ، و فرنسا كنموذج أوروبيهذه العلاقة في كل من ، سنقوم بعرض ة العلاقة بين المحاسبة والضريبةلفهم طبيع 
 :يليكما وهذا  ، عربيمصر كنموذج 

 الفرنسي النموذجعرض أولا: 

والمعروف لألماني الذي فرض عليها تطبيق نظامه الاقتصادي طيلة فترة الاحتلال بعد تحرر فرنسا من الاحتلال ا
بالنظام المحاسبي الموحد، حيث أن ألمانيا كانت تعتمد على التخطيط التأشيري )نظام يعتمد على المؤشرات المالية المتمثلة 

ادي إحصائي شامل يفرض تطبيقه على تصبالحسابات الاقتصادية القومية(، والذي كان يعد من خلال نظام محاسبي اق
جميع المشروعات الاقتصادية سواء كانت تبعيتها للدولة أو للقطاع الخاص، وقد أقلع الألمان بعد هزيمة النازيين عن تطبيق 

حتلال النازي، لأنه كان بالنسبة لها نظام يؤمن معلومات من الاا بعد تحررهحتى هذا النظام لكن فرنسا استمرت بتطبيقه 
 اهزة لأغراض الحسابات الاقتصادية القومية وللأغراض الضريبية في نفس الوقت.ج

 النظام الضريبي في فرنسا  .1
لثروة الفرنسية بمبادئ الفيزيوقراط من حيث اعتماد الهيكل الضريبي على بعض الضرائب المباشرة، مثل تأثرت ا

ى أساس القيمة الإيجارية للسكن أو المحل التجاري تا لإخضاع الأرباح التجارية عليالضرائب العقارية وضريبة البات
والضرائب على الفوائد، وقد استمرت هذه الضرائب حتى أوائل القرن العشرين حيث سميت بالعجائز الأربعة، ومع البدء 

وأقرت عدة ضرائب نوعية على الدخل التي  ،السابقةتم الغاء الضرائب  1948بالإصلاحات الضريبية بفرنسا سنة 
عباء العائلية والتمييز في المعاملة الضريبية عن أنواع الطابع الشخصي عن طريق تقرير بعض الإعفاءات مقابل الأ أخذت

الدخول الأخرى، وتطبيق أسعار تصاعدية للضريبة بالنسبة للضريبة العامة على مجمل الدخل، فبعد طرح الضريبة على 
 ألغيت الضرائب النوعية 1948تهلاك لبعض السلع، وفي عام حلت محلها الضريبة على الاس 1920رقم الأعمال سنة 

هما الضريبة على  ،ضريبتين موحدتينبالمباشرة وذلك باستبدال الضرائب النوعية على الدخل والضريبة العامة على الايراد 
 ، وتفرض1ولم يعتمد النظام الضريبي الفرنسي التوسع في الإعفاءاتالمعنويين، و الأشخاص الطبيعيين كل من   دخل

 لصالح تجبى أخرى وضرائب للدولة، المركزية الخزينة لصالح تجبى ضرائبب الضريبي نظامها خلال من الفرنسية التشريعات
 :المحلية الإدارات

 
                                                           

، أطروحة دكتوراه، العلوم الاقتصادية وعلوم حالة الاقتصاد الجزائري-صيل الضريبةإشكالية العلاقة بين تطور حجم النفقات العامة وقواعد تحوط، فاطمة الزهرة قش 1
 .81، ص 2014/2015، 3التسيير، قسم علوم التسيير، جامعة الجزائر 
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  للدولة المركزية الخزينة لصالح ضرائب .أ
 مجمل ىعل الموحدة الضريبة وتسمى الطبيعيين شخاصالأ دخل على الضريبة وتشملالدخل:  على الضريبة -

 مختلف من المكون الطبيعي للمكلف الإجمالي الصافي الدخل وتتناول ،28/12/1959 بتاريخ صدرتالتي و  الدخل
 أرباح الرواتب، الزراعية، الاستثمارات أرباح والتجارية، الصناعية الأعمال دخل العقاري، الدخل) النوعية الدخول

 الممتلكات بعض عن التنازل نتيجة المتحققة الرأسمالية الأرباح القرض، وسندات الأسهم أرباح التجارية، غير المهن
 المحدودة المسؤولية ذات الشركات من المديرين رواتب المالية، الأوراق أرباح للبناء، المعدة الأراضي ذلك في بما الخاصة،
 كل  الضريبة ذهله يخضعحيث ، (الأموال لشركات الضريبي للنظام الخاضعة الشركاتو  البسيطة التوصية وشركات

 من تحققت قد ودخولهم فرنسا خارج تكليفهم موطن الذين والأشخاص فرنسا تكليفهم موطن الذين الأشخاص
 يكون للدخل أدنى حد يوجد كما  تصاعدية، شرائح شكل على الضريبة هذه نسب وضعت وقد فرنسية، مصادر
 والممثلين والقناصل، الدبلوماسيين، ينوالممثل اءالسفر : من كل  الضرائبهذا النوع من  من يعفىو ، الضريبة من معفى

 وإيرادات العمل عن الناجمة الدخول الفرنسي المشرع ميز بالمثل، وقد المعاملة شرط مختلفة جنسيات من القنصليين
 أبناء وضع المشرع راعى وقد خاصة، تصاعدية لمعدلات وإخضاعها المنبع من اقتطاعها يتم حيث الحياة، مدى

 الذين للمكلفين النسبة بتخفيض وذلك فيها والعمل البقاء على وشجعهم البحار وراء ما المحافظاتو  المناطق
 .المحافظات تلك في للضريبة خاضعا أجرا يتقاضون
 للمعدلات الخاضع الدخل ضمن العامة بالإعفاءات الخاصة الأحكام من مجموعة الفرنسي المشرع وضع وقد

 ومعاملة للضريبة، الخاضع الصافي الدخل مجموع من ينقالمعا والأشخاص طفالالأ نفقات تنزيل من التصاعدية
 إلى الموجهة التخفيضات من العديد منع كما ،خاصة معاملة ثرواتهم نم أو الأطفال عمل من المتحققة الدخول
 أن إلى ارةالإش وتجدر(، البطالة من لحدا على والعمل العالي التعليم تشجيع)ك لدولةل العامة الأهداف خدمة

النظام الضريبي  جدوى على يحافظ مما الحاجة، دعت كلما فيها النظر ويعاد غير ثابتة الضريبة فرض في المعدلات
، وصولا إلى توظيف الأموال في الاستثمارات المطلوبة التي تحقق أهداف الادخاروتحقيق أهدافه في العدالة وتشجيع 

 1التنمية.
 ومصدرها 02/02/1948صدرت هذه الضريبة بتاريخ  :الاعتباريين شخاصوالأ الشركات دخل على الضريبة -

لصناعية حسب القاعدة العامة لتحديد الدخل الحقيقي في الفاعليات ا ،هو الدخل الصافي للشخص الاعتباري
 ؛لعامةوتخضع لها شركات المساهمة وشركات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية والمؤسسات اوالتجارية، 

 لكل الأعمال رقم على وتطرح المضافة، القيمة على الضريبة وأهمهاالمشابهة:  والرسوم الإنفاق على بةلضريا -
 متوسطة عالية،) معدلات ثلاث ولها ،المشتري على أعمال البيع حسابها على أساس رقم ويتم سلعي بيع عملية

 ؛(ومنخفضة
 (ةمتداول أموالو  منقولة أموال عقارات،) والقيم قوقوالح الأموال صافي مجموع وهو: الكبيرة الثروات على الضريبة -

 المكلف الطبيعي لشخصا كان إذا ،الديون تنزيل بعد لطبيعيين ولزوجاتهم وأولادهم القاصرينا للأشخاص العائدة
                                                           

 .83-82، ص ص مرجع سبق ذكرهفاطمة الزهرة قشوط،  1
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 يقتصر العكس حال وفي، لضريبةذه اله خارجها أو  فرنسا في سواء كانت ثرواته جميع تخضع فرنسا في دائم مواطن
فرنسا باستثناء الاستثمارات المالية )الودائع المصرفية والقروض، الأسهم والسندات(،  في الواقعة الثروة على ليفالتك

من الكحول والتبغ ورسوم التسجيل لكل غير المباشرة على المبادلات الداخلية  وحددت مجموعة من الضرائب
  ورسم الطابع والشهر العقاري.

وتشمل على أحكام لفرض الضرائب المباشرة وما في حكمها ضمن : يةالمحل الإدارات لصالح ضرائب .ب
 إلزامية مباشرة غير ورسوم المبنية والممتلكات العقارات على الضرائب :البلديات، والتي يمكن تقسيمها إلى

 ضرائبو ، لصالح بعض الجمعيات المحصلةرائب التسجيل والض رسوم إلى إضافة اختيارية وإعفاءاتها وضرائب
 1المختلفة. والمنظمات العامة المنشآت بعض لصالح الضرائب وجباية فرضحكمها و  في وما المباشرة اطعاتالمق

  المحاسبة في فرنسا .2
يتسم النشاط الاقتصادي الفرنسي بكثرة المنشآت الفردية والعائلية صغيرة الحجم إلى جانب الشركات متوسطة 

مدخل  والنشاط نسبيا مقارنة بسائر الدول الأوروبية، وتنتهج فرنساالحجم، لذا فمهنة المحاسبة بفرنسا صغيرة الحجم 
التنظيم المحاسبي القانوني حيث يتحكم قانون الشركات وضرائب الدخل في الممارسات المحاسبية وإعداد التقارير المالية، 

، وبهذا يمكن القول بها نظاما محاسبيا موحدا تلتزم بتطبيقه جميع الشركات 1957فضلا عن ذلك تعتمد فرنسا منذ عام 
القوانين الحكومية هي المصدر الوحيد لمعايير المحاسبة في فرنسا، أما المنظمات الممثلة لمهنة المحاسبة مثل هيئة خبراء  أن

المحاسبة فلا تملك سلطة إصدار معايير محاسبية ملزمة التطبيق وإن كانت تصدر توصيات ليس لها صفة الالزام، ومن 
 1996ور المنظمات المهنية بشأن وضع المعايير المحاسبية قيام البرلمان الفرنسي عام التي قلصت د أحدث التطورات

تنظيمات المحاسبية، ومنحها سلطة عليا لإصدار المعايير المحاسبية لجميع الشركات، البإصدار تشريع قضى بإنشاء لجنة 
الاتحاد و  هيئة خبراء المحاسبة ،لجنة معاملات البورصة، بةوتضم هذه اللجنة في عضويتها ممثلين من المجلس القومي للمحاس

الوطني للمراجعين المعتمدين، ويتبين لنا مما سبق أن أهم مستخدمي المعلومات المحاسبية بفرنسا هي الجهات الحكومية 
سلطات الضرائب لأغراض التحاسب الضريبي وكذلك أجهزة التخطيط القومي لأغراض إعداد  اوفي مقدمته

2  .صائيات القوميةالاح

 تطور النظام المحاسبي بفرنسا .1.2
 سا وما تضمنه من سياسات وإجراءات بعدة مراحل نوجزها كما يلي:النظام المحاسبي بفرن مر تطور

                                                           
 .84-83، ص ص ، ص ص مرجع سبق ذكرهقشوط، فاطمة الزهرة  1
 .109-108مرجع سبق ذكره، ص ص  ،محسن بابقي القادرعبد  2
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جل إنشاء نظام محاسبي موحد يرتبط ارتباطا وثيقا بالتخطيط أمن  :1957- 1946المرحلة الأولى من  .أ
وكان المخطط ، (CSC) 2للمحاسبة الأعلى والمجلس (CNC) 1وحيد المحاسبيلجنة التالاقتصادي الوطني، تم انشاء 

 4ي؛بين المحاسبة الوطنية والاقتصاد الكليجسد العلاقة  1947 لسنة 3(PCG)الوطني للمحاسبة 
طط العام بتكيف القطاعات الاقتصادية للمخ المرحلة: تميزت هذه 1973-1958المرحلة الثانية من  .ب

وهذا التطور يظهر أن الدولة هي المسيطرة على  تطبيقه بشكل عام يخدم الأغراض الضريبية،الذي أصبح  للمحاسبة
، 5لس الأعلى للمحاسبة في تكوينهيدعم المج الذي  (CNC)هذا التنظيم بقوة بالرغم من إنشاء مجلس المحاسبة الوطني 

، وقد (PCG)خطط الوطني للمحاسبة الموتعرف هذه الفترة بفترة النمو الاقتصادي المكثف حيث تم توسيع تطبيق 
المبادئ المحاسبية  وفق المعدةارتبطت بالقواعد الضريبية حيث يتم تحديد الربح الضريبي من خلال القوائم المالية 

6  ؛سبيشتقاق الربح الضريبي من الربح المحالا
لثانية التشهير به حيث يصبح الخطوة االمخطط الوطني للمحاسبة، و توحيد المحاسبي هي وضع لل ولىوكانت الخطوة الأ

المخطط يبية والبنوك...الخ، ويعتبر إلزاميا لجهات مختلفة: الشركات، الممارسين لمهنة المحاسبة، ممثلي الإدارات الضر 
يخص و  1959كان غير إلزامي قبل   حيثدافع قوي من طرف الدولة الفرنسية، (PCG)للمحاسبة الفرنسي الوطني 
 7يبية والتي تستخدم للادخار العام؛ تستفيد من الامتيازات الضر والشركات التي المنشآتبعض 

بتعزيز المعايير المحاسبية وظهور قانون المحاسبة الفرنسي،  المرحلةتميزت هذه : 1983-1974المرحلة الثالثة من  .ج
 ؛1983ر أول قانون محاسبي في سنة وتم نش

يد المحاسبة الفرنسية من خلال رفع القيود وهي مرحلة التحدي في توح: 1998-1984المرحلة الرابعة من  .د
لأوراق المالية إلى معلومات جديدة، والتوجه نحو الخصخصة والعولمة، وهذا بسبب احتياجات المستثمرين في سوق ا

وهذا ما أدى إلى انشاء مجلس تنظيم (، 1998-1996) إصلاح لوضع المعايير المحاسبية الفرنسيةوهو يعتبر بمثابة 
والذي لاحظ أن تدخل الدولة في التوحيد الفرنسي ضعيف في هذا الإصلاح لكن ليس مختفي  (CRC)المحاسبة 

 8تماما؛
والكفاءات التي يتم تقاسمها بين 9بموجب مراسيم (ANC)ويتعلق الإصلاح الأخير بإنشاء سلطة المعايير المحاسبية 

 ولجنة تنظيم المحاسبة (، 1996سنة  وتم اصلاحه في 1957في سنة ه نشاءإ)تم  (CNC)مجلس الوطني للمحاسبة 

                                                           
1 Décret N° 46-619 du 4 avril 1946, institution d’une commission de normalisation des comptabilités, JORF du 

07/04/1946, p 2925. 
2 Décret N° 47-188 du 16 janvier 1947. 
3 Le règlement CRC n° 99-3 (c'est-à-dire le PCG), homologué le 22 juin 1999. 
4 Souha Balti, L'influence des Normes IFRS sur le Conservatisme Comptable : Le Cas Français, Exigence Partielle 

de la Maitrise en Comptabilité, Contrôle, Audit, Université du Québec à Montréal, Juillet 2013, p 15. 
5 Souha Balti, op.cit. , p 15. 

 .59-58، ص ص 2008، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1، ط، المحاسبة الدولية ومعاييرهاحسين القاضي، مأمون حمدان 6
7 Béatrice Touchelay, Rouba Chantiri-Chaudemanche, Accounting normalization in France since the First World 

War and in Great-Britain during the 1970-1980's, a first step to a comparative analysis. Actors and limits of the 

institutionalization of the accounting normalization in France and in Great Britain, crossed approach, 1st World 

Business History Conference, Frankfurt/Main, Germany, 16/17 March 2014, p 01. 
8 Souha Balti, op.cit. , p 15. 
9 L’Ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 et le décret n° 2010-56 du 15 janvier 2010. 
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(CRC) (من طرف البرلمان الفرنسي وتحت اشراف وزارة المالية  1998في عام  ةوالمعدل 1996في عام  هاتم انشاء
الفرنسية، وذلك بهدف الحد من دور هيئات المحاسبة والمراجعة في عملية وضع المعايير المحاسبية في فرنسا، تهتم اللجنة 

 1(.حيث تعتبر قراراتها ملزمة لكل شركة بفرنسا ارات الخاصة بالتقرير المالي ومنحت لها السلطة العليابإصدار القر 
 ا بفرنساعتماد معايير المحاسبة الدولية  .2.2

وسمحت لشركات الاتحاد الأوروبي  ،2في الاتحاد الأوروبي IAS/IFRSطبقت معايير المحاسبة الدولية والمعلومة المالية 
وهذا بهدف تسهيل الفهم والمقارنة ، 20053 جانفي 01ا الموحدة طبقا لهذه المعايير ابتداء من بتقديم حساباته

للحسابات المتعلقة بها على نطاق واسع من دول الاتحاد الأوروبي، أما في فرنسا  طبقت معايير المحاسبة الدولية والتقارير 
من خلال عرض القوائم المالية وإمكانية مقارنتها لجميع بهدف تسهيل وتطوير الاستثمار الدولي ، 20024منذ  يةالمال

، أما بخصوص 5 2005جانفي  01الشركات، وبالنسبة للشركات  المدرجة في البورصة كانت بداية تطبيقها بتاريخ 
 اد في قانونه التجاري بضرورة استخدامالشركات غير المدرجة في البورصة فقد جاء المشرع الفرنسي من خلال بعض المو 

ما جاءت به معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة من طرف لجنة الاتحاد الأوروبي، أن الشركات التجارية تقوم بتقديم حساباتها 
، ولم تقم الشركات الفرنسية غير المدرجة في البورصة بتطبيق ما جاء 6الموحدة ونشرها طبقا لما جاء في القانون التجاري

وروبي والمطبق من طرف لجنة الاتحاد الأ IASBما جاء من طبقت ، ولكن 7(CRC)من طرف لجنة تنظيم المحاسبة 
أو لجنة المعايير  (FASB)ه لا توجد في فرنسا هيئة معايير المحاسبة المالية إنوللإشارة فللشركات وحساباتها الموحدة، 

مجموعة المبادئ المقبولة قبولا عاما،  لإعداد وإصدار وتنظيم المعايير المحاسبية، ونتيجة لذلك لا توجد (ASC) المحاسبية
 8بواسطة مجلس المحاسبة الوطني.ة والتي تدار يفخطة المحاسبة القومية هي المصدر المهم للوائح المحاسب

بتطبيق فرنسا لمعاير المحاسبة الدولية، واجهت بعض الاختلافات المتعارضة فيما جاءت به هذه المعايير ومضمون 
قع الاقتصادي أولوية الواالأصول والخصوم بالقيمة العادلة،  اس كل منقي في ثلت هذه الاختلافات قانونها المحاسبي، وتم

جود نصوص محددة لقطاع من عدم و الحذر، الخضوع لمبدأ الحيطة و على الشكل القانوني، الاعتبار الأول للمستثمر، 
 9المعايير. في تطبيق أهمية التفسيرالحد الأدنى للمعلومات المحاسبية و الاعتراف بالأنشطة، 

                                                           
1 Souha Balti, op.cit. , p 15. 
2 Le règlement (CE-Commission européenne) n°1606/2002 du 19 juillet 2002 publié au JOCE (Journal Officiel des 

Communautés européennes, le 11 septembre 2002 . (  
3 Robert K. Larson, Donna L. Street, Convergence with IFRS in an expanding Europe: progress and obstacles 

identified by large accounting firms’ survey, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, Vol. 13, 

2004, p 92. 
4 Samira Demaria et Autres, Incidence des choix d'exemptions comptables sur la valorisation boursière des sociétés 

françaises lors de la première application du référentiel IFRS, La Revue du Financier, Cybel, Mars-avril 2008, p 

101. 
5 Mohamed Taieb Hamadi et Autres, Formes de Complexité et Interprétation des Normes IAS/IFRS, 36éme congres 

de l'AFC, Toulouse, France, May 2015, p 03. 
6 L’article 1er de l’ordonnance n° 2004-1382 du 20 décembre 2004 qui modifie l’article L. 233-24 du Code de 

Commerce) L. 233-18 à L. 233-23(. 
7 Thierry ROY, La Convergence PCG/IAS : Jusqu’ où !, Réflexion, publications de R.F.C. 378, Juin 2005, p 01. 

 .100، ص 2005للنشر والتوزيع، مصر،  ، ايتراك1، طالمحاسبة الدولية وانعكاساتها على الدول العربيةيد، محمد المبروك أبو ز  8
9 Annelise Couleau-Dupont, Le processus d'appropriation du référentiel IAS/IFRS au sein des organisations- Essai 

d'observation et d'interprétation des pratiques, Thèse de Doctorat, Sciences de Gestion, Ecole Doctorale : 

DESPEG, Université de Nice-Sophia Antipolis, 2010, pp 53-54.  
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 أعمال الإصلاح لتبني معايير المحاسبة الدولية في فرنسا  .3.2

 بالأعمال التالية: IASللتوجه نحو معايير المحاسبة الدولية  19991منذ  (CRC)لجنة تنظيم المحاسبة قامت 

جانفي  01ء من بخصوص المعالجة المحاسبية طويلة الأجل ابتدا (PCG)مخطط المحاسبة الوطني أحكام تعديل  -
 2"عقود الانشاء"؛ IAS 11، والتي يتضمن جزء من أحكام المعيار 2000

بتطبيق التغييرات في السياسات المحاسبية والذي أصبح ساري  ةالمتعلق (PCGمخطط المحاسبة الوطني )أحكام تعديل  -
في السياسات المحاسبية  "التغييرات IAS 08)حسب معيار المحاسبة الدولي  2000جانفي  01المفعول ابتداء من 

 3وتصحيح الأخطاء"؛
"، ويصبح المحتملة والأصول الإلتزامات المخصصات،" IAS 37معالجة الخصوم بما جاء في معيار المحاسبة الدولي  -

 4؛2002جانفي  01ساري التطبيق ابتداء من 
"الأصول  IAS 16"المخزون"،  IAS 2محاسبة وتقييم الأصول، الاهتلاكات وخسائر القيمة طبقا للمعايير المحاسبية  -

ابتداء "تدني قيمة الأصول"، IAS 36 "الأصول غير الملموسة" و IAS  38و"تكاليف الاقتراض"  IAS 23المادية"، 
 2005.5جانفي  01من تاريخ 

حاسبة وتقييم التزامات التقاعد وما بم 2003أفريل  01ابتداء من  (CNC)مجلس المحاسبة الوطني كما قام 
بالنسبة للحسابات ، أما 6وهذا بشكل اختياري "منافع الموظفين" IAS 19الدولي ا حسب معيار المحاسبة في حكمه

 7" مع اختلاف في الفترة المرجعية.المرحلية المالية التقارير" IAS 34الوسيطية فإنها تتضمن أحكام المعيار 
في  ،بخصوص الحسابات الفردية IASسبة الدولية في التوجه لمعايير المحا( CNCمجلس المحاسبة الوطني )تعتبر أعمال 

بدأت المعايير المحاسبية الفرنسية تجتمع مع معايير المعلومة المالية ) إطار الحفاظ على ارتباط النتيجة المحاسبية بالضريبية
IFRS ويعتبر الأثر (8لتلبية احتياجات مختلف المستخدمين من المعلومات المالية، وهذا التحديث له تأثير على الضريبة ،

قوي على القواعد الضريبية بخصوص الوصول للضريبة على نتيجة الشركات، وأيضا على الوعاء الخاضع للضريبة وضرائب 
 9والضرائب الملحقة(. TVAالرسم على القيمة المضافة ورسوم أخرى )الضرائب المحلية، 

 

                                                           
1 Frederick D. S. Choi, Gary K. Meek, op-cit, p 56. 
2  Le règlement n°99-08 du 24 novembre 1999. 
3  Le règlement n°99-09 du 24 novembre 1999. 
4 Le règlement n°2000-06 du 7 décembre 2000. 
5  Le règlement n°2002-10 du 12 décembre 2002, complété par le règlement n°2003-07 du 12 décembre 2003(relatif 

aux mesures transitoires du règlement n°2002-10(, et le règlement n°2004-06 du 23 novembre 2004. 
6 La recommandation n°2003-R-01. 
7 La recommandation n°99.R.01 du 18 mars 1999. 
8 Frédéric Gielen, John Hegarty, a pan-European perspective on tax accounting implications of ifrs adoption, The 

World Bank Center for Financial Reporting Reform, September 2007, p 20. 
9 Annelise Couleau-Dupont, op.cit., p 57. 
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  لية في فرنسا(: أعمال الإصلاح لتبني معايير المحاسبة الدو 9-1الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 .السابقة المعلومات على بالاعتماد الطالبة إعداد من: المصدر

 1وتتميز الخطة المحاسبية الفرنسية ببعض الخصوصيات نذكر أهمها فيما يلي:

 ؛يةطريقة التقويم الأساسية هي التكلفة التاريخ -
ضرائب بشكل أساسي، أي أن إعادة التقويم ومصلحة الالنموذج المحاسبي الفرنسي منسجم مع مصالح الدائنين  -

باتجاه زيادة القيمة يؤدي إلى زيادة الأرباح الخاضعة للضريبة )وهو ليس بمصلحة الممولين أو الدائنين بعكس تخفيض 
 القيمة(؛

 ادي؛الاقتص بالشكللا تسمح الخطة المحاسبية الفرنسية برسملة الايجار التمويلي آخذة بالشكل القانوني للعقد وليس  -
 لاكها لاحقا؛على أنها نفقات رأسمالية يجري اهت يعترف محاسبيا بمصاريف التأسيس -
في تحديد هذه  ن المنشآت لا تسرفإلذا ف ،تضاف مصروفات الاهتلاك الإضافية إلى مخصصات الضرائب -

 المصروفات؛
 ؛FIFOأولا لا بطريقة المتوسط المرجح أو الوارد أولا صادر إعند صرف المخزون السلعي لا يسمح  -
 لا تظهر ضرائب مؤجلة في جانبي الالتزامات أو الأصول في الميزانية أو في حساب الأرباح والخسائر؛ -
 فروقات الصرف لكنها لا تعترف بالأرباح الناتجة عن ذلك؛تعترف الخطة الفرنسية بالخسائر الناتجة عن  -
حتى ولو لم تكن  ةدزامات المستقبلية غير المؤكتحرص الخطة الفرنسية على تشكيل المخصصات اللازمة لتغطية الالت -

 تمثل الالتزامات بتاريخ القوائم المالية؛

                                                           
 .61-60حسين القاضي، مأمون حمدان، مرجع سبق ذكره، ص ص  1

 بخصوص  PCGتعديل أحكام 
المعالجة المحاسبية طويلة 

الأجل ابتداء من 
01/01/2000 

يتضمن جزء من أحكام 

IAS 11  

 بخصوص PCGتعديل أحكام 
تطبيق التغييرات في 

ابتداء السياسات المحاسبية 
 01/01/2000من 

 IAS 08حسب 

 لجة الخصوممعا
 01/01/2002ابتداء من 

 IAS 37 حسب

محاسبة وتقييم الأصول، 
الاهتلاكات وخسائر القيمة 

 01/01/2005ابتداء من 

 IASحسب 

02/16/23/36/38 

 CRCة تنظيم المحاسبة عمال لجنأ

محاسبة وتقييم التزامات 
 التقاعد وما في حكمها

 IAS 19حسب 

كل ما يخص الحسابات 
 الوسيطية

 IAS 34 سبح

 CNCمجلس المحاسبة الوطني ل عماأ

 01/04/2003ابتداءا من 
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ركاتها التابعة بطريقة الملكية، مع أن عملية يسمح للشركات التي تعد قوائم مالية موحدة بأن تقوم أسهمها في ش -
 .1970توحيد القوائم المالية لم تكن معروفة في فرنسا قبل عام 

 ا فرنسقائمة بين المحاسبة والضريبة في العلاقة ال .3
ن القانون الضريبي إالدول الأوروبية بعلاقة جد قوية بين المحاسبة والضريبة، ف إذا كانت فرنسا تتميز كغيرها من

لأن الموارد العامة للدولة تعتمد على محاسبة الشركات، كما أن التوحيد  رية القانون المحاسبيالفرنسي دائما يحد من ح
كانت   1917فقبل سنة )اسبي في فرنسا تسيطر عليه الدولة منذ فترة طويلة وخاصة من طرف الإدارة الضريبية المح

لكن كانت عبارة عن ، فالضرائب قديما لم تكن تهتم بما تقدمه المحاسبة من معلومات و (المحاسبة منفصلة عن الضريبة
الذي يحدد مختلف هو  الفرنسية طرف الادارات الضريبيةمن  1917جويلية  31سعر ثابت، ويعتبر القانون المؤرخ في 

فئات الدخل في النظام الضريبي الفرنسي وطبيعة العلاقة بين الضريبة والمحاسبة، وهذا النظام فرض ضريبة سنوية على 
في تحديد النتيجة تجسد العلاقة بين المحاسبة والضريبة و ية كما ساهم في تعديل دور المحاسبة، أرباح المهن الصناعية والتجار 

ساس في أن المحاسبة تحكم ن هذا المبدأ له قيمة تنظيمية فقط والحقيقة ما تزال قائمة على هذا الأإ، وبالتالي ف1الجبائية
الضريبة، إلا في بعض الاستثناءات حيث لا يؤخذ في الاعتبار إلا المعاملات التي تم تسجيلها فعليا بموجب قانون 

 2الضرائب.
النتيجة الجبائية من النتيجة المحاسبية للحسابات النظامية، ويتم الوصول تكون الضريبي الفرنسي فحسب النظام 

 A20583)اجراء بعض التعديلات على الجدول  (CGI)د محددة من قانون الضرائب العامةإليها بعد المعالجة بسبب قواع
والوعاء ة ينتج عنه تغيير في الدخل الخاضع للضريبة، وأي تغيير في المحاسبقبل الوصول إلى الحسابات الخاصة بالضريبة(، 

، 4(PCG)الضريبي للشركات يعتمد على الحسابات الاجتماعية للشركات الموافقة لأحكام المخطط الوطني للمحاسبة 
 5ن هذه الأخيرة تحدد انطلاقا من المبادئ المحاسبية.إوفي حالة غياب نص ضريبي بخصوص حساب النتيجة الجبائية ف

ا الارتباط يعتبر قوي جدا بين المحاسبة والضريبة والذي يفسر أن فرنسا لم تتأثر بما جاء به الاتحاد الأوروبي فيما هذ
IFRSيخص تطبيق مبادئ معايير 

، وتجنبت في الحصيلة 7لك في الحسابات المدمجةفي الحسابات الاجتماعية وحصرت ذ 6
، ولهذا (لها أثر مباشر على القواعد الضريبية IFRSمعايير )عد المحاسبية الضريبية بطريقة غير مباشرة التغييرات في القوا

ليس فقط تغييرات محاسبية ولكن أيضا نتائج هذه التغييرات على النظام  واجهللشركات  (PCG)ن عصرنة نظام إف

                                                           
1 L’article n° 38-4 de l’annexe III au code général des impôts CGI : « les entreprises doivent respecter les définitions 

édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles 

applicables pour l’assiette de l’impôt ». 
2 Dominique Béart, Gaël Yanno, Rapport D’information déposé en application de l’article 145 du règlement par la 

commission de la finance et l’économie générale et du plan relatif aux enjeux des nouvelles normes comptables, 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 mars 2009, p 89. 
3Le Décret 84-184 du 14/03/1984 édicte, Conformément aux dispositions de l’article 53 A du CGI. 
4 Thomas Gruet, Les incidences fiscales des IAS / IFRS en France, Etude de l’Institut supérieur du commerce de 

Paris, 30 avril 2004, p 05. 
5 CNC-Conseil National de la Comptabilité, IAS/Fiscalité, Rapport d’étape présenté à l’assemblée plénière, 

Identification des incidences fiscales résultant de la convergence des normes françaises avec les normes de l’IASB, 

ainsi que des incidences qui résulteraient de l’application éventuelle des normes de l’IASB dans les comptes 

individuels, du 24 mars 2005, p  04 . 
6 Le règlement (CE-Commission européenne) n°1606/2002, op.cit. 
7 Jaques Richard, Comptabilité Générale Cas Corrigés, 2 Edition, Dunod, Paris, 2010, p 161. 
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على حساباتها  أي تأثير على النظام الضريبي الفرنسي لأن فرنسا رفضت تطبيقها IFRSالضريبي، ولم يكن لمعايير 
ضرائب على المهن يؤثر يعطي بلا شك أن الحصيلة الضريبية للشركات والوهذا الاجتماعية انطلاقا من النتيجة الجبائية، 

 1على العلاقة بين المحاسبة والضريبة.

وباعتبار ، الضريبيةفي تحديد النتيجة جسد تتفي فرنسا العلاقة بين المحاسبة والضريبة طبيعة مما سبق، نستنتج أن 
تحدد النتيجة الجبائية من النتيجة المحاسبية حيث ، لا في بعض الاستثناءات(إهذا البلد )في  المحاسبة تحكم الضريبة

وأي تغيير  ،(CGIيتم الوصول إليها بعد المعالجة بسبب قواعد محددة من قانون الضرائب العامة ) للحسابات النظامية
وفي حالة غياب نص ضريبي بخصوص حساب النتيجة ير في الدخل الخاضع للضريبة، تغيبالضرورة في المحاسبة ينتج عنه 

 ويعتبر ،.PCGالموافقة لأحكام المخطط الوطني للمحاسبة  ن هذه الأخيرة تحدد انطلاقا من المبادئ المحاسبيةإ، فالضريبية

 المحاسبة والضريبة في فرنسا.ط قوي جدا بين هذا الارتبا

  يمصر ال النموذجعرض ثانيا: 

، ثم بها وف نقوم بالتعريف بالنظام الضريبي والمحاسبيس في مصر المحاسبة والضريبةبالتطرق إلى طبيعة العلاقة بين 
لضريبي مع هذه التطورات محاولة تبنيها لمعايير المحاسبة الدولية، وكيف قامت بتكييف نظامها افي عرض تجربتها بنقوم 

 الجديدة.

  ريملامح النظام الضريبي المص .1
 وتأثرت به هفي أثرتالمختلفة التي مر بها، والتي راحل يمكن استعراض ملامح النظام الضريبي في مصر من خلال الم

 أصبح الضريبي المصريالبلاد، وحسب آخر تحديث للنظام  ابه مرت التي والاجتماعية والاقتصادية السياسية الظروف
 الضرائب وهما: من رئيسيتين مجموعتين من يتكون
 لضرائب المباشرةا .أ

 من أهم وهي ،2005لسنة  91رقم  القانون ينظمها والتي والأرباح الدخول على العامة الضريبة وتتمثل في
 الدخل على وتفرض الضرائبمن  العديد تشمل الضريبة تلك أن بالذكر مصر، والجدير في الضريبية الإيرادات مصادر
والصناعية، الضريبة  التجارية الأرباح التجارية، المهن غير توظيف، أرباحال عن والأجور المرتبات مصادر:عدة  عن الناتج

 :2المنقولة الأموال رؤوس إيراداتو  العقارية الثروة الرأسمالية، إيرادات الأرباح على على شركات الأموال، الضريبة

 نظام بدأ: ةالاعتباري الأشخاص أرباح ىلع المفروضة والضريبة الطبيعيين الأشخاص دخل ىلع الضريبة -
رؤوس  يراداتإعلى  الضريبة بفرض 1939 لسنة 14 رقم القانون بصدور مصر في الدخل ىلع المباشرة لضرائبا

 بالنسبة والصناعية التجارية الأرباح على والضريبة رأس المال، مصدره يكون الذي للإيراد بالنسبة المنقولة الأموال
 يتشابهان وهما التجارية غير المهن علىو  المرتبات على والضريبة معا،رأس المال والعمل  مصدره الذي يكون للإيراد

                                                           
1 Dominique Baert, Gael Yanno, op.cit., p 90. 

، 2014لبنان، أوت -، منشورات شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، بيروت1، طتونس(-بية )مصرحالة الأنظمة الضريهبة خليل، عبد الجليل البدوي،  2
 .15-11ص ص 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالضريبة المحاسبة الفصل الأول: الإطار النظري للعلاقة بين 

46 

الصادرة بموجب القانون  يرادعلى الإ عامة ضريبة فرض إلى الحاجة ظهرت 1949 سنة مصدرهما العمل، وفى أن في
وتعد  نة،في ايرادات المواز  بشكل فعالتساهم  لا المباشرة النوعية الضرائب أن لوحظ لأنه، 1949لسنة  99رقم 

 الشخص عليه يحصل الذي الكلي يرادلإعلى صافي ا وتسري ،السابقة النوعية هذه الضريبة تكميلية للضرائب
 النوعية.الضرائب لإحدى  الخاضع الطبيعي

 الضرائب قانون جاءحيث  ،المصري النظام الضريبي إصلاح طريق في هامة مرحلة بداية 1981 سنة وتعتبر
، 1949لسنة  99ورقم  1939 لسنة 14 رقمي القانونين محل يحل لكي 1981 ةلسن 157الدخل رقم  على

 المنقولة الأموال رؤوس يراداتإعلى  الضريبة) الطبيعيين الأشخاص دخول إلى الضرائب على القانون هذا وينقسم
 العامة الضريبةو  اريةغير التج المهن على والضريبة المرتبات والصناعية والضريبة على الأرباح التجارية على والضريبة

 السنوية الأرباح صافي على تفرضالتي الأموال،  شركات على الضريبة القانون هذا استحدث وقد (،الدخل على
أنواعها،  اختلاف على الأعمال نتيجة أساس على هاؤ الغرض منها، ويحدد وعا أيا كان مصر في الأموال لشركات

شركات لضرائب على دخول الأشخاص الطبيعيين والضرائب  ق علىالعامة التي تطب بالأحكام كما جاء القانون
حظي النظام الضريبي المصري  حيث، الاقتصاديفيذ برنامج للإصلاح بتن 1990بدأت مصر في سنة و ، 1الأموال

وذلك  الدخل على الموحدة بنظام الضريبة المشرع أخذ  1993سنة وفى، 2بأهمية خاصة في عملية الإصلاح
 أرباح على الطبيعيين والضريبة دخل الأشخاص ىلع الموحدة الضريبة قانون وهو ،187رقم القانون بمقتضى
 157رقم  بالقانون الصادر الدخلالضرائب على  قانون أحكام لتعديل هذا القانون جاء ولقد، الأموال شركات
 التعديل جراءإمع  ،الطبيعيين الأشخاص دخل على الضريبة الموحدة تنظيمب أساسا التعديل وتعلق ،1981لسنة 
 على الضريبة قانون صدر وأخيراالموحدة،  الضريبة أحكام أحكامهما في الضرائب الأخرى لكي تساير اللازم

عجلة  تحريك تهدف إلى التي الاقتصادية والاجراءات السياساتمن  ضمن حزمة 2005 لسنة 91 رقم الدخل
الثاني  والكتاب ،العامة الأحكام لبعض منه الأول تابالكحيث أفرد  ،كتبثمانية   إلى ينقسمالذي و ، الاقتصاد
 والكتاب الاعتبارية، أرباح الأشخاص على للضريبة الثالث والكتاب الطبيعيين، الأشخاص دخل على للضريبة

تحت حساب  المقدمة والدفعات والتحصيل الخصم لنظام الخامس والكتابالمنبع،  من المستقطعة الرابع للضريبة
الثامن الكتاب  أما العقوبات يتناول السابع والكتاب وغيرهم، المكلفين التزامات يتناول السادس كتابوال الضريبة،

 3الأحكام الختامية. بعضوالأخير فيتعرض ل
 
 
 

                                                           
والضريبة المستقطعة من المنبع والضريبة  مقدمة في المحاسبة الضريبية )الكتاب الأول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيينجلال مطاوع إبراهيم وآخرون،  1

 .09، ص 2017، منشورات كلية التجارة، جامعة القاهرة، (العقارية
، مجلة الحقوق للبحوث 2005لسنة  91مدى توافر متطلبات النظام الضريبي الجيد بالنظام المصري للضرائب على الدخل وفقا للقانون عاطف وليم أندراوس،  2

 .1154، ص 2010، دية، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانيالقانونية والاقتصا
 .10جلال مطاوع إبراهيم وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص   3
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 2005لسنة  91(: الضريبة على الدخل في مصر طبقا للقانون رقم 10-1الشكل رقم )

 
 .السابقة لوماتالمع على بالاعتماد الطالبة إعداد منالمصدر: 

 

 113المقدرة للإيجارات السنوية للأراضي الزراعية حسب القانون رقم قيمة ال على تفرض والتي :العقارية الضرائب -
 1954.1لسنة  56الممتلكات المبنية حسب القانون رقم على والتي تكون كل عشر سنوات، و  1939لسنة 

 والتداول الإنفاقعلى  المباشرة غير الضرائب .ب
أي قبل الإصلاحات الأخيرة )المختلفة، والتي كانت سابقا  الدخل استعمالات تصيب التي الضرائب كلت يهو 

والذي  1991لسنة  11، تتكون من الضريبة العامة على المبيعات التي ينظمها القانون رقم (2016في شهر مارس 
اءات يحتوي القانون على إعف والخدمات، كما استبدل بالضريبة على الاستهلاك التي تطبق على السلع المحلية والمستوردة

تم حيث  2016لسنة  67القانون رقم  وجاء، 2والضرائب الجمركية وضريبة الدمغةبعض السلع والخدمات خاصة ل
 تغيير نظام الضرائب على المبيعات بالضريبة على القيمة المضافة:

تم إحلال قانون الضريبة على : 2016 ةلسن 67رقم بالقانون المفروضة VAT المضافة القيمة على الضريبة .4
، والذي 1991لسنة  11محل قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم  2016لسنة  97القيمة المضافة رقم 

لى مبدأ عمومية فرض الضريبة على إتوسع في فرض الضريبة حيث انتقل من مبدأ انتقاء بعض السلع والخدمات 
 مصر في المضافة القيمة ضريبة نحو للتحول الأولى الخطوة وتعد، 3قانوني نى بنصكافة السلع والخدمات إلا ما استث

الجديد  الوعاء ذلك من المتوقعة الحصيلة ومقارنة ،نطاقها عد اتساعب ضريبةذه الله الوعاء المتوقع حساب في تتجلى

                                                           
1  Somaya Ahmed Aly Abdel-Mowla, Tax Reform and Tax Evasion in Egypt (2004-2008), CSAE Conference 2011, 

CSAE 25th Anniversary Conference 2011: Economic Development in Africa, Center for the Study of African 

Economies, St Catherine's College, oxford - 20-22 March 2011, p 07. 
 .15هبة خليل، عبد الجليل البدوي، مرجع سبق ذكره، ص  2
لعلمي الأول لقسم المحاسبة والمراجعة ، المؤتمر ا2016لسنة  67افة في المحاسبة الضريبية في ظل القانون دور اقرارات الضريبة على القيمة المضأحمد فوزي الخولي،  3

 .1595، ص 2017ماي  07و 06بعنوان "دور المحاسبة والمراجعة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر"، كلية التجارة، جامعة الإسكندرية، 

  مصر في الدخل على الضريبة
  2005لسنة  91 رقم طبقا للقانون

دخل  على الضريبة

 الطبيعيين الأشخاص

الضريبة على أرباح 

الاعتباريةص الأشخا  

 الضريبة المستقطعة
من المنبع   

 الأرباح/3 التجارية، المهن غير باحأر/2حكمها،  في وما المرتبات/1

 على الضريبة/5الضريبة على شركات الأموال، /4والصناعية،  التجارية

 رؤوس إيرادات/7العقارية،  الثروة إيرادات/6الرأسمالية،  الأرباح

 المنقولة. الأموال

الجمعيات التعاونية، /3شركات الأموال، /2شركات الأشخاص، /1

الوحدات التي تنشؤها /6بنوك والشركات الأجنبية، ال/5الهيئات العامة، /4

 الإدارة المحلية
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 منحالضرائب على  من النوع هذا ويتميز، الأخيرة المالية السنة في المصرية المبيعات ضريبة حققتها التي بالحصيلة
 يعُد الاستهلاك وبالتالي عمليات على يفرض الضريبة لأنه نظرا القومي الاقتصاد في الادخار من مزيد على الحافز
جانفي  01، وسيتم تطبيق مشروع نظام الضريبة على القيمة المضافة ابتداءا من 1النمو الاقتصادي على حافز بمثابة

2018.  
 .تعديلات من تلاه وما 1980 لسنة 111 رقم بالقانون المفروضة ة:الدمغ ضريبة .5

 والشكل التالي يمثل هيكل النظام الضريبي المصري، كما يلي:

  النظام الضريبي المصري هيكل (:11-1) الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .السابقة المعلومات على بالاعتماد الطالبة إعداد من: المصدر

والأخذ  ،من خلال تبني معايير المحاسبة الدولية في مصرالدخل كيز على الضرائب على في دراستنا هذه، سيتم التر 
 .2005لسنة  91رقم  قانون الضرائب المصري ضمن بمتطلبات هذه المعايير

  المحاسبة في مصر .2
ن الاتحاد الدولي الصادرة ع (IAS/IFRS)أعدت معايير المحاسبة المصرية طبقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 

 معاييرأصدرت وقد  ، 3 996 وبدأ تبني معايير المحاسبة الدولية منذ سنة، 2للمحاسبين وذلك باستثناء بعض المعالجات
أين تم وضع  1997لسنة  503المحاسبة المصرية على ثلاث مراحل، جاءت المرحلة الأولى بموجب القرار الوزاري رقم 

لسنة  345د على معايير المحاسبة الدولية، والمرحلة الثانية بصدور القرار الوزاري رقم ( معايير محاسبية تعتم09تسعة )

                                                           
 .08-03، ص ص 2016للدراسات الاقتصادية، مارس  ، المركز المصري183، ورقة عمل رقم الضريبة على القيمة المضافة في مصرعبد المنعم لطفي،  1
 .03، ص 2006، معايير المحاسبة المصريةوزارة الاستثمار المصرية،  2

3 Khaled Dahawy and Others, the Conflict between IAS Disclosure Requirements and the Secretive Culture in 

Egypt, Journal of International Accounting, Volume 15, 2002, p 204. 

 النظام الضريبي المصري
 Egyptian Tax System 

 المباشرةالضرائب غير  الضرائب المباشرة

الدخل بالقانون  على الضريبة

 2005لسنة  91رقم 

 الضرائب العقارية

 الضريبة على الانفاق والتداول

دخل الشخص الطبيعي؛  الضريبة على/1

 الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية؛/2

 الضريبة المستقطعة من المنبع./3

 الضريبة على القيمة المضافة؛/1

 ضريبة الدمغة./2
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، وبعدها وكآخر 2( سميت بمعايير المحاسبة المصرية22ون معيارا )اثنان وعشر  حيث أصبحت معايير المحاسبة20021
تحل محل معايير المحاسبة ) 2006نة لس 243مرحلة صدرت المعايير الجديدة للمحاسبة بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 

معيارا محاسبيا مصريا وأصبح والتي بلغ عددها خمسة وثلاثون  (،3التي سبق إصدارها بالقانونين الوزاريين السابق ذكرهما
، وهذا بهدف مساعدة المستثمرين في تحليل المعلومات المالية التي تتميز بالموثوقية هالزاما على المنشآت المصرية تطبيق

صادرة عايير طبقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الهذه المعداد إوقد تم والمعروضة في القوائم المالية لهذه الشركات، 
، وقد قامت لجنة ليها بملحق المعالجاتإ التي تم الإشارةات المعالجبعض من الاتحاد الدولي للمحاسبين، وذلك باستثناء 

 4بوضع هذه المعايير بنفس الفقرات الواردة في معايير المحاسبة الدولية. معايير المحاسبة المصرية

 العلاقة بين الدخل المحاسبي والدخل الضريبي في مصر .3
أول قانون مصري يضع في اعتباره المعايير المحاسبية المصرية من حيث أثرها على  2005لسنة  91يعد القانون رقم 
"يتحدد صافي الربح  أنه من القانون والتي نصت على 17خلال نص المادة  ، ويتضح ذلك من5تحديد الوعاء الضريبي

على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على 
تحدد أرباح النشاط ت" على أنه 70ورد في اللائحة التنفيذية لنفس القانون في مادتها رقم و صافي الربح المشار اليه"، 

 6بصافي الربح أو الخسارة الواردة بقائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية".التجاري والصناعي 
أعلاه،  الأخذ بالربح المحاسبي كأساس لتحديد الربح الضريبي وفقا للنصوص المشار إليهاتم أنه  مما سبق نستنتج

يؤدي بدوره إلى اختلاف الربح  (GAAP)ة عن المبادئ المحاسبية المتعارف عليها يت الضريبكما أن اختلاف التشريعا
 .المحاسبي عن الربح الخاضع للضريبة

يؤخذ الأثر الضريبي للتغير حيث ) على الربح الضريبي معايير المحاسبة المصرية تطبيقسنقوم بتقديم بعض الأمثلة لأثر 
 كما يلي:(،  7الضريبي بغرض حساب الضريبةالأثر الأقل على الوعاء  الذي له

 ة للضريبة وأخرى غير واجبة الخصم:اضعالخوتشمل العناصر غير الفروق الدائمة أو الثابتة:  .أ
عند قياس الدخل الضريبي ولكنها وتتمثل في الإيرادات التي لا تؤخذ في الاعتبار : العناصر غير الخاضعة للضريبة .6

 8:ة فروق ضريبية دائمة سالبة، وهيالناتجتعتبر الفروق و  دخل المحاسبي،تدرج ضمن الإيرادات عند قياس ال

                                                           
1 Report by the secretariat of the United Nations Conference on Trade and Development, Review of practical 

implementation issues relating to International Financial Reporting Standards: Case study of Egypt, 

International Accounting and Reporting Issues 2008 Review, United Nations New York and Geneva, 2010, p 08. 
2 Younes H. AKLE, Financial Reporting Timeliness in Egypt: A Study of The  Legal Framework and  Accounting 

Standards, Journal of Internal Auditing & Risk Management, Anul VI, Nr.1(21), Martie 2011, p 09. 
3 Khaled Dahawy, Nermeen F. Shehata, The state of accounting in Egypt: a case, Journal of Business Cases and 

Applications the state of accounting, OC10022, p 04. 
4 Idem, p 03. 

5 Ahmed Ebrahim, IFRS Compliance and Audit Quality in Developing Countries: The Case of Income Tax 

Accounting in Egypt, Journal of International Business Research,  Volume 13, Number 2, 2014, p 26.  
 .295-294، ص ص مرجع سبق ذكرهأماني هاشم السيد حسن هاشم،  6
 .2005لسنة  91من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل في مصر الصادر بالقانون رقم  70دة رقم المامن  04 البند رقم 7
 الذي يخص الضريبة على الدخل في مصر. 2005لسنة  91من القانون رقم  50المادة رقم من  09/10/11/12ملغاة/ 07/08البنود رقم  8



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالضريبة المحاسبة الفصل الأول: الإطار النظري للعلاقة بين 

50 

قيدة في الجداول الرسمية الم أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال، وعائد السندات •
 ببورصة الأوراق المالية؛

في سوق اتهم في الأوراق المالية المقيدة عن استثمار  ناتج التعامل الذي يتحصل عليه الأشخاص الاعتباريين المقيمين •
 مع عدم خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية؛المصرية، الأوراق المالية 

الإيرادات  يصدرها البنك المركزي المصري أوالعوائد التي تحصل عليها الأشخاص الاعتباريين عن الأوراق المالية التي  •
 ؛2005لسنة  91رقم  من القانون 56المادة  ما جاءت بهاستثناء ب ،ة عن التعامل فيهاالناجم

أشخاص  معلمقيمون مقابل مساهمتهم صل عليها الأشخاص الاعتباريون ايحالتوزيعات والأرباح والحصص التي  •
 اعتبارية مقيمة أخرى؛

أو بدء بارا من تاريخ بدء مزاولة النشاط ت( سنوات اع10أرباح شركات استصلاح أو استزراع الأراضي لمدة عشر ) •
 وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛و الإنتاج حسب الأحوال 

لمدة نها وشركات مصايد ومزارع الأسماك جني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسميأرباح شركات الإنتاج الدا •
 شاط.( سنوات من تاريخ مزاولة الن10عشر )

يجب على المنشأة الإفصاح عن الأرباح محتملة الحدوث في قائمة الدخل، كما أن المحاسبية،  أما من الناحية
توقعا كافيا بأن هناك منافع اقتصادية مستقبلية سوف تتدفق إلى المنشأة وبالتالي يكون هناك واقعة الايراد تتحقق عندما 

 1يجب إثباته في دفاتر المنشأة.
وهي العناصر التي يسمح بخصمها من الإيرادات عند قياس الدخل المحاسبي، ولا : واجبة الخصم العناصر غير .7

 2:وتتمثل فيما يليلناتجة فروق ضريبية دائمة موجبة، طبقا للتشريع الضريبي للدولة، وتعتبر الفروق ا بذلكيسمح 
ت التي حصلت عليها فيما يزيد على أربعة على القروض والسلفيا ينالعوائد المدينة التي يدفعها الأشخاص الاعتباري •

عدادها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية، ولا يسري هذا الحكم إأمثال متوسط حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية التي يتم 
 3؛لوزيرقرار من ا بحقهاعلى البنوك وشركات التأمين وكذلك الشركات التي تباشر التمويل والتي يصدر 

من مخصصات القروض التي تلتزم  %80لتكوين أو تغذية المخصصات على اختلاف أنواعها عدا  جهةالمو المبالغ  •
المخصصات الفنية التي لتقييم الصادرة عن البنك المركزي، و عداد القوائم المالية وأسس اإالبنوك بتكوينها وفقا لقواعد 

 4؛لرقابة على التأمينون الاشراف وابالتطبيق لأحكام قانتلتزم شركات التأمين بتكوينها 
بات مالية وتعويضات بسبب غرامات وعقو أنواعها،  الاحتياطات والمخصصات على اختلافك  التكاليف الأخرى •

لسنة  91رقم لدخل المستحقة طبقا للقانون الضريبة على اأحد تابعيه جناية أو جنحة عمدية، أو  المكلفارتكاب 
ز مثل سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزي في بداية العائد المسدد على القروض فيما يتجاو ، 2005
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 الذي يخص الضريبة على الدخل في مصر. 2005لسنة  91من القانون رقم  52المادة رقم من  01البند رقم  3
 .1981لسنة  10رقم المصري القانون  4
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عوائد القروض والديون على اختلاف أنواعها المدفوعة للأشخاص التي تنتهي فيها الفترة الضريبية، و السنة الميلادية 
 1؛غير الخاضعين للضريبة أو معفيين منها الطبيعيين

ليها وفقا قيمة عن أرباحها المحققة في الخارج من الضريبة المستحقة عكما تخصم الضريبة التي تقوم بأدائها شركة م •
ة في تقديم المستندات المؤيدة لها، ولا تخصم الخسائر المحققة في الخارج من وعاء الضريب لأحكام هذا القانون بشرط

مصر والتي يمكن أن  ، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم المذكور الضريبة واجبة السداد فيعن ذات الفترة الضريبيةمصر 
 2؛تستحق عن الأرباح المحققة من الأعمال في الخارج

 المبالغ التي تستقطعها المنشآت سنويا من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة بالتوفير أو الادخار أو المعاش •
ن النظام الذي ترتبط من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها، بشرط أن يكو  %20أو غيرها وذلك بما لا يتجاوز 

بتنفيذه هذه المنشآت منصوص في لوائح أو شروط خاصة، وأن تكون أموال هذا النظام منفصلة أو مستقلة عن 
 الخاص؛ اأموال المنشأة المستثمرة لحسابه

ضد عجزه أو وفاته أو للحصول على مبلغ أو ايراد بحيث لا تتجاوز قيمة  المكلفأقساط التأمين التي يعتمدها  •
 ؛جنيه في السنة 3000قساط الأ

الأهلية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها، ولدور  والمنشآتالإعانات والتبرعات المدفوعة للجمعيات  •
 %10لخاضعة للإشراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمي المصرية، وذلك بما لا يتجاوز العلم والمستشفيات ا

  3؛من الربح السنوي الصافي
التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات، والتكاليف والمصروفات التي يتعذر في الغالب اثباتها  •

بة لها أذون صرف داخلية أو بيانات أسعار، نذكر منها مصروفات بمستندات خارجية وتتوفر بالنس )نظرا لطبيعتها(
، ن كانت تستلزمها طبيعة المهنة أو النشاطإظافة، الجرائد والمجلات الضيافة الداخلية لعملاء المنشأة، مصروفات الن

جمالي إمن  %07الاكراميات على يشترط ألا تزيد المصروفات التي لم يجر العرف على اثباتها بمستندات بما في ذلك و 
 4المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات.

كمصروف ان معاشا أو مكافأة نهاية الخدمة  ساب العاملين سنويا سواء كفيتم الاعتراف بما يستقطع لحأما محاسبيا، 
ها أو التي لم يتم دفعها بعد ، كما أنه يجب الاعتراف بجميع المصروفات والتكاليف التي تم دفع5في قائمة الدخل

ذلك بالنسبة لجميع عداد قوائمها المالية طبقا لأساس الاستحقاق و إيجب على المنشأة و )الاعتراف بها عند حدوثها(، 
يتم الاعتراف بالمصاريف والتكاليف بكامل قيمتها طالما يتوقع أن يترتب على و ، 6البنود بما فيها المصروفات والتكاليف

قدية داخلة، وكذا ما يقتضيه مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصاريف، أما بخصوص تكلفة الاقتراض فإنه توجد ذلك تدفقات ن
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كمصروف، بينما تنص المعالجة قياسية على اثبات تكلفة الاقتراض  ية المحاسبية تتمثل في المعالجة المعالجتين لها من الناح
 1الأصل.البديلة على رسملة تكاليف الاقتراض إلى تكلفة 

 الفروق المؤقتة أو الزمنية  .ب
 فيما يلي:تتمثل عناصر هذه الفروق  2005لسنة  91وفقا للقانون رقم 

 :وتشمل، صول الضريبية المؤجلة أو المؤقتة(ة )المؤقتة( المدينة )الأالفروق الضريبية المؤجل -
لا يسمح القانون  حيث: ةمحتملالمخصصات والاحتياطات المكونة لمواجهة التزامات متوقعة أو خسائر  •

لا إذا كانت مصروفات فعلية، وتعتبر المخصصات من التكاليف غير واجبة الخصم إبخصم المصروفات  السابق الذكر
من مخصصات  %80ا عدا المبالغ التي تجنب لتكوين أو تغذية المخصصات على اختلاف أنواعها، عدا ما قيمته م

، 2ها وفقا لقواعد إعداد القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزيالقروض التي تلتزم البنوك بتكوين
التطبيق لأحكام قانون الاشراف والرقابة على التأمين في المخصصات الفنية التي تلتزم شركات التأمين بتكوينها بو 

يعد فروق دائمة موجبة، ولكن بالنسبة للائحة التنفيذية  لهذا القانونطبقا  %80ومنه فما زاد عن نسبة ، 3مصر
ما زاد عن النسبة السابقة يعد أصولا ضريبية مؤجلة تمثل فروق ضريبية مدينة موجبة، فإن عند تكوين المخصص 

 في فروق ضريبية مدينة سالبة؛ستخدام تنعكس هذه الفروق د الإوعن
 وإذان هذه الخسارة تخصم من أرباح السنة التالية، إسارة فحدى السنوات بخإإذا ختم حساب الخسائر المرحلة:  •

شيء تبقى بعد ذلك جزء من الخسارة تنقل سنويا إلى السنوات التالية حتى السنة الخامسة، ولا يجوز بعد ذلك نقل 
لتي تم ، ومنه فإن الاعتراف بالخسارة التي يجوز ترحيلها هي الخسارة الضريبية ا4من الخسارة إلى حساب سنة أخرى

الخسارة المحاسبية، وحسب معيار المحاسبة المصري  تتحديدها طبقا للقواعد التي ينص عليها قانون الضرائب وليس
سائر الضريبية المرحلة الحق في الخصم الضريبي غير الذي يخص ضرائب الدخل فإنه يترتب على الخ 24رقم 

المؤجل الناشئ عن ترحيل الخسائر الضريبية والحق في  عتراف بالأصل الضريبي، والقواعد التي تحكم الإ5المستخدم
هي نفسها التي تحكم الاعتراف بالأصل الضريبي المؤجل الناشئ عن الفروق المؤقتة  ،الخصم الضريبي غير المستخدم

مل في حالة ما إذا كان من غير المحتمحاسبيا عتراف بالأصل الضريبي المؤجل لا يجوز للمنشأة الإو ، 6قابلة للخصمال
وجود ربح ضريبي كاف لمواجهة الخسائر المرحلة أو الحق في الخصم الضريبي غير المستخدم، وعليه الجزء الذي لم 

 دائمة؛له من فروق مؤقتة إلى فروق يخصم من الخسائر يتم تحوي
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لصالح تعد كل من أقساط التأمين الاجتماعي المقررة على صاحب المنشأة  حيثأقساط التأمين الاجتماعي:  •
، 1، والتي يتم أداؤها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعيمن التكاليف والمصروفات واجبة الخصم العاملين ولصالحه

أ فروق ضريبية مؤقتة بة، وعند سداد هذه الأقساط تنشوتظهر عند المنشأة فروق ضريبة مؤقتة مدينة )أصل( موج
 مدينة سالبة؛

باستبعادها من  المكلفيسمح بخصم الديون المعدومة التي قام ر المسدد(: الجزء غي) الديون المعدومة المحصلة •
، بتوفر الشروط دفاتر المنشأة وحساباتها إذا ما تقدم بتقرير من أحد المحاسبين المقيمين بجدول المحاسبين والمراجعين
دراج مبلغ الدين التي تفيد أن يكون للمنشأة حسابات منتظمة يكون الدين مرتبطا بنشاطها، وقد سبق أن تم ا

شهرا من تاريخ  18ت جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله بعد أخذت إجراءا وأنها بحسابات المنشأة
 2استحقاقه.

عندما  بهيتم الاعتراف ، 3المخصص على أنه التزام غير محدد المدة أو المقدارتعريف  نإفمحاسبيا،  وبالنظر لما سبق
ناتج عن حدث في الماضي، ومن المتوقع حدوث تدفق خارج للموارد المتضمنة للمنافع  يكون على المنشأة التزام حالي

، ويتم تكوين مخصص 4ليةالاقتصادية لتسوية الالتزام، ولا يسمح بتكوين مخصصات لمواجهة خسائر التشغيل المستقب
وف في قائمة الدخل، أما ، وبالتالي فإنه محاسبيا يتم الاعتراف بقيمة المخصصات كمصر 5لتكاليف إعادة الهيكلة

، 6بخصوص الاحتياطات فإنه يجب الإفصاح عن الالتزام المحتمل وذلك ما لم تكن إمكانية حدوث تدفق خارج للمنشأة
 7 فورا في نفس السنة وكذلك طرحها من رأس المال.يتم الاعتراف بالخسائر المرحلة و 

 ، وتضم:الضريبية المؤجلة أو المؤقتة(الفروق الضريبية المؤجلة )المؤقتة( الدائنة )الالتزامات  -
بالنسبة فاهتلاك الأصول الخاضعة لأسلوب القسط الثابت ولأسلوب القسط المتناقص )أساس الاهتلاك(:  •

اجية للأصل ضريبيا فروق ضريبية تبعا للاختلاف بين الحياة الإنتتنشأ  ،الثابت للاهتلاك المحسوب بطريقة القسط
زيد هذا الأساس بما يوازي تكلفة الأصول المستخدمة وتكلفة التطوير أو التحسين أو التجديد ي، و والحياة الضريبية له

ك السنوي وقيمة بيع الأصول التي تم أو إعادة البناء وذلك في الفترة الضريبية، ويقل الأساس بما يوازي قيمة الاهتلا
ذا كان إاهتلاكها خلال الفترة الضريبة، ف التصرف فيها، وبقيمة التعويض الذي تم الحصول عليه نتيجة فقدها أو

، للمكلفأساس الاهتلاك بالسالب تضاف قيمة التصرف في الأصل أو التعويض عنه إلى الأرباح التجارية والصناعية 
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 الذي يخص الضريبة على الدخل في مصر. 2005لسنة  91من القانون رقم  28المادة رقم  2
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، كما 1جنيه يعاد أساس الاهتلاك بالكامل من التكاليف واجبة الخصم( 10 000)عشرة آلاف  أما إذا لم يتجاوز
 ؛لفة التاريخية فقطيتم الأخذ بالتك

من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار في مجال الإنتاج  %30تخصم نسبة الاهتلاك الإضافي:  •
)هذه الميزة التي  2ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول سواء كانت جديدة أو مستعملة، وذلك في أول فترة

 )التزامات ضريبية مؤجلة(؛ سالبة ا المشرع تسمح بإنشاء فروق مؤقتةهمنح
في حالة تغيير الشكل القانوني : ةالأرباح الرأسمالية المؤجلة التي تخضع لشروط تغيير الشكل القانوني للشرك •

رباح والخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم في حساب الأرباح والخسائر لشخص اعتباري أو أكثر، لا تدخل الأ
الرأسمالية، بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني وذلك لأغراض حساب 

اعد المقررة قبل إجراء لمخصصات والاحتياطات وفقا للقو اساب الاهتلاك على الأصول وترحيل الضريبة، وأن يتم ح
ثبات الأصول والالتزامات بالقيمة الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني إخلال المنشأة في إ، وفي حالة 3هذا التغيير

 4 قبل خصم أي خسائر منها.ن الأرباح الرأسمالية الناتجة عن ذلك تخضع للضريبة إلأغراض ضريبية، ف

موعة الأصول ذات الطبيعة والاستخدام المتشابهين في عمليات المنشأة ويتم تعتبر الأصول الثابتة مج ا،محاسبي أما
، وتعبر القيمة القابلة للاهتلاك عن تكلفة الأصل الثابت في القوائم المالية 5الاستفادة منها على فترات طويلة الأجل

طروح منها قيمة الخردة للأصل والمقدرة الدفترية التي يظهر بها الأصل في الميزانية بعد خصم مجموع الاهتلاكات( م)القيمة 
، ويتم الأخذ بالقيمة العادلة بعد طرح 6في نهاية عمره الإنتاجي، ويكون الاهتلاك بناء على العمر الإنتاجي للأصل

 د الاستخدام.مجموع الاهتلاكات والقيمة الباقية من الأصل بع

، استعرضنا محاولة هذه الأخيرة في تطبيق معايير المحاسبة مصر العلاقة بين المحاسبة والضريبة فيلشرح طبيعة مما سبق و 
بهدف  ،مطابقة للمعايير الدولية )تختلف في بعض الاستثناءات( 2006الدولية وإصدار معايير محاسبية مصرية في سنة 

دام قانون أقر باستخأول  2005لسنة  91القانون رقم  يعتبر، و ال وأداة منشآتهاتقديم معلومات وحقائق عن أعم
المستند إلى معايير  معايير المحاسبة المصرية من حيث الأثر الضريبي، حيث ألزم الإدارة الضريبية بالأخذ بالربح المحاسبي

المحاسبي المصري في حالة وجود بند لا يوجد بشأنه أي نص المحاسبة المصرية،  كما أنه أوجب أن يتم الرجوع للمعيار 
تظهر العديد من أوجه  ة الاختلافات بين الربح المحاسبي والربح الضريبي، وهناوذلك بهدف التقليل من فجو  ضريبي،

المحاسبي والربح الاختلاف بينه وبين معايير المحاسبة سواء الدولية أو المصرية، وبالتالي اتساع الفجوة بين كلا من الربح 
 الضريبي.
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 خلاصة 
بويبها وتلخيصها لخدمة الأطراف التي لها مصلحة بهذه المحاسبة بجمع البيانات والمعلومات المحاسبية وتاهتمت 

عدة تطورات انعكست عليها بمرت و المعلومات، وتوفير الأساس اللازم لإفادتهم ومساعدتهم في اتخاذ مختلف القرارات، 
ة إلى تطور العوامل والتحولات الاقتصادية أدت بالضرور المرتبطة بها، فكوظيفة كما انعكست على الممارسات المهنية 

 .هذا من جهة، تطوير المحاسبة تماشيا مع هذه التغيرات
هدف التمويل المالي للخزينة العمومية  تحولت منالتي الضريبة أداة رئيسية من أدوات السياسة المالية للدولة،  وباعتبار

السياسات في  تأثير علىإلى أداة فعالة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية )تحقيق النفع العام وال
بهدف تحقيق التوازن بين مصالح الأفراد  هاأسس وقواعد واعتبارات يجب مراعاتها عند فرض هاتحكم والتي، الدولة(

 من جهة أخرى.، ومصالح الخزينة العمومية
لال استفادة من خغالبا ، تظهر والضريبةدرجة الترابط والتفاعل بين المحاسبة طبيعة العلاقة التي تنعكس في  نإف

والتي تتمثل في المعلومات المحاسبية والنتائج المعروضة في القوائم المالية في عملية تحديد  المحاسبةهذه الأخيرة من مخرجات 
، أي تغيير في المحاسبة ينتج عنه بالضرورة تغيير في الدخل الخاضع للضريبة يمكن أن نستنتج أنوبالتالي ، الضريبيةالنتيجة 
، ويجعل إعادة معالجة الدول غالبية( موجود في والمحاسبيةالأساسي بين النتيجتين )الضريبية  الارتباطيبرر أن  وهذا ما

وبالتالي أكثر أو أقل أهمية بين المحاسبة والضريبة،  واتصالالضريبي أكثر أو أقل أهمية  إلى الربحللوصول  الربح المحاسبي
 .صل إليهان اختلاف الأهداف ينتج عنه بالضرورة اختلاف النتائج المتو إف



 

 ماليالنظام المحاسبي البالنظام الجبائي الجزائري علاقة 

الثانيالفصل   
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  هيدمت

، والتي تظهر في والضريبةأظهرت العديد من الأبحاث والدراسات الفجوة التي توجدها طبيعة العلاقة بين المحاسبة 
فظ حقوق الدائنين وحصص يحفي إعطاء مفهوم للربح، فالمحاسبة تهدف إلى الوصول لربح  اختلاف نظرة كل منهما

الضريبة التي يجسدها النظام الضريبي والذي يعتبر من  من جهة، أما ها أي خدمة المستثمر بصفة خاصةالشركاء وغي 
ائمها المالية، له نظرة أخرى خلافا للنظرة أهم المستخدمين المباشرين للمعلومة المحاسبية التي تعرضها المحاسبة في صلب قو 

حديد مبادئ ده يسعى لت، ولهذا نجالمحاسبية حول الربح الخاضع للضريبة وهذا بحكم الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها
 .تحصيل موارد مالية كافية لصالح الخزينة العمومية للدولةوقواعد ضريبية من شأنها ضمان 

علاقة من خلال في الجزائر درجة الترابط والتفاعل بين المحاسبة والضريبة ومن خلال هذا الفصل سنحاول إظهار 
الربح مخرجات النظام المحاسبي المالي في عملية تحديد يستفيد من  ذيال، بالنظام الجبائي الجزائري النظام المحاسبي المالي

 لمفهوم تحديد الربح.النظامين نظرة كل من  في تلافاخلأنه يوجد ، (النتيجة الضريبيةالضريبي )

 :ما يلي عرض كافي ومفسر لما سبق، قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى ولإعطاء

 ؛في الجزائر المالي المحاسبي لنظاما 
 الجزائري؛ الجبائي ف بالنظامعريالت 
 الجزائر. في بين المحاسبة والجباية علاقةال طبيعة 
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  في الجزائر المالي المحاسبي لنظاماالمبحث الأول: 

ت التطورا لاستقبال مهيأة جل أن تكونأمن  النامية بالدول المحاسبية النظم وتطوير تحديث إن الحاجة إلى
هيكلها في ضعف من  تعاني شأن هذه الدول التي شأنها محاسبياإصلاحا  الجزائر تعرف جعلتادية، الاقتص والتحديات

يظهر في هذا الإصلاح ، و ث عن جهات أخرى كانت مستعمرة لهابإتباع نظام محاسبي مورو  التزمتأو أنها  ،اسبيالمح
 .2010النظام المحاسبي المالي الذي بدأ تطبيقه ابتداء من سنة 

 المالي  المحاسبي النظامتقديم  ول:لأاالمطلب 
الذي أنجز للوفاء باحتياجات  ،19751المخطط المحاسبي الوطني سنة بدأ مسار المحاسبة في الجزائر من خلال انشاء 

الاقتصاد الاشتراكي السائد في تلك الفترة، بهدف توفي معلومات يمكن استغلالها على المستوى المركزي، وعلى الرغم 
إلا أن المخطط  ،التدريجي للدولة عن ملكية المؤسسات والانفتاح على القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي من التخلي

بني هذه التطورات، لكن مع تنامي المتطلبات الداخلية بدأت الجزائر في تيتناسب مع لم يشهد اصلاحا المحاسبي الوطني 
اسبي المالي الذي يهدف إلى تحسين الدور المحاسبي نظام المحولادة ال هتمخضت عنالذي ، مشروع إصلاح النظام المحاسبي

اذ القرارات، وقد بدأ العمل على تطوير النظام المحاسبي المالي في انتاج معلومات موثوقة وآنية يمكن الاعتماد عليها في اتخ
ل إلى منظمة التجارة في إطار الانفتاح الدولي وتوقيع اتفاقية الشراكة الأوروبية ومفاوضات الدخو  1998منذ سنة 

ة متخصصة في العالمية، وقد تقلد المجلس الوطني للمحاسبة مهمة الاشراف على المشروع مع الاستعانة بهيئات فرنسي
 2هذا المجال.

  أسباب توجه الجزائر إلى الإصلاح المحاسبيأولا: 

 سجلت التي لنقائصمن ا جملة بسبب الوطني ةمخطط المحاسب على جوهرية بتعديلات القيام الضروري من كان
 3لمحاسبية والمالية وأسباب أخرى نختصر أهمها فيما يلي:والتي دفعت بوجود جملة من الأسباب ا تطبيقه، أثناء

 منها:نذكر  :ةمحاسبيال سبابالأ .1
 روتحري الأجنبي ورأس المال الخارجية، الأسواق على الانفتاح ظل في الدولية للمعايي يستجيب محاسبي إطار إيجاد -

 الجزائر؛ بورصة الأسعار وإنشاء

                                                           
1 Ordonnance N° 75/35 du 29 Avril 197, J.O N°37 du 29 Mai 1975, portant Plant Comptable National, arrêté du 

ministère des finances du 23 juin 1975, J.O N°24 du 23 Mars 1976, relatif aux modalités d’application du PCN. 
، سلسلة دراسات محاسبية ومالية، قسم الحسابات، دائرة الشؤون المالية والحاسب IFRSتبني المعايير الدولية للتقارير المالية في الدول العربية بن تردايت، وليد  2

 .27، ص 2018دولة الامارات العربية المتحدة، -الآلي، صندوق النقد العربي، أبو ظبي
، 10، مجلة الباحث، العدد ( على تكلفة وجودة المعلومات المحاسبية في ظل تكنولوجيا المعلوماتSCFام المحاسبي المالي )أثر تطبيق النظقورين حاج قويدر،  3

 .272، ص 2012جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
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 التكلفة التاريخية، فةالتكلالمحاسبي ) لتقييما كطرق  معطيات عدة الاعتبار بعين تأخذ محاسبية معلومات إلى الحاجة -
 وتوزيعها نتائج وتحديد المنشأة وعلاقات بالإنتاج الخاصة المعطيات مالية )مثل غي معلومات توفيالجارية(، و 

 ؛المنشأة لنشاط مستقبلي بعد لإعطاء التقديرية المعلومات يتوف(، و الأرباح
سمح ت البعض بعضها مع مرتبطة أساسية مبادئ شكل في المهيكلة الأدوات من بمجموعة يتميز محاسبي إطار إيجاد -

 المحاسبي؛ والتنسيق بالتوحيد
  ؛الشفافية من عالية درجة ضمان -
 .المالية المعلومات مقارنة إمكانية تأمين  -

 منها: المالية: سبابلأا .2
 احتياجات وتلبية الجديدة ارتباطاتها على للمحافظة الجزائرية للمؤسسة الجديد مع الواقع مكيفة أداة إيجاد -

  ؛المالية للمعلومة الجدد المستخدمين
 المنشأة على مستوى الرشيدة القرارات اتخاذ على تساعد نوعية ذات ماليةو  محاسبية معلومات الحاجة إلى -

  ؛معها ينالمتعاملو  اديةقتصالا
 الأطراف المستخدمة ومختلف والمقرضين للمستثمرين لتقديمها إعدادها يتم أن يجب إذ ونوعيتها يةالمال القوائم توحيد -

  المتعاملين؛ لهؤلاء تعاملال في الثقة إعطاء أجل من لها
 متجانسة. مالية تقارير دإعدا الدولية بهدف المحاسبية المعايي من مستمدة محاسبية معايي إعداد -

 1: أهمها:أسباب أخرى .3
 مرجعية على ركيزة نعمل بأن يسمح والذي العالمية بالممارسات المحاسبية ممارساتنا يقرب الذي الدولي الاختيار -

 ؛المعاصر الاقتصاد مع ةءمملا أكثر ومبادئ
 ؛الجزائرية الاقتصادية اتؤسسللم المالية الوضعية عن صادقة صورة تعكس دقيقة معلومات إعداد من التمكين -
 القوائم وإعداد تقييمهاو  المحاسبي للمعاملات التسجيل توجه التي والقواعد المبادئ عن وضوح بأكثر الإعلان -

 مراجعة لقواعد وتسهيلذه ابه الإداري وغي الإداري التلاعب أخطار من بالتقليل سيسمح الذي الأمر ،المالية
 ؛الحسابات

 لهم يسمح الذي الأمر والمستقبلية الحالية المستثمرين احتياجات عاتقه على الجديد بياسالمح النظام أخذ كما -
 ؛القرارات واتخاذ المقارنات إجراء من وتمكنهم المؤسسات تخص ومقروءة منسجمة مالية معلومات على بالحصول

 ؛مبسطة سبةمحا على مبني معلومات لنظام تطبيقها إمكانية في ويتلخص الصغية بالمؤسسات يهتم -
 ؛السوق مع اقتصاد يتلاءم المخطط الوطني للمحاسبة والذي لا خلفها التي والثغرات النقائص بعض تلافي -

                                                           
 ، ص2009الشلف،  جامعة ،06العدد  ،إفريقيا شمال اقتصاديات "، مجلةالجزائر في )IFRS/IAS(الموحد  المحاسبي النظام تطبيق متطلباتعاشور، " كتوش   1

 .296-295ص 
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 اختلاف مشاكل من لوقايته والمحاسبية المالية والمعاملات الإجراءات تدويل خلال من الأجنبي المستثمر جلب محاولة -
  1؛إعداد القوائم المالية ثيح من أو الإجراءات حيث من سواء المحاسبية النظم

التي قامت بها الجزائر والمتعلقة بنظامها المحاسبي تأتي كاستجابة لحاجيات متعاملين جدد، نظرا لفتح  الإصلاحات -
 2.الجزائر المجال للاستثمار الأجنبي، وهؤلاء المستثمرين يعدون أهم المستخدمين للقوائم المالية

 المحاسبة الدولية والمعلومة المالية معايييحتوي في تطبيقه على جزء مهم من  جاء النظام المحاسبي المالي والذي
(IAS/IFRS) حيث يعتبر أحسن بديل للمخطط الوطني للمحاسبة الذي يعاني من نقائص وثغرات يحتويها في كل ،

سابات، فضلا ييم وتصنيف الحإلى قواعد تق عليها في إعداد القوائم المالية جوانبه ابتداء من المبادئ العامة التي يعتمد
 .عن عدم مواكبته للتغيات الاقتصادية في الجزائر )التوجه نحو اقتصاد السوق(

 في الجزائر  المحاسبي الإصلاح أهميةثانيا: 
 يخدم لا الذي كان سائدا النظام أن من أساسا تنطلق المبررات من مجموعة على الجزائر في المحاسبي الإصلاح قام

 الوقت في المعلومات بتوفي المرتبطة الكفاءة على تقوم الأخية هذه نلأ عام، بشكل المالي والسوق ةالبورص تفعيل
 المحاسبية الأنظمة يحكم الذي الإطار مع المحاسبي الجزائري النظام توافق وعلى اللازم، والكيف وبالكم المناسبين والمكان

 3الآتي: لتحقيق المتطلبات بهذه وفاءلا من الضروري أصبح ذلك ظل فيو  الدولي، المستوى على

 ؛دوليا قبولا مقبولة محاسبية بيئة إنشاء -
 ؛الأجنبي الاستثمار استقطاب تشجيع -
 ؛ودوليا وطنيا المحاسبية الأنظمة مخرجات مستخدمي من عنها المعبر بالاحتياجات الوفاء -
 ؛ليةدو ال المحاسبة معايي مجلس ما جاء به الجزائري مع المحاسبي النظام توافق -
 ؛الأجنبيةو  الوطنية الاقتصادية المنشآت بين والمحاسبية المالية المعاملات مختلف يسهل -
 ؛المعروضة لمعلوماتل شفافيةإعطاء  -
 ؛الدولية المرجعية ظل في الفعال الإفصاح -
 ؛الأجنبية مع الوطنية للمنشآت المالية القوائم توافق -
 ؛والدولي الوطني المستويين على المنشآت وبين الزمن عبر لنفسها المنشأة مقارنة قابلية -
 أموالهم. بمتابعة لهم والسماح المستثمرين تشجعل أكثر ملائمة مالية معلومات إعطاء -

 

                                                           
 .18ص، 2008، الجزائرالجزء الأول، مكتبة الشركة الجزائرية بوداوود، "، "محاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبة الدوليةشعيب شنوف،  1
، جامعة بسكرة، ديسمبر 06مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية، العدد  الجزائري للتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية،إصلاح النظام المحاسبي جودي محمد رمزي،  2

 .76، ص 2009
، ص 2011نوفمبر   30/ 29الجزائر، جامعة ورقلة، في المحاسبي حول الإصلاح الدولي العلمي ، الملتقىالجزائر" في المحاسبي الإصلاح ، "فاعليةصديقي مسعود 3

04. 
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 الأعمال المتعلقة بالإصلاح المحاسبي في الجزائر: ثالثا

 العامة الجوانب في اغالفر  لحصول وتجنبا الفرنسية، والقانونية التشريعية المنظومة الاستقلال غداة الجزائر ورثت
الصادر في  62/157الأساسي رقم  القانون آنذاك الجزائرية الحكومة أصدرت القوانين، بهذه العمل توقفلو  المختلفة

، الوطنية بالسيادة لها علاقة التي باستثناء الفرنسية القانونية بالنصوص العمل بتمديد والقاضي ،31/12/1962
 ،1957لسنة  العام المحاسبي المخططفي  والمتمثل المحاسبة مجال في الفرنسي بالتشريع العمل استمر الإطار هذا ضمنو 

 الاقتصادية المعلومات تدفق في الاستمرارية ضمانالمتعلقة ب خاصة المرحلة تلك لمتطلباتللاستجابة  كافياالذي كان  
 التشريعاتصدور  في للبدء الكافي الوقت عطاءدفه إ، وهذا بهالضرائب إدارة ومنها الوطنية الإدارة إلى الموجهة والمالية
 1.ةالوطني

 لتعويض 1975 سنة جديد محاسبي مخطط بإنشاء الاستقلال منذ الجزائر في الإصلاح المحاسبي أعمال بدأت

بداية  آنذاك، لكن في الجزائر انتهجته الذي الجديد التوجه يساير لم والذي الفرنسي المستعمر عن الموروث النظام
 انتقادات لعدة تعرضالذي  ،الوطني المحاسبي المخطط وتغيي تحديث في تمثل قامت الجزائر بإصلاح آخر 1998سنة

الجبائية ولا يتوافق مع حاجيات ب بالدرجة الأولى إلى المستلزمات يستجي كونه   السوق، لاقتصاد التوجه بعد خاصة
 لأن ،2الوطنية المحاسبة احتياجات يلبيكونه   الماليةالمنشآت الاقتصادية في إمكانية الحصول على تحليل لوضعيتها 

 لا المالية كشوفه نإف وبالتالي حصاء،والإ بالتخطيط يهتم كطرف الدولة هيآنذاك  للمحاسبة أهمية الأكثر المستخدم
 بين لإضافة إلى خلوه من الفص، المتوقعة والإيرادات والتكاليف المستقبلية أنشطتها حول بمعلومات مستخدميها تزود

 وهذا وظيفتها، دون طبيعتها حسب والنواتج الأعباء حسابات تصنيف اعتماد وأيضا الجارية، وغي الجارية الحسابات
 أن استنتاج يستلزم ما ،المنشآت وظائف لمختلف الداخلي للتسيي صالحة غي مؤشرات على الحصول لىإ أدى ما

 القانوني الجانب على تركيزه أن كما التحليلية، المحاسبة دون العامة المحاسبة على يعتمدو  مبسط الوطني المحاسبي المخطط
 المنجزة كالعمليات المتعددة الاستعمالات ذات الحسابات لبعض شموليته عدم لىإ أدى الاقتصادي الجانب من بدلا

 السوق اقتصاد على ائمالق الوطني للاقتصاد الحالي الواقع مع يتجاوب يعد لموبالتالي ، التمويلي الايجار عقد طارإ في
 3.المالية سواقالأ في فعالا افصاحا يتطلب الذي

لى العديد من وأوكلت هذه العملية إ قبل البنك الدولي،من  الوطنيالمحاسبي للمخطط  الإصلاحاتعملية مولت 
في بداية الأمر  كبذلتكفل ، حيث 4بالتعاون مع المجلس الوطني للمحاسبة وتحت اشراف وزارة الماليةالخبراء الفرنسيين 

                                                           
، مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية، جامعة بسكرة، الجزائري واشكالية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في اقتصاد غير مؤهل النظام المحاسبي الماليمختار مسامح،  1

 )بتصرف(. 195-194، ص ص 2008، ديسمبر 04العدد 
، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 1ط، 1ج النظري(، رالإطا) SCFاسبة العامة وفق النظام المحاسبي المالي الجديد تقنيات المحأحمد طرطار، عبد العالي منصر،  2

 .99، ص 2015
العلوم الاقتصادية ، أطروحة دكتوراه، تخصص علوم تسيي، كلية أهمية تبني معايير المراجعة الدولية في ظل الإصلاح المحاسبي )دراسة حالة الجزائر(سايح فايز،  3

 .138-137، ص ص 2والتجارية وعلوم التسيي، جامعة البليدة 
 .100مرجع سبق ذكره، ص أحمد طرطار، عبد العالي منصر،  4
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ويمكن تلخيص ذلك فيما  ،يمجلس المحاسبة الفرنس إلى بعد فيما الإصلاح مهمةثم أسندت  المجلس الوطني للمحاسبة
 يلي:

  الوطني المحاسبي المخطط لجنة أعمال .أ
من طرف  الهيئة الرسمية للتوحيد المحاسبي في الجزائر، وبعد أن تم تكليفه بعد أن أصبح المجلس الوطني للمحاسبة

كوّن المجلس   الوطني،الوطني لتكييفه مع تحولات الاقتصاد المحاسبي بمراجعة المخطط  1998مارس  28وزارة المالية في 
قامت التي و  الفوج إلى لجنة قة على خطته تحول، وبعد أن تمت المصادططالمخهذا فوج عمل للنظر والتفكي في مراجعة 

 المشروع على المجلس الوطني للمحاسبة لدراسته.ض عر  وتم، ونقائصهه تقييم حالة تطبيقب
 على احتوت استجواب استمارات إعدادبتقييم المخطط المحاسبي الوطني عن طريق  كأول خطوةجنة  لال قامت

 الأول الجزء خصص جزأين،)شملت  الأولى الاستبيان استمارة أرسلتالتقييم، حيث  بمحاولة خاصة أسئلة مجموعة
وتعديل  المحاسبي الإطار المالية، القوائم والتعاريف، عرض المفاهيم المحاسبية، المبادئ غرار على العامة اتالاعتبار  إلى منها

التسيي،  وكذلك مؤشرات محاسبي توحيد إلى تحتاج التي والعمليات المحاسبية المهام المحاسبي، العمل مستنداتو  الحسابات
 ومصطلحات الحسابات ومسك التنظيم الوطني من حيث اسبيالمح المخطط لأحكام خصص فقد الثاني الجزء أما

حيث  1999سنة  من جانفي شهر في ذلك وكان، المحاسبة مهنة ممارسي إلى ( التقييم قواعدو  الحسابات سي وقواعد
 دالردو  عدد انعكس على ما وهو المحاسبية السنة بأعمال نهاية المحاسبة( )خبراء المهنة أصحاب انشغال مع ذلك تزامن

 عددا شملت التي، و 20001 سنة من جويلية في ثانية استبيان استمارة إرسال إلى باللجنة دفع الذي الأمر المستلمة،
ومتعلقة  مفتوحة فيها الأسئلة كانت) المستجوبين عدد ناحية من أو تضمنتها التي الأسئلة ناحية من سواء أقل

 .م(التقيي وطرق والملاحق النتائج حساب وجدول الميزانية عرض المحاسبي، الإطار بالمصطلحات،
 إطار خصص وأيضا ،للمخطط المحاسبي الوطني العام الشكل وعلى التقنية المشاكل علىالاستبيانين  ركزاوقد 
 تقرير في للتقييم الاستبيان الأول نتائج )لخصت التقنية بالمشاكل خاصة قاعدة لإعطاء اللجنة أعمال لتوجيه مفاهيمي

على هذا  المجيبين طرف من الحالة وكشف إثبات الملاحظات على يحتوي ، والذي1999نوفمبر في الصادر التقييم
 (.الاستبيان

 التقييم لمبادئ وقواعد خاصة فصول تكريس إلى الوطني المحاسبي للمخطط التقني تفسيها في جنةالل توصلت
 الحسابات مدونة وإثراء تهيئة إعادةو  الشاملة الجداول ومحتوى وشكل عدد في النظر إعادة، مع المحاسبية والمصطلحات

خاصة  المعمق التقييم تستحق اللجنة حسب أخرى اقتراحات وجود إلى إضافة، المستعملين لاحتياجات أكثر لتستجيب
 الأصناف بعض محتوى وتسمية هيكلة، و الجرد( والمنتجات )نظام السلع والمواد وتقييم المحاسبي التسجيل فيما يخص

                                                           
 للمحاسبة  الوطني المجلس إحداث تمCNC 318-96رقم  التشريعي المرسوم المحاسبية بموجب المعايي وإعداد المحاسبي التوحيد بأعمال للقيام المؤهلة الوطنية الهيئة باعتباره 

 مجال في التنسيق والتلخيص بمهمة ومهني مشترك يطلع وزاري طابع استشاري ذو المجلس هو جهاز هذا منه فإن (2)ادة الم نص ، وحسب1996سبتمبر  25 بتاريخ
 المرتبطة بهما. والتطبيقات المحاسبيين والتوحيد البحث

1 Conseil national de la comptabilité, Questionnaire d’évaluation du plan comptable national. Alger, Juillet 2000, p 

06. 
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 بالمخطط خاص مفاهيمي إطار يقترح ولم ،والتقنيالشكلي  الجانب حول ارتكز ، وبالتالي فإن التغييساباتلحا وعناوين
 للمحاسبة. الفرنسي المجلس الوطني أعمال جاءت وعليه الخ،...المستعملين الأهداف، يظهر بما الوطني المحاسبي
  للمحاسبة الفرنسي الوطني المجلس أعمال .ب

 المحاسبي للإصلاح أعدت مناقصة دوليةو ، 2001 المحاسبي الوطني في سنةة الخاصة بالمخطط توقفت أعمال اللجن 
 الوطني المحاسبي المخطط دراسة وبعد الدولي، البنك من بتمويل للمحاسبة الفرنسي للمجلس أوكلت والتيفي الجزائر 

 المختصة الجزائرية الهيئات على عرضتالتي  صلاح،للإ ممكنة سيناريوهات ثلاثة لهذا المجلس التابعة العمل مجموعة قدمت
 :في تمثلتو  ،له التابعة العمل مجموعة طرف من معمقة دراسة محل كونت التي الخيارات أحد لاختيار

 ،الوطني المحاسبي لمخططا يكلبه الاحتفاظ يتم حيث(: يالوطن المحاسبي للمخطط بسيطة تهيئة)الأول  الخيار -
 السيناريو هو عدم هذا مزايا ، ومن1الجزائر في الاقتصادية التغييات الاعتبار ينبع الأخذب التقنيات تحديثمع 
 ، وانحصرت سلبياته فيللتكوين البيداغوجية والأدوات والأساتذة للممارسين المحاسبية التطبيقات في الشك إثارة
 تلقتها التي التقنية للمشاكل حلول يجد كما لم  ببعض نقائصه واحتفظ الجزائري المحاسبي النظام تحديث يتم لم أنه

 ؛المنشآت
 المخطط بهيكل الاحتفاظ يتم(: ةالدولي الحلول نحو الوطني المحاسبي المخطط تكييف)الثاني  الخيار -

للمنشآت  حيث يمكن الدولية، المحاسبة معايي حسب المتطورة التقنية الحلول بعض إدخال مع الوطني المحاسبي
لكن ، المقدمة المعلومات تحسين جودةمع  الأجانب للمستثمرين ومفهوم حواض وتقديم الحسابات بشكل عرض

 البيداغوجية الأدوات تعديلإلى  ،إضافة الجديدة الأحكام وبعض الوطنية المعالجات بين التناسق إمكانية هناك عدم

 ؛بالتكوين الخاصة

يتضمن انجاز نسخة جديدة و (: الدولية المحاسبة معايير مع يتوافق محاسبي نظام إعداد)الثالث  الخيار -
مع الأخذ بعين  المحاسبية، المبادئ والقواعدو للمخطط الوطني للمحاسبة مع عصرنة شكله ووضع إطاره التصوري 

المستثمرين  وحاجات ،الدولية المحاسبة معايي أهداف الاعتبار بعين يأخذ أن يجب) 2معايي المحاسبية الدوليةالاعتبار 
 .(الأجانب

 المحاسبي  للإصلاح ريزائالج الاختيار .ج
قام المجلس الوطني للمحاسبة للمحاسبة، الفرنسي بعد تقديم السيناريوهات الثلاثة المقترحة من طرف المجلس 

)النظام وتمت دراسة المشروع الجديد  ،الدولية المحاسبة معايي مع يتوافق محاسبي نظام إعدادبالثالث المتعلق  الخيارباختيار 
تعريف والذي يحتوي على ، في مجلس الحكومة 2006جويلية  12وأخذه بعين الاعتبار بداية من ( المحاسبي المالي

القوائم المالية، طبيعة وأهداف القوائم المالية القواعد والمبادئ الأساسية  مستعملولإطار المفاهيمي )مجال التطبيق، ل
عرض القوائم المالية )الميزانية، حساب ، إضافة إلى بياصة بالتقييم والتسجيل المحاسالقواعد العامة والخ، و للمحاسبة

 .(النتائج، جدول تدفقات الخزينة، جدول تغيات رؤوس الأموال الخاصة والملاحق
                                                           

1 Benyekhlef Amel, le système comptable algérien étude comparative avec les pays de l’Europe de l’Est et les 

organismes de normalisation comptable internationale, Revue du chercheur, N°08, Univ-ouaregla, 2010, p28. 
2 Idem, p 28. 
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  للنظام المحاسبي المالي والتنظيمي القانونيالإطار لمطلب الثاني: ا

 لجدول التالي:ا في المالي المحاسبي النظامبالخاص  والتنظيمي الإطار القانونييمكن عرض 

 للنظام المحاسبي الماليالإطار القانوني والتنظيمي محتوى (: 1-2الجدول رقم )
 لقانونياالإطار 
 SCF لــ والتنظيمي

  المحتوى

 07/11رقم  القانون
المؤرخ في 

25/11/2007 
 النظام والمتضمن
 1المالي المحاسبي

 صلب النص لمالي الذي يدعى فيالنظام المحاسبي اشروط وكيفيات تطبيق يهدف إلى تحديد 
، وتطبق أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعي أو معنوي ملزم بموجب "بالمحاسبة المالية"

يسمح بتبويب وترتيب وتقييم وتسجيل معطيات أو و ، أو تنظيمي بمسك محاسبة ماليةوني نص قان
 المنشأةلية وممتلكات بيانات عددية وعرض قوائم أو كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية الما

 2010جانفي  01ل حيز التطبيق في دخ حيث، وأداءها ووضعية خزينتها في نهاية السنة المالية
المتضمن المخطط المحاسبي  1975أفريل  29بتاريخ  75-35من هذا التاريخ الأمر رقم  ابتداء)

طلح ك لأول مرة مصكما تضمن  كذل،  المحاسبي التوحيدالقانون موضوع  هذا تضمن، كما (الوطني
أدخل مبدأ المحاسبة و ،  المحاسبية وتأويلهاالإطار التصوري للمحاسبة باعتباره دليلا لإعداد المعايي

التي لا يتعدى رقم أعمالها وعدد مستخدميها ونشاطها الحدود التي نص عليها  للمنشآتالمبسطة 
بضرورة إعداد إضافة للميزانية وحساب  شآتالمنألزم القانون فقد التنظيم، أما بالنسبة للقوائم المالية 

ص على ضرورة  أن النتائج، جدولا لتدفقات الخزينة وآخرا لمتابعة التغي في الأموال الخاصة، ون
تأجل بدأ تطبيق ، وقد تتضمن كل هذه القوائم إمكانية إجراء مقارنات مع السنة المالية السابقة

سنة  بعد أن كان مقررا تطبيقه مع بداية 2010 جانفي 01النظام المحاسبي المالي إلى غاية 
2009.2  

 رقم التنفيذيالمرسوم 
 المؤرخ في 08/3156

26/05/2008 
لمتضمن تطبيق أحكام ا

 07/11القانون 

 تطبيق كيفيات تحديد إلى يهدف المرسوم هذا أن على الأولى نصت مادة، 44 في المرسوم جاء
 موضوع كانت التي 07/11نون قاال من 40-36-30-25-22-9-8-7-5 من المواد

الآلي،  الإعلام بواسطةاسبة المح بمسك المتعلقة 24ة رقم الماد عدا ما ،تنظيمية إحالات إلى نصوص
 المحاسبية الطرقو  مواد( 04) المالية للمحاسبة التصوري لإطارا لكل من اهذا المرسوم تعريف قدموقد 
 مواد(09 )مواد( وعناصرها  06)المالية  ائمقو لل اتعريف، و مادة( 15) مبادئ من بها يرتبط وما

 07) أخرىمتفرقات ، و الحسابات مدونةو  تهاومحاسب هاقياس بطرق المتعلقة المعاييإضافة إلى 
 تضمن، و الخ( المبسطة... المالية المحاسبة مسك، المحاسبية الطرق تغيي، المدمجة )الحساباتمواد(

 تحديدا وخصومها وكذلك للمنشآت المحاسبية صولالأ ومضمون لمحتوى تحديدا أيضا المرسوم

                                                           
 .74، الجريدة الرسمية رقم ، المتضمن أحكام النظام المحاسبي المالي2007 نوفمبر 25المؤرخ في  11-07قانون رقم ال 1
 .2008قانون المالية التكميلي لسنة  المتضمن 2008جويلية  24المؤرخ في  08-02الأمر رقم  ،62المادة رقم  2
 .11/07المتضمن تطبيق أحكام القانون  ،2008ماي  26المؤرخ في  08-156المرسوم التنفيذي رقم  3
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المحاسبية المتعلقة بالأصول،  للمعايي العام الإطارو  والنتيجة، الأعمال ورقم والأعباء للمنتوجات
 1.والمحاسبة التقييم الخصوم، قواعد

 رقم التنفيذي المرسوم
 بتاريخ 09/110
07/04/2009 

 لشروط المحدد
 مسك وكيفيات
 ةبواسط المحاسبة

 2الآلي الإعلام أنظمة

وقد ، المشار إليها سابقا 24وهي المادة  07/11من القانون  المادة المؤجلة يتضمن هذا المرسوم
 بواسطة المحاسبية المعالجة عند مراعاتها يجب التي الإجراءات التنظيمية تضمنت مادة 26 في جاء

 الداخلية الرقابة لإجراءات امج إضافةبر ال هذه في الواجب توفرها الشروط اوكذ ،الآلي الإعلام برامج
ب والخصائص التي لحاسو وهذا للدور المهم ل البرامج واستغلال هذه سي حسن لضمان المفترضة

 تحليل مهام في المتخصصة الخبرة ذو العمال من محدود عدد لىإ يحتاجحيث تصاحب استعماله، 
 اليدوي النظام يتطلب بينما، اناتبيال وتحضي الحاسوب وتشغيل البرامج ووضع الأنظمة وتصميم

 العمليات ومراجعة الأرصدةراج واستخ وترحيل واثبات تحضي عملية في العمال من ضخم عدد
 3.المختلفة المالية

 المؤرخ 71 القرار رقم
 2008 /26/07 في

 التقييم لقواعد المحدد
 القوائم ،المحاسبةو 

 مدونةو  وعرضها المالية
 قواعدو الحسابات 
 4سيرها

 وجاء ،المالية المحاسبة لموضوع وتفصيلا شمولا الوثائق أكثر أنه حيث من مرجعي القرار هذا يعتبر
 وإدراجها والإيرادات الأعباء الخصوم، الأصول، تقييم قواعد" الأول الباب تناول ،أبواب أربعة في
 مدونة" فتناول الثالث البابأما ، "المالية القوائم عرضل" الثاني البابتعرض و ، "الحسابات في

، الصغية المنشآت على المطبقة المبسطة ةفتعرض للمحاسب الرابع البابأما ، "وسيها الحسابات
  .مستوفية للشرح المحاسبية المصطلحات من مصطلحا 99لـ  معجما خاتمته في القرار هذا تضمنو 

  72القرار رقم 
 في المؤرخ

26/07/2008 

 بغرض الصغية المنشآت على المطبقة والأنشطة خدمينالمست وعدد الأعمال رقم أسقفيحدد 
حدد رقم الأعمال بـ حيث  الأسقف ذه لهتفصيلا القرار هذا وقدم، مبسطة مالية محاسبة مسك

ملايين  03ملايين للنشاط الإنتاجي والحرفي، و 06ملايين بالنسبة للنشاط التجاري، وبـ  10
  5أجراء. 09المستخدمين الذي يصل إلى مع عدد  بالنسبة للنشاطات الخدمية والنشاطات الأخرى،

 02 رقم التعليمة
بتاريخ  الصادرة

29/10/2009  

 المحاسبي النظام الوطني إلى المحاسبي المخطط من الانتقال حول عامةال بادئالم التعليمة تضمنت
 أوقفت المنشآت وكأن 2010 لسنة المالية ائمالقو  وعرض يتم إعداد أن يجب حيث ،المالي

 يجب بحيث رجعي بأثر يطبق النظام هذا فإن وبالنتيجة المالي، المحاسبي للنظام استنادا حساباتها
، مع الجديد التنظيم مع متطابقة 2010 جانفي 01 بتاريخ افتتاحية ميزانية إعدادالمنشآت  على

                                                           
، الملتقي الدولي الأول والخامس الأول الصنف وحول IAS(39-32)المنظور المالي للنظام المحاسبي المالي حسب معيار عبد الغني دادن، عبد الوهاب دادن،  1

 .09، ص 2011نوفمبر  30 / 29حول الإصلاح المحاسبي في الجزائر، جامعة ورقلة، 
 .شروط وكيفيات مسك المحاسبة بواسطة أنظمة الاعلام الآليالمحدد ل 2009أفريل  07المؤرخ في  110-09سوم التنفيذي رقم المر  2
 الحقوق كلية ورقلة، جامعة الباحث، مجلة ،المتعددة الجنسيات الشركات في المحاسبية المعلومات واستخدام لإعداد المعاصرة التحدياتوآخرون،  عبيات مقدم 3

 .18، ص 2006، 04 العدد الاقتصادية، لعلوموا
، 19الجريدة الرسمية رقم ، الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيهاقواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى المحدد ل ،2008جويلية  26القرار المؤرخ في  4

 .2009مارس  25الصادرة بتاريخ 
 المسيلة،، جامعة التجارية والعلوم والتسيي الاقتصادية العلوم ، مجلةالمحاسبية المعايير تطبيق ظل في المحاسبية الجزائرية البيئة، حسين طاهر ، بنالطاهر محمد دريوش 5

 .73، ص 2014، 12العدد 
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 للنظام تطبيق أول حول
  SCFالمالي محاسبيال

المقارنة  عملية لضمان المالي المحاسبي النظام قواعد وفق 2009لسنة  المقارنة بياناتال معالجة إعادة
 مجتمعة تتضمنها أن يجب والتي 2010 لسنة المالية المعلومات لسنة معذه اله المالية المعلومات بين

 التي )وإلغاء بعضها( العناصر لبعض المحاسبي التسجيل، إضافة إلى 2010لسنة  المالية القوائم
 مع المخطط)و ممكنا(  ممكنا تسجيلها يكن ولم أصولا أو خصوما المالي اسبيالمح النظام حسب تعتبر

، الجديدة المحاسبية القواعد حسب والخصوم الأصول عناصر ترتيب إعادة، كما يجب الوطني المحاسبي
وبغرض  ، 12010 لسنة الافتتاحية الميزانية في المعالجة إعادة لفروق المحاسبي التسجيلوأخيا 

 حسابات يتضمن كملحق بجدول التعليمة هذه أرفقت، عملية الانتقال شآتمنللتسهيل ال
 عملية تسهيل بهدف، المالي المحاسبي في النظام تقابلها والحسابات التي الوطني المحاسبي المخطط

 أن على والتأكيد بالإشارة التعليمة وانتهت يقابله،الذي  حساب إلى الحساب من الأرصدة تحويل
 الوطني للمحاسبة المجلس إعلام ضرورة الإشارة إلى، و التي تضمنتها للإجراءات رمالصا الاحترام

 2من أجل الفحص وتقديم الآراء. الانتقالذا به المرتبطة والمشاكل الصعوبات بكل
 من إعداد الطالبة.المصدر: 

 : كما يلي  للنظام المحاسبي الماليوالتنظيمي الإطار القانوني  التالي يلخصوالشكل 

  لنظام المحاسبي الماليلوالتنظيمي  الإطار القانوني(: 1-2رقم ) كللش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .السابقة المعلومات على الاعتمادة ب: من إعداد الطالبالمصدر

 

                                                           
1 M/F, Instruction N° 02 du 29 Octobre 2009, portant première Application du Système Comptable Financier 2010, 

Modalité et Procédures à Mettre en Œuvre pour le Passage du Plan Comptable National PCN au Nouveau Système 

Comptable Financier SCF. 
2 Ministre des Finance, Conseil National de la Comptabilité, Lettre Réf. 341/MF/CNC/2010, du 19/10/2010. 

المؤرخ في  07/11القانون 
25/11/2007 

 "المالية النص "بالمحاسبة صلب في يدعى الذي المالي المحاسبي النظام تحديد

 08/156المرسوم التنفيذي 
 26/05/2008المؤرخ في 

  07/11القانون  في معالجتها يتم لم مواد واضحة والتي على الإجابة

 09/110التنفيذي رقم  المرسوم
 07/04/2009في 

 الآلي الإعلام أنظمة بواسطة المحاسبة مسك وكيفيات شروط تحديد

 في المؤرخ 71 القرار رقم
26/07/ 2008 

 قواعدو الحسابات ومدونةوعرضها،  المالية محاسبة، القوائمالتقييم وال قواعد تحديد
 سيرها

 في المؤرخ 72 القرار رقم
26/07/ 2008 

 المنشآت على المطبقة المستخدمين والأنشطة وعدد الأعمال رقم تحديد أسقف
 مبسطة مالية محاسبة مسك بغرض الصغيرة

بتاريخ  الصادرة 02 رقم التعليمة
29/10/2009 

 النظام إلى PCN الوطني  المحاسبي المخطط من الانتقال اءات وقواعدتحديد إجر
 (SCF)التطبيق الاولي لــ SCF المالي  المحاسبي
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  المحاسبي الماليللنظام  العامالإطار المطلب الثالث: 

 ،في الجزائرالمحاسبي   النظاملتحسين الوطني المحاسبة مجلس حسب خيار أفضل المالي المحاسبي النظام مشروع يعتبر
 على تطبيقه في النظام هذا حيث يحتوي الاقتصادي الإصلاح تصاحب التي الآليات تحديث إطار في يندرج والذي

 1المالية. القوائم عرض إطار في عليها المنصوص (IFRS/IAS) المالية الدولية والتقارير المحاسبة معايي من جزء مهم

 لنظام المحاسبي المالي امة عن امفاهيم عأولا: 
 :كما يلي ،المالية القوائم وتقديم لتحضي الضمنية المفاهيم مختلف يبين مفاهيمي إطار ىالمالي عل المحاسبي النظام يحتوي

  المحاسبي الماليلنظام امفاهيم عامة عن (: 2-2الجدول رقم )
 الإطار

 المفاهيمي
 المحتوى

 التعريف
 

 عديدة قاعدية معطيات بتخزين يسمح ،المالية المعلومات لتنظيم نظام" بأنه المالي المحاسبي النظام عرف
 وممتلكات المالية الوضعية عن صادقة صورة تعكس كشوف وعرض ،وتسجيلهاوتقييمها  وتصنيفها

 2؛المالية" السنة نهاية في خزينتها ونجاعتها ووضعية المنشأة

 تطبيقال مجال
 

 بمسك تنظيمي أو قانوني نص بموجب ملزم معنوي أو طبيعي شخص كلعلى   اليالم المحاسبي النظام يطبق
الشركات الخاضعة لأحكام  :هم المحاسبة بمسك ، والمعنيون3الخاصة بها الأحكام مراعاة مع مالية محاسبة

 التجارية الخدمات أو للسلع المنتجون المعنويون أو الطبيعيون الأشخاصالقانون التجاري، التعاونيات، 
 أو الطبيعيين الأشخاص متكررة، وكل عمليات مبنية على نشاطات يمارسون كانوا إذا التجارية وغي

الأشخاص المعنويون  ذلكويستثنى من ، 4تنظيمي أو قانوني نص بموجب لذلك الخاضعين المعنويين
د مستخدميها الصغية التي لا يتعدى رقم أعمالها وعد والمنشآت، 5الخاضعون لقواعد المحاسبة العمومية

 ؛الحد المعين والتي يمكن أن تمسك محاسبة مالية مبسطة ونشاطها
 المضمون

 
 الأساسي الموجه تعتبر التيو معايي محاسبية  المالية،يتضمن النظام المحاسبي المالي إطارا تصوريا للمحاسبة 

 6.المحاسبية لمعالجةلمدونة حسابات ، و المحاسبي للعمل
 لبة.من إعداد الطاالمصدر: 

 

 
 

                                                           
 .26-25ص ص ،2008الجزائر، مزوار، مطبعة ،(التصوري الجديد )الإطار المالي المحاسبي النظامي، اللاو  عبد مفيد 1
 .مرجع سبق ذكره المالي، المحاسبي بالنظام المتعلق 07/11 رقم القانون ،03رقم المادة  2
 .مرجع سبق ذكره المالي، المحاسبي بالنظام المتعلق 07/11 رقم القانون، 02رقم المادة  3
 .مرجع سبق ذكره المالي، المحاسبي بالنظام المتعلق 07/11 رقم القانون، 05و 04رقم المادة  4
الملتقى  ،الدولية، إصلاح الإطار المحاسبي في الجزائر وتكييف الكشوف المالية وفق المعايير المحاسبية توفيق جوادي، بالقاسم بن خليفة، مفيد عبد اللاوي 5

 .07، ص2011نوفمبر  30 / 29 في الجزائر، جامعة ورقلة، الدولي حول الإصلاح المحاسبي
 .المالي، مرجع سبق ذكره المحاسبي بالنظام المتعلق 07/11 رقم لقانون، ا06رقم  المادة 6



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلجبائي الجزائري بالنظام المحاسبي المالي النظام ا الفصل الثاني: علاقة

68 

 للنظام المحاسبي المالي  المفاهيميالإطار ثانيا: 
 دليلا والذي يعد ،1الجزائر في مرة لأولللمحاسبة المالية أو مفاهيميا يتضمن النظام المحاسبي المالي إطارا تصوريا 

 معالجة غي والأحداث لاتالمعام بعض عندما تكون الملائمة المحاسبية الطريقة واختيار وتفسيها المحاسبية المعايي لإعداد
ويعتبر هذا الإطار ، 2المالية القوائم إعداد عند مراعاتها يجب التي المبادئ المحاسبية على التأكيد تم اكم  ،معيار بموجب

بالمقارنة مع المخطط الوطني للمحاسبة  إضافات هامةك  كونها تعتبرمن بين المفاهيم الجديدة التي جاء بها هذا النظام  
يوضح الفرضيات والمبادئ المحاسبية و المالية  القوائميبرز المفاهيم ويحدد المبادئ التي تشكل أساس إعداد و ، 1975نسخة 

الإجراءات ويكون بذلك قاعدة هامة تعتمد عليها  ،القوائمتعاريف لعناصر هذه  إضافة لإعطاء التقيد بها يجبالتي 
 من لمستفيدينإلى اوجهة والم المالية للمحاسبة النهائيج المنت كونها يةالمال التقارير على الإطار هذا كما يركز،  3المحاسبية

 4يلي: فيما الإطار لهذا الرئيسي الغرض ويكمن المنشأة، خارج

 لها؛ المنطلق الرئيسي الإطار هذا يكونفي الجزائر و  المالية المحاسبة معايي وضع عن المسؤولة الجهات مساعدة -
 السليمة المحاسبية المعالجة تحديد في المنشأة( إدارة وغيهم )مثل الحسابات افظيمحو  المعتمدين المحاسبين مساعدة -

 ؛بعد محاسبية معايي لها تصدر لم التي للأمور
 زيادة ثم ومن المعلومات تلك واستخدام حدود وفهم تشملها التي للمعلومات المالية التقارير مستخدمي فهم زيادة -

 استخدامها. على مقدرتهم
 : في الجدول التالي للنظام المحاسبي المالي (التصوريالمفاهيمي )الإطار محتوى  ضر عويمكن 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، 2008ماي  26المؤرخ في  08/156من المرسوم التنفيذي رقم  28إلى  02والمواد من  المالي، المحاسبي بالنظام المتعلق 07/11 رقم القانون، 07و 06المادتين رقم   1
 .مرجع سبق ذكره

، مساهمة النظام المحاسبي المالي في تعزيز مبادئ حوكمة الشركات من وجهة نظر ممارسي مهنة المحاسبة في الشرق الجزائريأحمد بوراس، محمد بوطلاعة،  2
 .18ص ، 2015جوان  ،03العدد  ،الية، جامعة أم البواقيمجلة البحوث الاقتصادية والم

 .21، ص2011، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، (SCFالمحاسبة العامة وفقا للنظام المحاسبي المالي )كتوش عاشور،  3
لمحاسبي ، الملتقي العلمي الدولي حول الإصلاح ا)ارتباطات وسياسات(آليات النظام المحاسبي المالي الجزائري والإبداع المحاسبي محمد عجيلة، مصطفى بن نوي،  4

 .07، ص2011نوفمبر  30 / 29جامعة ورقلة،  بالجزائر،
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 للنظام المحاسبي المالي المفاهيميالإطار  محتوى (:3-2الجدول رقم )
  المحتوى التصوري الإطار

 الفرضيات
 الأساسية

 

أساس الفرضيتين الأساسيتين  الخاضعة للنظام المحاسبي المالي على للمنشآتالمالية  القوائمتضبط 
 1:التاليتين

عاملات والأحداث محاسبيا وقت حدوثها وليس يتم تسجيل أثر الممحاسبة الالتزام )التعهد(:  -
أي عند استحقاقها بصرف النظر عن تحصيلها ) المقابلة لهاعند إتمام عملية الدفع أو استلام النقدية 

المالية للدورات التي ترتبط  القوائمبية وتقدم في حيث تسجل في المستندات المحاس ،2(أو سدادها
 4؛المالية أهدافها فإنها تعد طبقا لهذا الأساس القوائمحتى تحقق و ، 3بها هذه الأحداث

بافتراض متابعة  ية على أساس استمرارية الاستغلالالمال القوائميتم إعداد استمرارية الاستغلال:  -
و قرارات قبل تاريخ نشر الحسابات لا إذا برزت أحداث أفي مستقبل متوقع، إ النشاطاته المنشأة

 ، وإذا لم يتم5والتي من الممكن أن تسبب التصفية أو التوقف عن النشاط في مستقبل قريب
الأساس  على هذا الأساس فإن الشكوك في استمرارية الاستغلال تكون مبينة ومبررة ويحددها إعداد

 6بطها بالملحق.المستند عليه في ض
 قيات تفاالا

 7المحاسبية
 

وخصومها وأعبائها،  المنشأةتقوم المحاسبة المالية على مبدأ الفصل بين أصول  وحدة الكيان: -
ومنتوجات وأصول وخصوم وأعباء المشاركين في رؤوس أموالها الخاصة أو مساهميها، كما يجب ألا 

 ؛دون معاملات مالكيها اتأخذ في الحسبان إلا معاملاته
 القوائمفي  وعرضهاعن تقييم عناصر الأصول والخصوم والمنتجات والأعباء  تعبر يخية:التكلفة التار  -

على أساس قيمتها عند تاريخ معاينتها دون الأخذ في الحسبان آثار  ، أيتكلفتها التاريخيةالمالية ب
بالقيمة بخلاف فإنه يمكن تعويض التكلفة التاريخية ، 8أو تطور القدرة الشرائية للعملة تغيات السعر
هذه خاصة، لكن هذا المبدأ لقي العديد من الانتقادات وتزداد حدة حالات الحقيقية في 

 9؛الانتقادات في حالة الارتفاع في المستويات التضخم
  المبادئ

 المحاسبية
 10الأساسية

تحرر الكتابات المحاسبية وفق مبدأ القيد المزدوج، حيث يمس كل تسجيل  :د المزدوجقيمبدأ ال -
زمني في تسجيل سبي على الأقل حسابين أحدهما مدين والآخر دائن في ظل احترام التسلسل المحا

العمليات والأحداث الاقتصادية، وأن يكون المبلغ المدين يساوي المبلغ الدائن كما يجب أن يحدد 

                                                           
 مرجع سبق ذكره.المالي،  المحاسبي بالنظام المتعلق 07/11القانون ، 06رقم المادة  1
 مرجع سبق ذكره.، 07/11أحكام القانون رقم المتضمن تطبيق  08/156المرسوم التنفيذي رقم ، 06المادة رقم  2

3 Ould Amer Smail, La Normalisation Comptable en Algérie : Présentation du Nouveau Système Comptable et 

Financier, Revue des Sciences Économiques et de Gestion, Université de Sétif, N° 10, 2010, p 31. 
 .91، ص 2006، الدار الجامعية، مصر، ولية الحديثةالمحاسبي إلى تطبيق معايير التقارير المالية الد الدليلحماد، طارق عبد العال  4
 ، مرجع سبق ذكره.07/11المتضمن تطبيق أحكام القانون رقم  08/156المرسوم التنفيذي رقم ، 07المادة رقم  5

6 Ould Amer Smail , op.cit., p 31. 
 ره.مرجع سبق ذكالمالي،  المحاسبي بالنظام المتعلق 07/11، القانون 06رقم المادة  7
 مرجع سبق ذكره. ،07/11المتضمن تطبيق أحكام القانون رقم  08/156المرسوم التنفيذي رقم  ،16المادة رقم  8
 .75، ص 2000، الدار الجامعية، مصر، مبادئ المحاسبة المالية أحمد محمد نور، 9

10 M/ F, Projet de système comptable financière, juillet 2006- document de travail, pp 06-08. 
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د صدر كل معلومة ومضمونها وتخصيصها وكذا مرجع الوثيقة الثبوتية التي يستنكل تسجيل محاسبي م 
 1إليها؛

 حيث، N2/31/12وتنتهي في  N/01/01 منالدورة المحاسبية  ما تبدأعادة مبدأ السنوية:  -
إذا كان نشاطها مقيد  31/12أن تضع تاريخ لإقفال دورتها المحاسبية مخالفة لتاريخ  للمنشأةيمكن 

قل رة المحاسبية أن أن تكون الدو كبدورة استغلال مخالفة للسنة المدنية، وفي الحالات الاستثنائية يم
في حالة إنشاء أو توقف، وفي هذه الحالة يجب تحديد  المنشأةشهرا كأن تكون  12أو أكثر من 

 ا؛المدة المقررة وتبريره
 المنشأةلكن يستوجب تقسيم حياة  الاستمراريرتبط هذا المبدأ بفرضية استقلالية الدورات: مبدأ  -

لأن تحديد نتيجة كل دورة محاسبية مستقلة عن  المستمرة إلى فترات أو دورات محاسبية مستقلة،
يساعد هذا المبدأ على تحميل الأحداث والعمليات الخاصة بهذه و  ،لدورة السابقة واللاحقة لهاا

 3؛الدورة فقط
سبية مستقلة ومنفصلة كما لو كانت وحدة محا  المنشأةيجب أن تعتبر : المحاسبيةالوحدة  مبدأ -

دون معاملات  المنشأةالمالية في الحسبان إلا معاملات  ائمهقواعن مالكيها، فيجب ألا تأخذ 
 4؛مالكيها

لعمليات عتبر النقود وحدة قياس نمطية ملائمة لتحديد وتقرير تأثي ات: ةالنقديالوحدة  مبدأ -
، وقد 5الميزانية والقوائم الأخرى لابد أن يكون قابلا للقياس النقديأن ما يصدر في و ، المختلفة

على مسك المحاسبة المالية بالعملة الوطنية أما العمليات المدونة بالعملة  اسبي الماليالنظام المح نص
 6؛الأجنبية فيجب ترجمتها إلى العملة الوطنية حسب الشروط والكيفيات المحددة في المعايي المحاسبية

ى حكم المالية كل معلومة مهمة يمكن أن تؤثر عل القوائميجب أن تبرز مبدأ الأهمية النسبية:  -
 7؛المنشأةتجاه امستعمليها 

يجب على المحاسبة المالية أن تستجيب لمبدأ الحيطة والحذر لأن ذلك يؤدي مبدأ الحيطة والحذر:  -
قصد تفادي الأخطار التي من شأنها تثقل  ،إلى تقدير معقول للواقع والأحداث في ظروف الشك

نات إلى تكوين احتياطات خفية أو مؤو  ن تطبيق هذا المبدأ يجب ألا يؤديكما أبالديون،   المنشأة
 8؛مبالغ فيها
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في ملزمة بتطبيق نفس الطرق المحاسبية المطبقة  المنشأةأي أن : المحاسبية مبدأ استمرارية الطرق -
لأن انسجام المعلومات المحاسبية وقابليتها للمقارنة خلال الفترات دورة الحالية، سابقة في ال دورة

 1؛المعلومات القواعد والطرق المتعلقة بتقييم وعرض نفس قالمتعاقبة يقضي بدوام تطبي
 لسنة مالية معينة الافتتاحيةيجب أن تكون الميزانية مبدأ عدم المساس بالميزانية الافتتاحية:  -

  2؛مطابقة للميزانية الختامية للدورة السابقة لها وهذا يتوافق مع فرضية استمرارية الاستغلال
من الضروري محاسبة العمليات الاقتصادي على الشكل القانوني: و  الماليالواقع  مبدأ تغليب -

 ،القانونيالمالية والأحداث الأخرى حسب حقيقتها الاقتصادية وليس استنادا فقط على شكلها 
فمثلا عملية القرض  ،لأنه توجد في بعض الحالات تناقض بين الشكل القانوني والحقيقة الاقتصادية

 3؛وتعتبر عملية بيع أو شراء من الناحية الاقتصادية ار من النظرة القانونيةالإيجاري تعتبر عملية إيج
حساب النتائج  وعناصر الأصول والخصوممثلة في كل من عناصر الميزانية المتمبدأ عدم المقاصة:  -

المتمثلة في الأعباء والنواتج، يجب أن تسجل بصفة منفصلة أي كل عنصر على حدا وبدون أي 
بين هذه العناصر مع بعضها البعض، أي بين الأصول والخصوم من جهة مقاصة أو تعويض 
 4؛جهة أخرى والأعباء والنواتج من

، وحتى 5للمنشأةالمالية صورة صادقة حول الوضعية المالية  القوائميجب أن تعطي الصورة الصادقة:  -
ضعية اسبة عن الو معلومات من لتقديم تتوفر هذه الصورة لابد من احترام القواعد ومبادئ المحاسبة

والشفافية المرتبطة بمسك الانتظام والمصداقية كل من ، ويجب أن تستوفي المحاسبة  6لمنشأةلالمالية 
 7ومعالجة ومراقبة وعرض المعلومات.

  المعايير
 المحاسبية
 الدولية
 

المالية،  ائمالقو المعايي المحاسبية وحدد المعايي المتعلقة بعناصر  08/156عرف المرسوم التنفيذي رقم 
 يمثل كماالأصول والخصوم، المعايي المتعلقة بقواعد التقييم والمحاسبة والمعايي ذات الصفة الخاصة،  

 لا الملائمة عندما المحاسبية الطريقة وتأويلها واختيار المحاسبية لإعداد المعايي دليلا التصوري الإطار
 من قواعد تحديد كل بدقة وهو المعايي عمل لماليسبي االمحا النظام حدد كما الحالة، تلك المعايي تعالج
 8.عرضها وكيفية المالية القوائموالنواتج، ومحتوى  والأعباء والخصوم الأصول وحساب تقييم
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 المالية القوائم
 

في كل من: الميزانية، حساب القوائم المالية )تدعى وفقه بالكشوف المالية( حدد النظام المحاسبي المالي 
 1، جدول التدفقات النقدية، جدول تغي رؤوس الأموال الخاصة والملاحق.جالنتائ

تعريف عناصر 
 المالية القوائم

 

 الإقتصادية الماضيةالموارد التي تراقبها وتسيها المنشأة من خلال الأحداث تشمل و  الأصول: -
أصول  ائمة هيبصفة د المنشأةالأصول الموجهة لخدمة ، و ظر منها منافع اقتصادية مستقبليةوينت

تشمل ) جارية غي جارية أما التي ليست لها هذه الصفة بسبب وجهتها أو طبيعتها تعتبر أصولا
الأصول التي و كها خلال دورة الاستغلال العادية، الأصول التي يتوقع تحقيقها أو بيعها أو استهلا 

بالإضافة إلى  ،نةلال الستم اقتناؤها أساسا للمعاملات قصية الأجل والتي يتوقع تحقيقها خ
 2؛(السيولة وشبه السيولة التي لا تخضع لقيود من حيث الاستعمال

تشمل الالتزامات الحالية والناتجة عن الأحداث الاقتصادية الماضية، ويتم الوفاء بها  الخصوم: -
الجارية التي ، وتضم الخصوم منها مقابل النقصان في الموارد وينتظر الحصول على منافع اقتصادية

شهرا(، وتصنف باقي الخصوم في 12تسديدها خلال دورة الاستغلال العادية )وقع تسويتها أو يت
 3؛صنف الخصوم غي الجارية

 4؛عن خصومها الجارية وغي الجارية المنشأةتمثل فائض أصول  الأموال الخاصة: -
تحققت خلال  المزايا الاقتصادية التي: تتمثل منتوجات سنة مالية في تزايد النواتج )الإيرادات( -

في شكل مداخيل أو زيادة الأصول أو انخفاض الخصوم، كما تمثل المنتوجات ، يةالسنة المال
 ؛استعادة الخسارة في القيمة والاحتياطات

في المالية، : تتمثل أعباء سنة مالية في تناقص المزايا الاقتصادية التي حصلت خلال السنة الأعباء -
خصوم، وتشمل الأعباء مخصصات أو ارتفاع كل ظهور شكل خروج أو انخفاض أصول أو في ش

 ؛كات أو الاحتياطات وخسارة القيمةالإهتلا 
لدورة، وهي تناسب تغيات ل: تساوي الفرق بين مجموع النواتج ومجموع الأعباء النتيجة الصافية -

الأموال رؤوس الأموال الخاصة بين بداية ونهاية الدورة خارج العمليات التي تؤثر مباشرة على مبلغ 
  5الخاصة بدون التأثي على التكاليف والإيرادات.

 الحسابات
  المجمعة

 بداية التسعينات، وتدعم في المساهمة صناديق إنشاء عند المجمعة الحساباتإلى تأطي  الحاجة ظهرت
، 1999لسنة  المالية وزير قرار في معالجة الأمر وتم 1996القابضة سنة  العمومية بالشركات ذلك

 إصدار أهداف بين من أنو  خاصة ،المالية المحاسبة وجزء من عاديا الأمر اعتبر الجديد النص أن نىبمع
 الشراكة في والمتمثلة المرغوب فيها الجديدة الاقتصادية للوضعيات الاستجابة الجديد التشريع المحاسبي

وقد أشار  المحاسبة، في شيء جديد المركبة فهو المدمجة أو الحسابات نقطة أما ،الأجنبية الشركات مع
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 اقتصادية مجموعة تشكل والتي الوطنيالإقليم  على الموجودة المنشآتأن  إلى النظام المحاسبي المالي
 قانونية روابط بينها توجد أن خارجه دون الإقليم الوطني أو داخل الموجودة القرار سلطة لنفس خاضعة
 1واحدة. بمنشأة الأمر لقتع مركبة كما لو حسابات تدعى حسابات تنشر مهيمنة،

 التقديرات تغيير
 لمحاسبيةا والطرق

 

 إطار في مفروض تغيي، عند حالتين في القاعدة لهذه استثناء منح بإمكانيةالنظام المحاسبي المالي  يقر
 إلى تهدف عندما(، أو 07/11القانون  تطبيق إلى الانتقال عند الحال هو كما)جديد  قانوني نص

  2المالية. ئمالقوا عرض تحسين
 من إعداد الطالبة.المصدر: 

المالية(،  الكشوفالمالية ) القوائم على يركز الذي جاء به النظام المحاسبي المالي المفاهيميالإطار يظهر مما سبق، أن 
 ستثمرين.وبصفة خاصة الم المنشأة خارج من المستفيدين يعد لخدمة مصلحة والذي ،المالية للمحاسبة النهائي المنتج اكونه
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  الجزائري الجبائي التعريف بالنظامالمبحث الثاني: 

فما كان مناسبا في فترة تتطور الأنظمة الضريبية الفعالة تماشيا مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية وحتى المالية، 
سواء الدولية أو المحلية دخل  ةن الأنظمكغيه م  النظام الجبائي الجزائريما يصبح غي ذلك في فترة زمنية أخرى، و  زمنية
المعطيات الجديدة ومع  ،نمط التنمية الاقتصادية من جهةتماشيا مع وبعده  الاستقلال قبلإصلاحات وتعديلات في 
المركزي المخطط إلى اقتصاد السوق من توجه الاقتصاد الجزائري من الاقتصاد من حيث والوطني  المستوى الدولي على

 أخرى.جهة 

  الجزائري الجبائي إصلاح النظام لب الأول:مطال

الاستمرار في تطبيق القوانين الضريبية الفرنسية )ما عدا البنود التي تمس بعد الاستقلال كان على الدولة الجزائرية 
أدى  ذيالالأمر ، والعجز في الخزينة العمومية الحصيلة الضريبيةو بضعف الإدارة هذه الفترة تميزت ، حيث 1سيادة الدولة(

 .الفرنسي الموروث عن الاستعمار الابتعاد تدريجيا عن النظام بهدفأسلوب التعديل التدريجي والمستمر  إتباع إلى

 الجزائري الجبائي مراحل إصلاح النظامأولا: 

 يلي: فيما النظام الجبائي الجزائري إصلاحمراحل  يمكن حصر أهم

  (1962-1969)ثة عن الاستعمار الفرنسي ورو الممرحلة العمل بالتشريعات الضريبية الفرنسية  .1
، التمويل اللازمة للاقتصاد الوطنيالدولة وتوفي مصادر  لمنشآتالسي الحسن  ضمانل الجزائري المشرعمن  سعيا

والاجتماعية  الأخرى الاقتصاديةتميزت هذه المرحلة بتغليب المشرع الجزائري للدور المالي للضريبة على حساب الأدوار 
العمومية للدولة  الأساسي لتمويل الخزينةلحصيلة الضريبية، فأصبحت الضريبة تشكل المصدر ل العمل على رفع امن خلا

وجه المشرع في إعطاء الأولوية للدور المالي للضريبة بالإبقاء على العمل تجسد تو ، أهم مصدر لتمويل الاقتصاد الوطنيو 
 2فيما يلي: تمثلت بطريقة تدريجيةوالسعي نحو إدخال تعديلات  بالنظام الضريبي الموروث عن الاستعمار الفرنسي،

 الذيوقد عوض هذا الرسم النظام ، 1963داية من سنة ب (TUGP) إحداث الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج -
ينص على أن كل  الذي، 19623ديسمبر  31كان مطبقا إلى غاية   الذي الإلغاءنظام هو سائدا من قبل و  كان

رائب على الإنفاق هو أصبح النظام المعمول به في مجال الضو  معفاة من الضريبة، ت التي تتم بين المنتجينالمبادلا
 ؛عدة مراحل من المنتج إلى المستهلك الضريبة على بموجبه تفرضالذي  حلنظام المرا

                                                           
 افى مع السيادة الوطنية.العمل بالقوانين الفرنسية ما لم تتنبالذي أقر  1962ديسمبر  31المؤرخ في  157-26الأمر رقم  1
، ص ص 2017، أطروحة دكتوراه، علوم اقتصادية، جامعة الشلف، متطلبات تكييف النظام الجبائي الجزائري في ظل تحديات التجارة الالكترونيةوشان أحمد،  2

50-51. 
3 Art 23 de la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962 portant loi de finance pour 1963. 
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          ة والتي تفوقالأجور المرتفعيمس  ، الذي1963إحداث الرسم التكميلي على الأجور المرتفعة بداية من سنة  -
من  للحد الدخل% حسب شرائح 100% إلى 80نسب عالية تقدر بــ بيقتطع حيث  ،دج شهريا 2 400

 ؛التفاوت الطبقي وتحقيق العدالة الاجتماعية
أصبحت المرتبات والأجور والمعاشات تخضع حيث ، 1965من سنة  ابتداءاعتماد نظام الاقتطاع من المصدر  -

 عمومية، وأصبحت منشآتأو  خواصقتطع من المصدر من طرف أرباب العمل سواء كانوا لضريبة تصاعدية ت
عرفت  قبل، كماتعرف بالضريبة على المرتبات والأجور خلافا للضريبة التكميلية على الدخل التي كانت سائدة من 

ت )تمويل الجماعات موجه مباشرة لميزانية البلديا 1968رسم جديد على العقارات في سنة  المرحلة إحداثهذه 
 .سيي الذاتي إلى نظام ضريبي خاص بهاإخضاع شركات الأموال لنظام متميز وقطاع التمع ، 1المحلية(

بإعطاء الأولية والدور الكبي للجانب المالي للضريبة دون الأدوار الأخرى تميزت هذه المرحلة مما سبق، يظهر أن   
تماشي النظام ، وهذا ما أدى إلى عدم ية للخزينة العموميةفي الموارد المال بهدف تغطية النقص ،)الاقتصادي والاجتماعي(

 .في هذه المرحلةالمتبعة من طرف الدولة الضريبي مع السياسة الاقتصادية 

  (1969-1976)بتشريعات وطنية استبدال التشريعات الضريبية الفرنسية الشروع في مرحلة  .2
مع  ،فرنسيالموروث عن الاستعمار ال الجبائيمراجعة وتكييف النظام  عكف المشرع الجزائري في هذه الفترة على

في النهج الاشتراكي وسياسة التخطيط المركزي، وشكلت لهذا الغرض لجنة وزارية في  للبلاد المتمثلةالإستراتيجية التنموية 
جتماعية للبلاد في تلك لاوتكييفه مع الخيارات السياسية والاقتصادية وا الجبائيكلفت بإصلاح النظام   1969سنة 
الموروثة عن  الجبائيةفي هذا الصدد العديد من الإجراءات التي تهدف في مجملها إلى استبدال التشريعات  ، واتخذةالمرحل

قوانين المالية التي ال والتي ظهرت فيوطنية، من خلال جملة من التدابي المتخذة  جبائيةبتشريعات الفرنسي  الاستعمار
التعديلات في مجال الضرائب غي  تمثلت، حيث ائب غي المباشرةالخصوص الضرائب المباشرة والضر مست على وجه 

بالنسبة للقطاعات  1969في سنة  (TUGP) الإنتاجالاعفاءات الخاصة بالرسم الوحيد الإجمالي على على المباشرة 
مست الرسم كما ،  السينمائيالإنتاج وقطاع  السياحة، الاستراتيجية ذات الأولوية الاقتصادية مثل قطاع الري، الفلاحة

، 19723وقانون المالية لسنة  19712الوحيد الإجمالي على الإنتاج والرسوم الجمركية بموجب قوانين المالية لسنة 
 من خلال معدلات هذا الرسم على السلع الكمالية للحد من الاستهلاك البذخي.تعديلات 

 فتمثلت فيما يلي: ،المباشرةرائب لتعديلات التي مست الضل بالنسبة أما
 

  

                                                           
1 Art 14 de l’ordonnance n° : 67-290 du 30 Décembre 1967 portant loi de finance 1968 modifié l’article N°03 du code 

des impôts directs et taxes assimilées. 
2 Arts 51 à 55 de l’ordonnance n° 70-93 du 30 Décembre 1970 portant loi de finance 1971. 
3 Arts 63 à 84 de l’ordonnance n° 72-68 du 29 Décembre 1972 portant loi de finance 1972. 
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بداية من جانفي  (BIC)والتجارية الأم في وعاء الضريبة على الأرباح الصناعية  للمنشـأةإدماج الفروع المشكلة  -
 المنشأةتخضع لهذه الضريبة وليس  ا، فأصبحت كل وحدة من وحداته19741حسب قانون المالية لسنة  1975

 ؛به سابقا كان معمولاحسب ما  ككل الأم  
بعدما أخضعت للضريبة الوحيدة الجزافية المطبقة على  1975إعفاء أرباح القطاع الفلاحي من الضريبة ابتداء من  -

 ؛1974قطاع التسيي الذاتي، والرسم الإحصائي على عوائد الأرض ابتداء من سنة 
لضريبة على الأرباح الصناعية فا لإعادة إخضاع أرباح المهن الحرة لضريبة وحيدة على الأرباح غي التجارية خلا -

     ؛سارية من قبل التي كانت (BICوالتجارية )
الذي كان معمول به من قبل والرسم على الأملاك غي المبنية بداية  1970لاك التنازلي بداية من تإلغاء نظام الإه -

 2.قصد تخفيف العبء الضريبي على الفلاحين 1971من سنة 
  (1987- 1976) الجزائري الجبائي لنظاملية ااستقلامرحلة تجسيد  .3

الموروث عن الاستعمار الفرنسي،  الجبائيسعى المشرع الجزائري خلال هذه المرحلة إلى تجسيد القطيعة مع النظام 
وطني بحت  جبائيإقامة نظام في ، وتجلت هذه الاستقلالية الجزائرية الجبائيةفي التشريعات ستقلالية نوع من الالتحقيق 
التي سميت بسنة  1976والجمارك لأول مرة في الجزائر المستقلة بداية من سنة  إحداث قوانين للضرائبل من خلا

في تلك التدابي المتخذة في إطار قوانين المالية الصادرة من من خلال جملة  ذلكتجسد الجزائر، و في  الضريبيالاستقلال 
 :الفترة من خلال

لملحوظ في سلم لمسايرة التطور ا 1979قانون المالية لسنة  جور بموجبلأواإحداث جدول للضريبة على المرتبات  -
 والأجور؛المرتبات 

وحدة  المنشأةتطبيقا لمبدأ أن  المنشآتوهي ضريبة تمس بعض  (CUG) إحداث ضريبة المساهمة الوحيدة الإجمالية -
 3؛جزأ من الدولة والإدارة المركزيةلا تت

تشجيع الدف إدراج العديد من الإعفاءات به ،القوانين المالية في هذه المرحلةكما عرفت التعديلات المتخذة بموجب 
الاشتراكية من الرسم الوحيد الإجمالي  المنشآتإعفاء الاستثمارات الإنتاجية المحققة من طرف وتمثلت في ر، الاستثما على

 والرسم علىالمتعلقة بالربح الضرائب من دفع  هذه المنشآتإعفاء ، كما تم لدعم وتية النمو الاقتصاديعلى الإنتاج 
المحققة  تشجيع إعادة توظيف الأرباح وذلك قصد ،النشاط المهني والدفع الجزافي خلال الثلاثي الأول من بداية النشاط

إعادة إخضاع القطاع الفلاحي لضريبة المساهمة الوحيدة ة، مع من مصادر التمويل الذاتيها في دورة الإنتاج وتمكين

                                                           
1 Art 30 de l’ordonnance n° 73-64 du 28 Décembre 1973 portant loi de finance 1974 modifié l’article 31 du code des 

impôts directs 
 .26، ص 2004، منشورات بغدادي، الجزائر، 2003-2199الإصلاح الضريبي في الجزائر للفترة: ناصر مراد،  2

وهي قوانين الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غي المباشرة، الرسوم على رقم الاعمال، الطابع والتسجيل  1976* تم احداث خمس قوانين للضرائب في سنة 
 .9761ديسمبر  09الصادرة في   105-76الى  101-76بموجب الأوامر من 

3 Art 30 de l’ordonnance n° 76-114 du 29 Décembre 19976 portant loi de finance 1977. 
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إنشاء ضريبة  مع ،لسيارات السياحية وضريبة ودائع الأمواللشهادات التأمين ، وإحداث ضريبة الطابع على الفلاحية
 1.للنواتج المحققة عن بيع العقارات المخصصة للسكن 1986جديدة على فوائض القيمة بموجب قانون المالية لسنة 

  (7198-1991) الجزائري الجبائيلاح النظام مرحلة التمهيد )الإعداد( لإص .4

على  ذلك دات الجباية البترولية وانعكاساتالخام وما تبعه من انخفاض حاد في إيرا البترول نتيجة لتراجع أسعار
وعدم مسايرته للتحولات  الجبائيوالجمود الذي ميز النظام  ،1986بسبب الأزمة النفطية لسنة  ميزانية الدولة

ت لجنة وطنية في مارس أفأنش ،ومراجعته الجبائيي في إصلاح النظام أدى بالسلطات الجزائرية إلى التفك، الاقتصادية
في قريرها دمت تق)التي تعرفها البلاد  أسندت لها مهام إصلاح هذا النظام وتكييفه مع التحولات الاقتصادية 1987
لسنة  الماليةون قانالمتخذة ضمن  التدابي الضريبيةوتجسدت بوادر الإصلاح الضريبي من خلال جملة من ، 1988جوان 

 2:يلي ماك،  1989
% قصد تخفيف العبء الضريبي 50% إلى 55من  (BIC)تخفيض معدل الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية  -

 3؛المنشآتعلى 
إعادة العمل بنظام الإهتلاك التنازلي الذي يسمح بالتجديد السريع للاستثمارات بالإضافة إلى اعتماد نظام جديد  -

 4؛والمتمثل في الإهلاك التصاعدي للاهتلاكات
 ؛لى النشاط المهنيمن الرسم ع المنشأةإعفاء التنازلات التي تتم بين وحدات نفس  -
 ؛ا بشكل موحد للضريبة على الأرباحبتجميع نتائج وحداتها وإخضاعه للمنشآتالسماح  -
 5.المنشآتسنوات وهذا من أجل تخفيف الأعباء على  5السماح بترحيل الخسائر إلى  -

 

الإعفاءات منها  ونذكر ،6مزايا ضريبية تهدف إلى تشجيع الاستثمار 1989كما تضمن قانون المالية لسنة   
الإعفاءات في مجال ، و 7والشركات بالنسبة للأرباح الخاضعة للضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية للمنشآتالممنوحة 

 8ماعي.بحقوق الضمان الاجت والتخفيضات الخاصة الدفع الجزافي
التي كانت تهدف في ، و التي جاء بها الجبائيةمن أغنى القوانين من حيث التدابي  1990قانون المالية لسنة ويعتبر 

الأساس إلى تشجيع بعض الأنشطة الاقتصادية والبحث عن موارد مالية جديدة من خلال خلق أوعية ضريبية جديدة، 
الأشخاص الطبيعيين وشركات التضامن والضريبة  طاع الضريبي علىتعديل سلم الاقت التدابي فيهذه  وتمثلت جملة

كة للأشخاص الطبيعيون تأسيس ضريبة سنوية للتضامن على الثروات العقارية المبنية وغي المبنية المملو ، مع يليةالتكم
ل في تحديد الحرف تمثفت (1990لنفس السنة )تكميلي أما بالنسبة للتدابي التي جاء بها قانون المالية ال، والمعنويون

                                                           
1 Art 33 de la loi n° 85-09 du 06 Décembre 1986 portant loi de finance pour 1986. 
2 Loi n° 88-33 du 30 Décembre 188 portant loi de finance pour 1989.     
3 Art 09 de la loi n° : 88-33 du 30 Décembre 188 portant loi de finance pour 1989 modifie l’article 29 &4 du code 

des impôts directs et taxes assimilées. 
4 Art 11 de la loi de finance 1989 modifié l’article 95& 1 du code des impôts directs et taxes assimilées. 
5 Art 07 de la loi de finance 1989 modifié l’article 18 du code des impôts directs et taxes assimilées. 
6 Arts 04 à 06 de la loi de finance pour 1989. 
7 Art 05 et 06 de la   loi de finance pour 1989. 
8 Art 15 de la de loi finance 1989 modifié l’article182 du code des impôts directs et taxes assimilées. 
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عفاء النشاطات ذات مع إ، 1حرفة 20الحرف بـ هذه قائمة  حيث حددت% 6التقليدية الخاضعة لمعدل اقتطاع 
ت المستخدمة في الأشغال على امتلاك الآلا جديدة كالضريبةالأولوية من ضريبة الدفع الجزافي، وإحداث ضرائب 

 2.جلة في الجزائرالعمومية والرسم على السيارات الصناعية المس
تعميم الضريبية الوحيدة على الإنفاق حيث جاء بعلى الجباية العادية، فقد ارتكز  1991لسنة أما الإصلاح الجبائي 

الطبيعيين  القطيعة مع نظام الضرائب النوعية على مداخيل الأشخاصالمضافة، وإحداث في شكل الضريبة على القيمة 
تجسيد مبدأ الفصل والتمييز بين الضريبة الإجمالي، مع  شكل الضريبة على الدخل باختيار ضريبة وحيدة على الدخل في

جديدا متميزا  جبائياالإصلاح هيكلا هذا أفرز وقد ،  3على الأرباح الشركات والضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
مع ئدة للجماعات المحلية العا ضرائبالفصل بين الضرائب العائدة للدولة والب قامالسابق، حيث  الجبائيعن النظام 

الانتقال من نمط ، كما تم إصلاح الإدارة الضريبية من خلال  4على إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية التركيز
زعات، الرقابة،...الخ(، نحو نمط إداري عمودي حسب إداري أفقي حسب الوظائف )الترقيم الجبائي، التحصيل، المنا

، حيث تتولى  بتسيي المكلفين الكبارين بإقامة مراكز الضرائب ومديرية المؤسسات الكبرى التي تتكفل أصناف المكلف
تسيي المنشآت الصغية والمتوسطة والمهن الحرة من طرف مراكز الضرائب بدلا من المفتشيات والقباضات، بينما المكلفين 

من  % 5بمساهمة قدرها  مكلف 730.000بـ  2003سنة الصغار المسيين وفق النظام الجزافي الذين قدر عددهم 
بمراكز الضرائب الجوارية التي  نمن الناتج المحلي الإجمالي، سيلحقو  % 0,68بنسبة إجمالي الإيرادات الضريبية العادية، و 

صصة في تعتمد على التدخلات في عين المكان، وتكثيف الرقابة، بالإضافة إلى هذا سيتم تدريجيا إنشاء مفتشيات متخ
لمراكز الضرائب، فقد أعلن كمشروع جديد تسيي الجباية العقارية، التبغ والكحول، الجباية المحلية والفلاحية، وبالنسبة 

، بحيث يختص بتسيي ملفات المكلفين الخاضعين للضريبة حسب النظام الحقيقي، الذين لا 2001سبتمبر  19بتاريخ 
دج(، وفي الواقع يعبر هذا التنظيم الجديد عن  3.000.000ر جزائري )يقل رقم أعمالهم عن ثلاثة ملايين دينا

من مجموع المكلفين بالضريبة، وتساهم في  % 36,4الصغية والمتوسطة، التي تمثل نسبة  تسساالاستجابة لنمو المؤ 
راكز الضرائب ف متهد، ومن الناتج المحلي الإجمالي %   3,4من الإيرادات الضريبية العادية أي ما يعادل % 25حدود 

الملف الواحد لمختلف عمليات تحديد -التعامل الضريبي لنفس المكلف من خلال المسي الواحد وتجميع إلى توحيد
الوعاء، التحصيل، النزاع والرقابة الجبائية، وتخفيض عدد المصالح القاعدية، إضافة إلى تنسيق الإجراءات وتحديث 

  5لأنترانات.بكة الانترنت واطريق استغلال ش نالعمليات الضريبية ع

                                                           
1 Art 05 de la loi n° : 90-16 du 07 Aout 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990 modifié l’article 30 

du code des impôts directs et taxes assimilées. 
2 Art 14 de la loi de finance complémentaire 1990. 

دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيي، جامعة ، أطروحة 2004-1992النظام الجبائي الجزائري وتحديات الإصلاح الاقتصادي في الفترة وزيدة حميد، ب 3
 .71، ص 2005/2006الجزائر، 

د للدراسات القانونية والاقتصادية، معهد الحقوق، المركز الجامعي ، مجلة الاجتهاهيكل النظام الجبائي الجزائري في ظل الإصلاحات الضريبيةبريشي عبد الكريم،  4
 .276، ص 2012، جانفي 01لتمنراست، العدد 

 ( المؤسسات التي رقم أعمالها السنوي يفوق مائة مليون دج )مليون دج(، والتي تتمثل في المؤسسات البترولية، والمؤسسات 100يعرف كبار المكلفين )لمؤسسات الكبرى
 بية، ومجمعات الشركات.الأجن

 .83-82، مرجع سبق ذكره، ص ص 2004-1992الاقتصادي في الفترة النظام الجبائي الجزائري وتحديات الإصلاح بوزيدة حميد،  5
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 الجزائري  الجبائيأهداف الإصلاح أسباب و : ثانيا
 ، وهذا كما يلي:إلى تحقيق مجموعة من الأهدافدعت نتيجة أسباب عديدة  الجبائيالإصلاح  جاء

 1ما يلي:من بين الأسباب التي أدت للإصلاح الجبائي في الجزائر  :الجزائري الجبائيأسباب الإصلاح  .1
، ما عدا 1991وهذا منذ الاستقلال إلى نهاية سنة الجزائري  الجبائيالنظام ات جذرية في ي تغيداث حإعدم  -

 ؛1985التي طرأت على ضريبة المرتبات والأجور بوضع سلم ضريبي خاص عام تلك 
م فيه فالاستمرار في إجراء تغييات في مختلف قوانين الضرائب جعل التحكالجبائي تعقد وعدم استقرار النظام  -

الضرائب وتعدد معدلاتها بالإضافة إلى اختلاف  صعبا جدا سواء بالنسبة للموظفين أو المكلفين، كما أن تنوع
 النظام صعب التطبيق والتحكم فيه؛هذا مواعيد تحصيلها جعل 

الضرائب وارتفاع معدلاتها مقارنة مع معدلات الضرائب في بعض تعدد من خلال  الجبائيمدى ثقل العبء  -
بالمقارنة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي  1989سنة  %55مثل أرباح الشركات والتي قدرت بــ  ،لالدو 

 ؛%34قدرت بــ 
ة من الجباية البترولية انخفاض أسعار البترول والذي نتج عنه انخفاض الجباية البترولية، حيث بلغت الإيرادات المتأتي -

 ؛1981سنة  %66.4بعد أن كانت  1986سنة  %28.26نسبة 
 ضعف العدالة الضريبية واتساع فجوة التهرب والغش الضريبي. -

 2:ما يليفي حصرهايمكن  والتي: الجزائري الجبائيأهداف الإصلاح  .2
تحقيق نمو اقتصادي عن طريق ترقية الادخار وتوجيهه نحو الاستثمار الإنتاجي مع تخفيف الضغط الضريبي  -

 ؛هة وارتفاع معدلاتهاالضرائب من جالناجم عن تعدد و  المنشآتالمفروض على 
المنتجات البترولية الغالب عليها صادرات  زن خارجي عن طريق تنويع الصادراتلتحقيق توا الشروط الملائمةخلق  -

 ؛وق النفطية تتمتع بعدم الاستقرارفي ظل أوضاع أصبحت فيها الس
املا من للعملة بدفع الضريبة لكي تكون عإعادة توزيع المداخيل بشكل عادل والعمل على حماية القوة الشرائية  -

 (؛وطني آنذاكلاقتصاد اللمعدلات التضخم العالية ) عوامل التحكم في التضخم
ومكوناته بشكل يسهل التحكم فيه بالنظر إلى تواضع  بتبسيط إجراءاته النظام الجبائي الجزائريتحسين شفافية  -

 مستوى تأهيل الإدارة الضريبية.

تؤدي إلى عدم  التي يمكن أن، بكثرة التغييات والتعديلاتيتميز  النظام الجبائي الجزائرية أن مما سبق يمكن ملاحظ
 من أهم موارد الخزينة العمومية من جهة، وعلى نشاط المنشآت الإيرادات الضريبية التي تعتبراستقراره وبالتالي التأثي على 

 من جهة أخرى.من حيث اتخاذ مختلف القرارات التمويلية والاستثمارية 

                                                           
ئي والتنمية الاقتصادية في الجزائر، ، الملتقى العلمي الدولي الثاني حول الإصلاح الجباتقييم الإصلاحات الضريبية في الجزائر والنتائج المترتبة عنهامسعداوي يوسف،  1

 .04، ص 2014ماي  13-12، 02جامعة البليدة 
-20، الملتقى الوطني الأول حول: الاقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة، جامعة سعد دحلب، البليدة، النظام الجبائي الجزائري وتحديات الألفية الثالثةقدي عبد المجيد،  2

 .02، ص 2002ماي  21
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  الجزائري الجبائيلنظام ا هيكلالمطلب الثاني: 

 هيكله إلى ضرائب مباشرة وأخرى غي مباشرة كما ينقسم، أصبح النظام الجبائي الجزائريبعد الإصلاحات التي شملت 
  يلي:  هو مبين فيما

  المباشرةالضرائب أولا: 
، تم إحداث النظام الجبائي الجزائريالبساطة والشفافية على وبهدف معالجة التعقيد وإضفاء  الجبائيفي ظل الإصلاح 

الضريبة إضافة إلى  من الضرائب المباشرة وهي الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات أنواع ثلاثة
 :الجزافية الوحيدة

 (IRG) الإجمالي الدخل على الضريبة .1
 رائب فيما يلي:تلخيص أهم المفاهيم لهذا النوع من الضيمكن 
 الإجمالي الدخل على الضريبةمفهوم وخصائص  .أ

 (: مفهوم وخصائص الضريبة على الدخل الاجمالي4-2الجدول رقم )
  الخصائص مفهوم ال

ولم تدخل  ،19911لسنة  المالية قانون بموجب أسست
 تنصحيث ، 19922 جانفي 01حيز التطبيق إلا في 

 المماثلة والرسوم اشرةالمب الضرائب قانون من المادة الأولى
 دخل على وحيدة سنوية ضريبة تؤسس" :يلي ما على

هذه  الدخل، وتفرض ضريبة تسمى الطبيعيين الأشخاص
 للمكلف الإجمالي الصافي الدخل على الضريبة

، ويتم الحصول على الدخل الخاضع للضريبة 3بالضريبة"
بجمع مختلف المداخيل السنوية التي يتحصل عليها 

 4د خصم التكاليف المحددة قانونا.المكلف بع

تفرض لأنها  ضريبة سنوية الضريبة على الدخل الاجمالي تعتبر
على المداخيل التي يتحصل عليها المكلف نهاية كل سنة مالية، 

تفرض على مجموع المداخيل المختلفة التي كونها ضريبة وحيدة و
 أي ضريبة شخصيةيتحصل عليها المكلف، إضافة إلى أنها 

تقع حيث  ضريبة اجماليةالأشخاص الطبيعيين،  على تفرض
عن الفرق بين الدخل الخام  )الناتجعلى الدخل الإجمالي الصافي 

أي تفرض  صاعديةضريبة ت، (الإجمالي والأعباء القابلة للخصم
حيث يتم  ضريبة تصريحيةوفق جدول تصاعدي بالشرائح، 

طرفهم، رغم  إخضاع الأفراد للضربة بناء على التصريح المقدم من
 5.وجود بعض المداخيل الخاضعة للاقتطاع من المصدر

 من إعداد الطالبة.المصدر: 
 
 

                                                           
 .1991 المالية لسنةالمتضمن قانون  1990ديسمبر  31فيالمؤرخ  90-36قانون رقم ال من 38لمادة رقم ا 1

2 Ministère de l’Economie, Direction General des Impôts, Circulaire N°246/ME/DGI/DELF/LF/92 du 1992, Réforme 

Fiscale-Impôts Directs et Taxes Assimilées, P 01. 
3 CIDTA-Code des impôts directs et taxe assimilées, direction générale des impôts, article 01. 

 .2017لسنة  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 85المادة رقم  4
 .278، مرجع سبق ذكره، ص هيكل النظام الجبائي الجزائري في ظل الإصلاحات الضريبيةبريشي عبد الكريم،  5
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   الإجماليمجال تطبيق الضريبة على الدخل  .ب

 (: مجال تطبيق الضريبة على الدخل الاجمالي5-2الجدول رقم )
 الأشخاص المعفيين  الأشخاص الخاضعين

 زائر؛الأشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم بالج -
الأشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم خارج الجزائر ويتحصلون على عائدات من  -

 مصدر جزائري؛
، لا تكليهم بالجزائر أوالأشخاص من جنسية جزائرية أو أجنبية سواء كان موطن  -

يحول فرض الضريبة عليها إلى حيث  ،ويتحصلون في الجزائر على أرباح أو مداخيل
 ائية ثم عقدها مع بلدان أخرى؛الجزائر بمقتضى اتفاقية جب

 المساهمين في شركة الأشخاص؛ -
 أعضائها؛شركاء الشركات المدنية والمهنية المشكلة من أجل الممارسة المشتركة لمهن  -
أعضاء الشركات المدنية الخاضعة لنفس النظام الذي تخضع له الشركات باسم جماعي،  -

 شركة محدودة المسؤولية؛شريطة ألا تشكل هذه الشركات في شكل شركة أسهم أو 
 1أعضاء جمعيات المساهمة الذين لهم مسؤولية تضامنية وغي محددة فيها. -

الأشخاص الذين لا يتعدى 
صافي الإجمالي دخلهم ال
دج،  120 000السنوي 

السفراء والأعوان الدبلوماسيين و 
والقناصل والأعوان القنصليين 
من جنسية أجنبية عندما تمنح 

ونها نفس البلدان التي يمثل
 الامتيازات للأعوان

 والقنصليين الدبلوماسيين
 2الجزائريين.

 من إعداد الطالبة.المصدر: 

 للضريبة على الدخل الإجمالياضعة المداخيل الخ .ج

 3من مجموع المداخيل الصافية للفئات والأصناف التالية:الخاضع لهذا النوع من الضريبة يتكون الدخل الصافي الإجمالي 

وهي الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون والناتجة عن ممارسة مهنة تجارية أو غي تجارية أو : ةهنيالمالأرباح  -
ضريبة على التقتطع  حيث، 4حرفية، وكذلك الأرباح المحققة من الأنشطة المنجمية أو الناتجة عنهاصناعية أو 

وبالنسبة ، التي تخضع للنظام الحقيقي (تكاليفبعد خصم الأعباء وال)صافية سنويا على الأرباح ال الدخل الإجمالي
 %10الاقتطاع من المصدر وفق نسب معينة وهي قتطاع  وباستثناء المداخيل التي تخضع لنظام الالمعدلات 

بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات التضامن فإنها تقتطع أو تحسب ، 2008حسب قانون المالية لسنة  %20و
سواء   خل ومعدلات الاقتطاع الضريبي فيهشرائح الدبخصوص  جعة هذا الجدول مراوقد تم، 5وفق جدول تصاعدي

                                                           
 .2017لسنة  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 07و 04، 1-03 رقم المادة 1
 .2017لسنة  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 05المادة رقم  2
 .2017لسنة  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 02المادة رقم  3
 .2017لسنة  باشرة والرسوم المماثلةب الممن قانون الضرائ 11المادة رقم  4
  دج بالنسبة لكل العمليات إلى تحديد الربح الذي يندرج في أساس  30 000 000 يخضع الأشخاص الطبيعيون الذين يتجاوز رقم أعمالهم الثلاثون مليون دينار جزائري

للضريبة على الدخل الإجمالي، من الضرائب التي ألغيت بموجب  ةالمهن الحرة الخاضعويعتبر صنف الأرباح غي التجارية أو ضريبة الدخل حسب النظام الحقيقي وجوبا، 
، حيث أصبحت المداخيل الناتجة عنه خاضعة للضريبة الجزافية الوحيدة في حالة تحقيق رقم 2016سوم المماثلة لسنة التعديل الذي حدث في قانون الضرائب المباشرة والر 

 دج.  000 000 30أعمال يقل عن 
 والرسوم المماثلة. من قانون الضرائب المباشرة 104المادة رقم  5
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أو برفع  دج000 120تدريجيا لتصل إلى حدود  1جد  200 25برفع الحد الأدنى للدخل الخاضع للضريبة من 
تم  ، كما2008دج بموجب قانون المالية لسنة  000 440 1الحد الأقصى للدخل الخاضع للضريبة إلى ما فوق 

 3:دول التاليالج هوضحوهذا كما ي ،2%35إلى حدود   %40المعدل المرتفع المقدر بـ تخفيض 

 لضريبة على الدخل الإجماليل الجدول التصاعدي بالشرائح :(6-2جدول رقم )ال
 الضريبة  نسبة   الدخل الخاضع للضريبة )دج(قيمة 

 %0 000 120 يتجاوزلا 
 %20 000 360إلى  120 001من 
 %30 000 440 1إلى  001 360 من

 %35 000 440 1أكثر من 
 .2008المالية لسنة قانون : المصدر

معفى  هذا القطاعفبعدما كان  ،19844تأسست هذه الضريبة بموجب قانون المالية لسنة : الفلاحية المداخيل -
الثورة الزراعية، أصبحت لاعتبارات سياسية في إطار التوجه نحو سياسة  1975من سنة  الضريبية بدايةمن دفع 

، وتعتبر إيرادات فلاحية % سنويا4بمعدل  5(CUA)الفلاحية  الوحيدة المساهمة المداخيل الفلاحية تخضع لضريبة
إيرادات فلاحية الأرباح الناتجة عن تربية الإيرادات المحققة من الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي، وتشكل كذلك 

 6؛البحر والأرانب واستغلال الفطريات في السراديب داخل باطن الأرض الدواجن والنحل والمحار وبلح
تدرج الإيرادات الناتجة عن إيجار العقارات : المبنية وغير المبنية العقارات تأجيرالمحققة من العقارية  المداخيل -

التجارية أو الصناعية  لاتالمح من المبنية بمختلف أنواعها بما في ذلك الأراضي الفلاحية، وكذا إيجار كلالمبنية وغي 
صناعية أو تجارية أو حرفية أو مستثمرة فلاحية أو مهنية  منشأةغي المجهزة بعتادها )إذا لم تكن مدرجة في أرباح 

غي تجارية(، في تحديد الدخل الإجمالي المعتمد كأساس في تحديد الضريبة على الدخل الإجمالي صنف المداخيل 
 الإيجار المدني لأملاك عقارية )السكنات( ذات استعمال جماعي أو فردي ل المتأتية منوتخضع المداخي، 7العقارية

وتطبق على مبلغ الايجار  ،محررة من الضريبة على الترتيب %10ونسبة  %07للضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة 
إيجار المحلات ذات  بالنسبة للمداخيل المتأتية من %15تحدد نسبة كما ،  8ق في التخفيضالحالإجمالي دون 

 9؛التجاري أو غي المهنيالاستعمال 

                                                           
1 Art n°15 de loi de finance1992 modifie et complété l’Art n° 104 du code impôts directs et taxe assimilés 1992. 
2 Art n°05 de la loi de finance 2008, modifié et complété l’art 104 du code des impôts directs et taxe assimilés 2008. 

 .2008من قانون المالية لسنة  05ة بموجب المادة رقم ، المعدل2017لسنة  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 104المادة رقم  3
4 Art. 64 de la loi de finance 1984, et Art. N° 22 de la loi de finance 1986. 
5 Art n°64 de la loi n°83-19 du 18 Décembre 1983 portant loi de finances pour 1983 modifie l’article 219 du code des 

impôts directs et taxes assimilées. 
 .2017لسنة  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 35 رقم المادة 6
 .2017لسنة  لرسوم المماثلةمن قانون الضرائب المباشرة وا 01-42المادة رقم  7
 .2017لسنة  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 02-42المادة رقم  8
 .2017لسنة  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 03-42المادة رقم  9
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إيرادات الديون و  تتكون من ريوع الأسهم وحصص الشركة والايرادات المماثلة لها: رؤوس الأموال المنقولة ريوع -
الاقتطاع من المصدر بمعدلات مختلفة ويتم تحصيل الضريبة في هذا الصنف بتطبيق طريقة والودائع والكفالات، 

 ؛نوع المداخيل حسب
صنف المرتبات والتعويضات والأتعاب والأجور والمنح في المداخيل الخاضعة للضريبة وفق  تتمثلوالأجور:  الرواتب -

وتقتطع وفقا ، 1والريوع العمرية التي تدخل في تكوين الدخل الإجمالي الخاضع أساسا للضريبة على الدخل الإجمالي
مع تطبيق تخفيض نسبي من الضريبة الاجمالية بنسبة  جدول تصاعدي لنظام الاقتطاع من المنبع شهريا حسب

دج سنويا، أو ما بين 000 18دج سنويا أو يزيد عن  000 12، على ألا يقل هذا التخفيض عن 40%
ة للمكلف والأجر القاعدي الخاضع للضريب الماليةيأخذ في الحسبان الوضعية و ، 2دج شهريا 1 500دج و1 000

وهو الحد الأدنى للأجر المطبق على كافة العمال والقطاعات والنشاطات  (SNMG)لأدنى المضمون )الأجر الوطني ا
(، وهذا كما دون استثناء، ويتم تحديده من طرف السلطة العمومية بمقتضى اعتبارات مالية واقتصادية واجتماعية

 يلي:

  aireSalIRG  لضريبةالشهري ل الجدول التصاعدي بالشرائح :(2-7)جدول رقم ال
 نسبة الضريبة    )دج( SalaireIRG الدخل الخاضع لضريبة قيمة 
 %0 000 10لا يتجاوز 

 %20 000 30إلى  10 001من 
 %30 000 120 إلى 001 30من 

 %35 000 120 منأكثر 
 .2008قانون المالية لسنة : المصدر

المحققة  وتتمثل في الفوائض: غير المبنيةالعقارات المبنية أو فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن  -
ذين يتنازلون خارج النطاق المهني عن عقارات أو أجزاء من عقارات مبنية أو غي فعلا من قبل الأشخاص ال

رات المبنية وغي المبنية في الفرق الإيجابي بين سعر ويتمثل فائض القيمة الناتج عن التنازل بمقابل عن العقا مبنية،
الضريبة على هذا النوع من الفوائض بمعدل ثابت  بالملك وسعر الاقتناء )تكلفة الشراء(، ويتم حساالتنازل عن 

لا تدخل ضمن العناصر الخاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي كل من و قيمة المحقق، من فائض ال %05يقدر بـــ 
رث شائع موجود، وفوائض القيم المحققة فوائض القيم المحققة بموجب التنازل عن عقار تابع لشركة من أجل تصفية إ

كما   ،Lease-Backعند تنازل المقرض المستأجر أو المقرض المؤجر عن عقار في إطار عقد قرض إيجاري من نوع 
 3كل من التنازلات بمقابل والهبات المقدمة للأقارب ما بعد الدرجة الثانية وإلى غي الأقارب.  تخضع قيم 

 

                                                           
 .2017لسنة  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 66المادة رقم  1
 .2017لسنة  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 041المادة رقم  2
 .2017لسنة  انون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةمن ق 80إلى  77المواد من رقم  3
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  على الدخل الإجمالي يبةلضر المعفاة من االمداخيل  .د
 1:كل من، المداخيل  (تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي )على سبيل الذكر لا الحصر

 التابعة لجمعية الأشخاص المعوقين المعتمدة من طرف الدولة وكذلك الهياكل التابعة لها؛ المنشآت -
 مبلغ الإيرادات المحققة من قبل الفرق المسرحية؛ -
 التي تخص الحليب الطبيعي الموجه للاستهلاك على حالته؛ت المتعلقة بالنشاطاالمداخيل المحققة  -
الأنشطة التي يوم بها الشباب المستثمر المؤهل للاستفادة من إعانة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب لمدة  -

 سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال؛( 03)ثلاثة 
س ة الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر لمدة خماريع المؤهلة للاستفادة من إعانالمستثمرين في النشاطات أو المش -

 سنوات؛( 05)
بل منصوص عليها في اتفاقية الأشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملون في الجزائر في إطار مساعدة من دون مقا -

مكرر من قانون  196كي بمقتضى المادة الذين يعملون في المخازن المركزية للتموين الذي أنشأ نظامها الجمر دولية، و 
 الجمارك؛

دج  20 000الذين تقل أجورهم أو معاشاتهم عن  أو عقليا أو بصريا أو الصم البكمالعمال المعوقين حركيا  -
 شهريا، وكذا العمال المتعاقدون الذين تقل معاشاتهم في النظام العام عن هذا المبلغ.

 

 (IBS) الضريبة على أرباح الشركات .2
 أرباح الشركات على وخصائص الضريبةوم مفه .أ

 (: مفهوم وخصائص الضريبة على أرباح الشركات8-2الجدول رقم )
  الخصائص المفهوم 

حيث  ،19912قانون المالية لسنة  بموجبها تأسيس تم
، 1992جانفي  01دخلت حيز التطبيق ابتداء من 

 أو الأرباح مجمل على تفرض سنوية أنها ضريبةب وتعرف
 الأشخاص وغيها من الشركات تحققها التي خيلالمدا

 136.3 المادة في إليهم المشار المعنويين

والمداخيل لسنة مالية  الأرباح على تفرضلأنها  ضريبة سنوية تعتبر
يخضع الربح الضريبي لمعدل حيث  ضريبة نسبيةكما أنها واحدة،  

تفرض على الأرباح والمداخيل و واحد وليس إلى جدول تصاعدي، 
يخضعون  وليس الطبيعيين الذين المعنويون الأشخاص يحققهالتي ا

 رقم الأعمال حجم بالحسبان الأخذ دون الحقيقي للنظام إجباريا
التصريحات التي تعتمد على لأنها  ضريبة تصريحيةكما أنها المحقق،  

  يقدمها المكلفون إلى المصالح الضريبية.
 من إعداد الطالبة.المصدر: 

                                                           
 .2017لسنة  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 68رقم و  13 رقم المادة 1

2 L’Article N° 38 de la loi de finances pour 1991, et l’article N° 4 à 57 de la loi de finance pour 1992, en remplacent 

de l’ordonnance N° 76-101 du 09/12/1976 modifiée et complétée. 
 Ministère de l’Economie, Direction General des Impôts, Circulaire N°246/ME/DGI/DELF/LF/92 du 1992, Réforme 

Fiscale-Impôts Directs et Taxes Assimilées, op.cit., P 01. 
 المماثلة. والرسوم المباشرة الضرائبقانون  من  135رقم المادة  3
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 النظامعن  الذي يختلف بالشركات خاص جبائي نظام وضع إطار في الشركات أرباح على ضريبةال يندرج تأسيسو 
 هذه بفرض المتعلق الجبائي الإصلاح الأموال، ويسعى شركات تلائم أكثر فإنها لذا الطبيعيين على الأشخاص المطبق

 الأشخاص المعنوية على خاصة ةضريب بتأسيس يسمح شكلي تنظيم إلى جهة يهدف فمن هدفين، تحقيق إلى الضريبة
 الشركات على المطبق الضريبي بتخفيض العبء يسمح اقتصادي تنظيم إلى هدفي ثانية جهة ومن الأموال، كشركات
 الشركات إقامة شجيعتإلى  الضريبة هدفت كذلك هذه ذلك عن الاقتصادي، فضلا والنمو الإنعاش من وتمكينها
 على المدفوعة الضرائب تقليص خلال من المساهمين لصالح الميزات ، وزيادةوفروعها( الأم مجموعات )الشركة بشكل
 الخسائر بترحيل السماح خلال من المدفوعة الضريبة تخفيضإلى ، إضافة الجبائي الرصيد تقنية إدراج بعد الموزعة الأرباح
 1الخامسة. نهاية السنة إلى السابقة
  لخاضعة لذلكاخيل اوالمد لضريبة على أرباح الشركاتا تطبيقمجال  .ب

 لضريبة على أرباح الشركات والمداخيل الخاضعة لتطبيق ال(: مجال 9-2الجدول رقم )
  المداخيل الخاضعة  مجال التطبيق

 شركات الأموال؛ -
شركات الأشخاص وشركات المساهمة في حالة ما اختارت هذه  -

 الشركات الخضوع للضريبة على أرباح الشركات؛
 ابع الصناعي والتجاري؛يئات ذات الطالعامة واله المنشآت -
الشركات التعاونية والاتحادات التابعة لها باستثناء الشركات المشار  -

 قانون الضرائب المباشرة؛من  138إليها في المادة 
من  12الشركات التي تنجز العمليات والمنتجات المذكورة في المادة  -

 قانون الضرائب المباشرة؛
هم باستثناء تتكون على شكل شركة بالأسالشركات المدنية التي لم  -

   .الشركاتالشركات التي اختارت الخضوع للضريبة على أرباح 

العائدة من الأرباح المحققة في شكل شركات و  -
الممارسة العادية لنشاط ذي طابع تجاري أو 
صناعي أو فلاحي عند عدم وجود إقامة 

 ثابتة؛
ين التي تستعين في الجزائر بممثل المنشآتأرباح  -

 ؛اة عنهليست لهم شخصية مهنية متميز 
وإن كانت لا تملك إقامة أو المنشآت أرباح  -

مباشرة أو ممثلين معينين إلا أنها تمارس بصفة 
غي مباشرة نشاطا يتمثل في إنجاز حلقة كاملة 

 2من العمليات التجارية.
 من إعداد الطالبة.المصدر: 

 
 
 
 
 

                                                           
 دخلك الأرباح مع قيمته تضاف حيث ،الموزعة الأرباح من % 25 بمعدل ذلكو  المساهمين فائدة إلى الشركات طرف من الموزعة الأرباح على الجبائي الرصيد يطبق 

 المساهمين. على كذلكو  الشركة على الضريبة فرض عن الناتج الضريبي الازدواج أثر تخفيف المستحقة قصد الضريبة من تطرح ذلك بعد ثم إضافي،
 .184-183، ص ص 9200الثاني،  لعدد، ا25 المجلدوالقانونية،  الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة، تقييم الإصلاحات الضريبية في الجزائرناصر مراد،  1
 .2017لسنة   والرسوم المماثلةمن قانون الضرائب المباشرة  137رقم المادة  2
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 يبة على أرباح الشركات وكيفية التحصيلجراءات تحديد وحساب الربح الخاضع للضر ا .ج
 للضريبة على أرباح الشركاتالربح الخاضع وكيفية تحصيل تحديد وحساب إجراءات (: 10-2الجدول رقم )

  البيان  المراحل
 تحديد الربح
 الصافي 

ة أو وحدة أو مستثمر  منشأةيتحدد بحساب نتيجة مختلف العمليات من أي طبيعة كانت، والتي تنجزها كل 
 1بما في ذلك التنازلات عن أي عنصر من عناصر الأصول أثناء الاستغلال أو في نهايته. ،واحدة لمنشأةتابعة 

حساب 
 2الضريبة
 

 3 يحدد معدل الضريبة على أرباح الشركات كما يلي:
 : بالنسبة للأنشطة إنتاج السلع ما عدا المنجمية منها والمحروقات؛19% -
العمومية والري والأنشطة السياحية والحمامات باستثناء ء والأشغال : بالنسبة للأنشطة البنا23% -

 وكالات الأسفار؛
 : بالنسبة للأنشطة الأخرى.26% -

 استثمارها، المعاد بالأرباح يتعلق فيما% 12.5 بــ نسبته تقدر مخفض معدل الضريبي المشرع وضع وقد
 التكميلي المالية قانون بموجب يوألغ ،2006 سنة غاية إلى 1999 سنة من% 15 نسبته كانت  والذي
 .2008 لسنة

تحصيل  آجال
 الضريبة
 

التسبيق (، جوان 20ماي إلى  20من ) التسبيق الثانيمارس(،  20فيفري إلى  20)من  التسبيق الأول
، (أفريل من السنة الموالية 30كأقصى حد في ) رصيد التسويةنوفمبر(،  20أكتوبر إلى  20)من  الثالث

 التصفية دفع رصيد عند تتم التسوية أن علىربح السنة السابقة، من  %30 قيمة بيقكل تسقيمة  ساوي تو 
 الثلاثة التسبيقات مجموع- المستحقة الضريبة = التصفية رصيد حيث:) الموالية السنة من أفريل 20 قبل

هذه  اليةعف زيادةو  المنشأة خزينة على الضغط تخفيف في تسبيقات (3) ثلاثة وجود ويساهم، (المدفوعة
 4 .الضريبة

 من إعداد الطالبة.المصدر: 

 ، وهذا كما يبينه الجدول التالي:عدة مرات الضريبة على أرباح الشركاتوقد عدلت معدلات 

 في الجزائرالضريبة على أرباح الشركات (: تطور معدلات 11-2الجدول رقم )  

 .2015و 2008، 2006، 1999، 1994، 1992، 1990عداد الطالبة بالاعتماد على قوانين المالية للسنوات: إ: من المصدر

                                                           
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 140رقم المادة  1
 (.02، المادة رقم 1520بموجب قانون المالية التكميلي لسنة  ةالمعدل)والرسوم المماثلة  من قانون الضرائب المباشرة 1-150رقم المادة  2

3 M/F, DGI, Circulaire N° 211/2016 DU 21 Mars 2016, Modalités d’Application des Taux de l’IBS, pp 01-06. 
 .186-185، ص ص مرجع سبق ذكرهتقييم الإصلاحات الضريبية في الجزائر، ناصر مراد،  4

 1990 1992 1994 1999 2006 2008 2015 
الضريبة معدلات 
أرباح على 

 ت الشركا
50 % 42% 38% 30 % 25 % 

19 % ،
25 % 19 % ،23 % ،26 % 
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في شكل الضريبة الشركات في شكل ضريبة على الأرباح، وفرض ضريبة على المساهمين أرباح إن فرض الضريبة على 
وذلك لتحمل العبء الضريبي مرتين من طرف إلى التهرب من أداء الضريبة  تؤديممكن أن على الدخل الإجمالي، 

 المساهمين.
 (IFU)الضريبة الجزافية الوحيدة  .3

 الضريبة الجزافية الوحيدة في الجدول التالي:يمكن اختصار أهم التعاريف التي تخص 

 عن الضريبة الجزافية الوحيدةعامة م (: مفاهي12-2الجدول رقم )
 البيان 

 المفهوم 
 

تؤسس ضريبة جزافية وحيدة تحل محل النظام حيث أصبحت ، 2007أنشأت بموجب قانون المالية لسنة 
الدخل الإجمالي والرسم على القيمة المضافة والرسم الجزافي للضريبة على الدخل، وتعوض الضريبة على 

محل الضريبة على أرباح الشركات  2015الضريبة ابتداء من سنة  ت هذه، وحل1على النشاط المهني
IBS  والضريبة على الدخل الإجماليIRG وتغطي زيادة على ذلك الرسم على القيمة المضافة ،TVA 

 TAP.2والرسم على النشاط المهني 
الأشخاص 
الخاضعون 

للضريبة الجزافية 
 الوحيدة
 

يتجاوز رقم لا لأشياء، عندما ارتهم الرئيسية في بيع البضائع واالأشخاص الطبيعيون الذين تتمثل تج -
 ؛د دج30 000 000أعمالهم السنوي 

الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون الأنشطة الأخرى )تأدية الخدمات التابعة لفئة الأرباح الصناعية  -
 دج؛ 000 000 30والتجارية(، عندما لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي 

ذين يجمعون بين النشاطين المذكورين سابقا شريطة ألا يتجاوز رقم أعمالهم طبيعيون الالأشخاص ال -
 3 دج. 30 000 000السنوي 

تحديد الضريبة 
 الجزافية الوحيدة

 

تقوم الإدارة الضريبة بإرسال تبليغ للمكلف الخاضع لها بموجب رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام، 
من فترة السنتين العناصر المعتمدة لتحديد رقم الأعمال، ويتمتع المكلف تبين فيه بالنسبة لكل سنة 

موافقته أو تقديم ملاحظة مع الإشارة إلى رقم الأعمال الذي يمكن قبوله، وذلك في المعني بحق ابداء 
د أو عدم الرد في الأجل المحدد يعتم ةأجل مدته ثلاثون يوما من تاريخ استلام التبليغ، وفي حالة الموافق

لنسبة لكل رض الضريبة، ويتحدد مبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة باالتقدير الذي تم تبليغه كأساس لف
مكلف في كل سنة لمدة سنتين من مصلحة الضرائب التي يتبع لها مكان ممارسة النشاط، وفي حال ما 

من رقم الأعمال  %30إذا تبين أن رقم الأعمال الخاص بسنة من سنتي الفترة الجزافية يتجاوز نسبة 
فعلا، يمكن للإدارة الضريبية المعتمد من دون أن يتجاوز الحدود المقررة على أساس رقم الأعمال المحقق 

أصبحت آجال اكتتاب  2017وابتداء من سنة ، 4في هذه الحالة إعادة النظر في الأسس المعتمدة

                                                           
 .2007من قانون المالية لسنة  02المادة رقم  1
 .2015مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة سنة  282رقم المادة  2
  دج. 10 000 000يقدر بــ للأشخاص الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة،  ، كان رقم الأعمال السنوي2015قبل سنة 
 .2017قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة من  1مكرر 282المادة رقم  3
 .51-50، ص ص 2017، مؤسسة الصفحة الزرقاء الدولية، الجزائر، جوان جباية المؤسسة لطفي، شعباني 4



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلجبائي الجزائري بالنظام المحاسبي المالي النظام ا الفصل الثاني: علاقة

88 

لدى مفتشية  جوان من سنة الخضوع 30و  لضريبة بين الفاتحذه االتصريحات الجبائية السنوية التقديرية له
 (G12bis)و (G12)ذج محدد من الإدارة الضريبية الضرائب التي يتبع لها نشاط المكلف، وهذا بملأ نمو 

 1بالنسبة للتصريح الجبائي التقديري(.
معدلات الضريبة 
 الجزافية الوحيدة

 

بالنسبة من رقم الأعمال  %12لنسبة لأنشطة الإنتاج وبيع السلع، وبامن رقم الأعمال  05%
وتوزع حصيلة ، 2الأرباح الصناعية والتجاريةللأشخاص الطبيعيون الذين يقومون بتأدية الخدمات لفئة 

 %05لصالح الولاية و %50لصالح البلدية،  %45الضريبة الجزافية الوحيدة على الجماعات المحلية بـــ 
 3للجماعات المحلية. التضامنصندوق لفائدة 

 من إعداد الطالبة.: المصدر
 

 (TAP) الرسم على النشاط المهني .4

 مفاهيم عامة عن الرسم على النشاط المهني(: 13-2الجدول رقم )
 البيان 

 التعريف
 

 (TAIC)كل من الرسم على النشاط الصناعي  ، عوض الرسم على النشاط المهني1996ابتداء من جانفي 
، 4لصناعية والتجاريةالمحققة في الجزائر الناتجة عن النشاطات ايقتطع هذا الرسم سنويا على أرقام الأعمال )

يخضع ) (TANC)  (، والرسم على النشاط غي التجاري1984% حسب قانون المالية لسنة 2.55بنسبة 
(، ويفرض على كل من 5% سنويا6.05لهذا الرسم الإيرادات الإجمالية للمهن الحرة المحققة في الجزائر بمعدل 

ويحسب على أساس  ،6ن نشاط صناعي أو تجاري أو غي تجاريبيعيين والمعنويين الذين يمارسو الأشخاص الط
 7المبلغ الإجمالي للمداخيل المهنية الاجمالية أو رقم الأعمال خارج الرسم على القيمة المضافة.

 مجال التطبيق
 

اريا أو نشاطا غي تجاري، وهو يفرض على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تج
الاجمالية التي يحققها المكلفون بالضريبة، والذين لديهم في الجزائر محلا مهنيا دائما رسم يستحق على الإيرادات 

ويمارسون نشاطا تخضع أرباحه للضريبة على الدخل الإجمالي في صنف الأرباح غي التجارية، وعلى رقم الأعمال 
لضريبة على الدخل الإجمالي الذين يمارسون نشاطا تخضع أرباحه ل في الجزائر، بالضريبةالذي يحققه المكلفون 

 8في صنف الأرباح الصناعية والتجارية أو الضريبة على أرباح الشركات.

                                                           
 .2017 ، المتضمن قانون المالية لسنة2016ديسمبر  28المؤرخ في  14-16من القانون رقم  40المادة رقم  1
 .2017قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة من  4مكرر 282المادة رقم  2
 .292عبد الكريم بريشي، مرجع سبق ذكره، ص  3

4 Art n°58 de l’ordonnance n°76-114 du 29 décembre 1976, portant loi de finances pour 1977, modifie Art n°256 du 

code des impôts directs et taxes assimilées. 
5 Art n°72 de la loi n°83-19 du 18 Décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, modifie Art n°277 du code des 

impôts directs et taxes assimilés. 
، أطروحة دكتوراه، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، 2004-1990الجزائر:  حالة-السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصاديدراوسي مسعود،  6

 .330، ص 2005/2006
 .2017قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة من  219المادة رقم  7
 .2017لسنة  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 217المادة رقم  8
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 معدلات الرسم
على النشاط 

 المهني
 

بخصوص  %03 وهو معدل ثابت، ويرفع الرسم إلى نسبة %02يقدر معدل الرسم على النشاط المهني بـــ 
قد تم تخفيض هذه النسبة بموجب قانون ، و 1رقم الأعمال الناتج عن نشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب

نسبة لنشاطات بال % 25مع تخفيض قدره  %2إلى حدود  %2.55من  2001المالية التكميلي لسنة 
، 2النسبة لنشاطات الانتاجات ببدون الاستفادة من التخفيض %1البناء والأشغال العمومية والري، ثم إلى 

 العائدة ، وتوزع حصيلته كما يلي: الحصيلةبتخفيف العبء الضريبي الاستثمارتشجيع وتحفيز  بهدفوهذا 
 المشترك للصندوق العائدة ، والحصيلة% 1.30للبلدية بنسبة  العائدة ، الحصيلة%0.59للولاية بنسبة 

 3.%0.11المحلية بنسبة  للجماعات
 إعداد الطالبة. منالمصدر: 

 

  الضرائب غير المباشرةثانيا: 

  :كل من  وتظمهي ضرائب تفرض على الدخل بمناسبة إنفاقه، و 

 (TVA)القيمة المضافة على  الرسم .1
 مفهوم وخصائص الضريبة على القيمة المضافة .أ

 على القيمة المضافة الضريبةوخصائص  مفهوم(: 14-2الجدول رقم )
  الخصائص  المفهوم

ولم  ،19914 لسنة المالية قانون جببمو  أسس
، 01/04/19925يدخل حيز التطبيق إلا في 

 الرسم من المتشكل السابق النظام حيث ألغي
 على الوحيد الإجمالي والرسم الأرباح على الوحيد
سبب ب ،TUGP)-TUGPS( الخدمات تأدية

 تعقده حيث من النظام هذا شهدها المشاكل التي
 القيمة المضافة على مرسال ملائمته، ويعتبر وعدم
الإجمالي  الإنفاق على تفرض مباشرة غي ضريبة

الإجمالي )ضريبة عامة  الاستهلاك أو

 تخص استعمال المداخيلأي  ضريبة حقيقية على القيمة المضافة الرسمعتبر ي
ضريبة غير ولاستهلاك النهائي للسلع والخدمات(، المصاريف أو ا )

دفع للخزينة العمومية ليس بصفة مباشرة من طرف المستهلك لانها ت مباشرة
التي هي الملتزم  المنشأةالملتزم الحقيقي، ولكن من طرف النهائي الذي يعتبر 

ضريبة كما أنه يعتبر ،  القانوني الذي يضمن انتاج وتوزيع السلع والخدمات
النوعية تحصل بنسبة قيمة المنتجات وليس بالاستناد إلى كونها   نسبية القيمة

ضريبة مؤسسة حسب آلية عمل (، المادية للمنتوج )الحجم أو الكمية(
يخص فقط القيمة المضافة حيث  في كل مرحلة توزيع  فعات المجزئةالد

ن العبء الضريبي الاجمالي إفي نهاية دورة المنتوج ف لأنهالممنوحة للمنتوج، 

                                                           
 .2017لسنة  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 222المادة رقم  1

2 Art 03 de l’ordonnance n° 15-01 du 23 juillet 2015, portant loi de finance complémentaire pour 2015. 
 .2017لسنة  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 222 المادة رقم 3
المؤرخ في  25-91رقم من القانون  99إلى  72، والمواد من 1991المتضمن قانون المالية لسنة  31/12/1990المؤرخ في  36-90القانون رقم من  65المادة رقم  4

 .1992، المتضمن قانون المالية لسنة 1991ديسمبر  18
5 M/F, DGI, Circulaire N°293 DGI-DELF du 07/03/1992, Portant instruction générale de la taxe sur la valeur 

ajoutée. P 01. 
  تم إدماج في مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافةTVA  سم على التي كانت خاضعة لرسم معين يسمى "الر  ات، عمليات البنوك والتأمين10/01/1995ابتداء من

 مع الحق في الخصم. %13"، وتخضع للمعدل المخفض من الرسم على القيمة المضافة بــ عمليات البنوك والتأمين
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ذات الطابع  العمليات على للاستهلاك(، يطبق
 معدلان، وله الصناعي والتجاري والحرفي أو الحر

،  %17 منخفض ومعدل%  17 معدل عادي
ع هذين برف 2017قانون المالية لسنة وتم بموجب 
 2على الترتيب. %9و %19المعدلين إلى 

تتوقف على ضريبة ، يطابق الرسم المحسوب بواسطة سعر البيع للمستهلك
في المبيعات أو على حساب الرسم المستحق  يطبقأي  آلية الخصومات

ويخصم من هذه الضريبة الرسم المثقل للعناصر المشكلة  تقديم الخدمات في
لسعر التكلفة، وفي الأخي يدفع للخزينة العمومية الفارق بين الرسم المحصل 

نه لأبالنسبة للملتزمين القانونيين  ضريبة محايدةأما كونه ، والرسم المخصوم
 3 متحمل من طرف المستهلك النهائي.

 البة.من إعداد الطالمصدر: 

 :يليوخفض معدلاتها، كما  بغرض تقليص عددهالعدة تعديلات معدلات الرسم على القيمة المضافة  خضعتوقد 
  على القيمة المضافة في الجزائر الضريبةمعدلات  التغير في(: 15-2الجدول رقم )

 19924 1995 1997 2001 20175 
  ملغى % 7 % 7 % 7  الخاص المخفضالمعدل 
 % 9 % 7 %14 %13 %13  المخفضالمعدل 

 % 19 %17 % 21 %21 %21  المعدل العادي
    ملغى %40  )المضاعف( المعدل المرتفع

 .2017و 2001، 1997، 1995، 1992: من اعداد الطالبة بالاعتماد على قوانين المالية للسنوات: المصدر

  على القيمة المضافة الرسمتوزيع إيراد  .ب

 على القيمة المضافة الضريبة(: توزيع إيراد 16-2) الجدول رقم
 نسبة التوزيع إيراد الضريبة على القيمة المضافة

 بالنسبة للعمليات المقامة في الجزائر
 

 : لفائدة ميزانية الدولة؛80% -
 : لفائدة الصندوق المشترك للجماعات المحلية؛10% -
 : لفائدة البلديات مباشرة.10% -

نجزة من طرف المؤسسات المبالنسبة للعمليات 
  التابعة لمديرية كبريات المؤسسات

 الصندوق المشترك للجماعات المحلية؛ب ،تودع النسبة الخاصة بالبلديات

 بالنسبة للعمليات المقامة عند الاستيراد
 

 : لفائدة ميزانية الدولة؛85% -
 : لفائدة الصندوق المشترك للجماعات المحلية.15% -

Source : M/F, DGI/DRPC, Guide Pratique de la TVA, op.cit., p 85. 

                                                           
 .156ص ، 2015سيدي بلعباس،  ، جامعة02تسويق، العدد ، مجلة الابتكار والتقييم فاعلية النظام الضريبي في الجزائربومدين حسين وآخرون،  1
 .2017من قانون المالية لسنة  27و 26، والمواد رقم من قانون الرسم على الأعمال 23و 21 ،14 رقم المواد 2

3 MF, DGI/DRPC, Guide Pratique de la TVA, Edition du SAHEL, Alger, 2010, pp 10-11. 
، ص ص 1992ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،22و 21المادة رقم ، 1992قانون الرسم على القيمة المضافة، طبعة ة العامة للضرائب، وزارة الاقتصاد، المديري 4

37-38. 
5 M/F, DGI, Circulaire N° 16/2017, Modalité de mise en œuvre des nouveaux taux de la TVA, pp 01-04. 

  1995من قانون المالية لسنة  48 ملغى بموجب المادة رقم. 
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  على القيمة المضافة الرسمتطبيق مميزات  .ج
تحدد ي والذيالقيمة المضافة المنشأ خلال كل مرحلة من مراحل العمليات الاقتصادية والتجارية،  الرسم علىإن 

 الاستهلاك على مباشرة غي ضريبة عتبري، 1بالفرق بين الإنتاج الإجمالي والاستهلاكات الوسيطية للسلع والخدمات
 الاقتصاد لعصرنة ضريبية أداة عدحي يالنهائي،  المستهلك ليتحملها الخزينة العمومية فائدة إلى المنشأة من طرف تجمع

 2:التالية ميزاتالمتمتع به من يالنامية(، وذلك لما  أو المتقدمة الدول في سواء التطبيق حديثة واسعة الوطني )ضريبة
 TUGPجد واسع فهو يتضمن العمليات الخاضعة لــ  TVA: حيث يعتبر مجال تطبيق ع مجال التطبيقتوسي -

وعمليات أخرى مثل التجارة بالجملة والمهن الحرة، وبالتالي يسمح للدولة في التحكم أكثر في النشاط  ،TUGPSو
 الاقتصادي بالإضافة إلى الحصول على موارد إضافية هامة؛

 منمشترياتهم  على المحمل الرسم مبلغ خصم إمكانية اله للخاضعين TVA نظام يمنح : الخصم مجال توسيع -
في  الشأن هو كما المالي أو المادي بالخصم يكتفي لم الخصم ذلك مجالف ،مبيعاتهم على المستحق الرسم مبلغ

TUGP ،بتأدية الخاضعة العمليات إلى بالإضافة والتجاري، الإداري القطاعين عمليات أيضا ليشمل تعداه بل 
 فهو الضريبة، ياديةبح الخصم أسلوب ويسمح، المضافة القيمة على للرسم الخاضع بالنشاط ترتبط والتي الخدمات

 المعاملات ضبط على يعمل كما الدولي، المستوى على والمبادلات المنافسة يشجع بل المنشأة نشاط توسع يعرقل لا
 ؛الخصم حق من للاستفادة الضرورية الوسيلة تشكل تيال بالفواتي التعامل يجبر بحيث التجارية

 18عوض  2001 لسنة المالية قانون حسب فقط معدلين علىTVA  نظام يحتويالمعدلات:  عدد تقليص -
 العبء تخفيف وهذا بهدف للرسم متضمن غي الأعمال رقم أساس على ويطبق ،ا من قبلسائد كان كما  معدل

 .الضريبي
  المبنية وغير المبنيةكيات على المل الرسم العقاري .2

الموجودة فوق التراب الوطني باستثناء  (TFPNB)وغي المبنية  (TFPB)  يفرض الرسم العقاري على الملكيات المبنية
من خلال ضرب القيمة الإيجارية بالنسبة للملكيات المبنية ، ويحسب أساس فرض هذا الرسم 3التي أعفاها المشرع الجبائي

عن  %02مربع للملكية المبنية في المساحة الخاضعة للضريبة، مع مراعاة معدل التخفيض المقدر بـــ  الجبائية لكل متر
أما ، كحد أقصى  %50، ويقدر التخفيض بالنسبة للمصانع بـــ %40كل سنة على ألا يتعدى التخفيض معدل 

لكيات غي المبنية المعبر عنها بالمتر المربع أو الجبائية الإيجارية للمبالنسبة للملكيات غي المبنية فينتج من حاصل القيمة 
 4في المساحة الخاضعة للضريبة. دالهكتار الواح

 
 

                                                           
 .187، ص ، مرجع سبق ذكرهتقييم الإصلاحات الضريبية في الجزائر ناصر مراد، 1
 .28-27، ص ص 2003، جامعة ورقلة، 02مجلة الباحث، العدد الإصلاحات الضريبية في الجزائر،  ناصر مراد، 2
 .2017لسنة  اثلةمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المم 249المادة رقم  3
 .2017لسنة  ضرائب المباشرة والرسوم المماثلةمن قانون ال 254المادة رقم  4
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  الرسم على المنتجات البترولية ورسم التطهير .3
البنزين ) والغازيةهي بمثابة ضرائب تمس نشاطات إنتاج المحروقات السائلة و: الرسم على المنتجات البترولية .أ

 ،1، باستثناء نشاطات النقل والتمييع(الوقود/الي من الرصاص، غاز أويل، غاز البترول المميعالعادي والممتاز والخ
 2والجدول التالي يظهر كيفية إخضاع هذا الرسم على المنتجات البترولية كما يلي:

 (: كيفية اخضاع الرسم على المنتجات البترولية17-2رقم ) الجدول
 لتر(الرسم )دج/هكتو    المنتجات البترولية

 900.00 البنزين الممتاز
 800.00 البنزين العادي

 900.00 البنزين الخالي من الرصاص
 200.00 غاز أويل

 1.00 الوقود-غاز البترول المميع
 .2017من قانون الرسم على رقم الأعمال لسنة  مكرر 28: المادة رقم المصدر

في البلديات التي تشتغل فيها مصلحة رفع  ويفرض: (TA) رسم رفع القمامات المنزليةأو رسم التطهير  .ب
دج  1.000القمامات المنزلية، ويفرض مرة واحدة في السنة في شكل مبالغ محددة ومتنوعة، تتراوح ما بين 

 3دج. 130.000و
  الداخلي على الاستهلاكالرسم  .4

لسلع والمنتوجات ، ويشمل مجال تطبيقه أساسا على بعض ا1991الرسم بموجب قانون المالية لسنة هذا أنشأ 
ن لفرض هذه الضريبة هدفا اجتماعيا أكثر منه مالي، ويطبق هذا الرسم على كل من إالمصنعة المضرة بالصحة وعليه ف

على الأساس المعبر عنه بالحجم )هيكتولتر( ويتم حسابه غ التدخين والكبريت، السجائر، تبالجعة، السيجار، التبغ، 
رام( بالنسبة للمنتوجات التبغية، كما يحتوي هذا الرسم على حصة ثابتة )تستند الحصة بالنسبة للجهة، وبالوزن )الكيلوغ

ل نسبي )يستند إلى سعر البيع دون احتساب الرسوم(، الثابتة إلى الوزن الصافي للتبغ المحتوى في المنتوج النهائي(، ومعد
ويلتزم المكلفون ، 4تهلاك على المنتوج بأكملهأما بخصوص المواد المشكلة جزئيا من التبغ، فيطبق الرسم الداخلي للاس

الرسم بتقديم تصريح شهري في نفس الوقت مع الرسم على القيمة المضافة، يتضمن كمية المنتجات الخاضعة ذا به
 5تحق للرسم الداخلي على الاستهلاك؛لضريبة والمروجة للاستهلاك، ويتبع هذا التصريح بدفع المبلغ المسل

 
 

                                                           
 .1996من قانون المالية لسنة  82أنشئ بموجب المادة رقم  1
 .2017لسنة  مكرر من قانون الرسم على رقم الأعمال 28المادة رقم  2
 .2017لسنة  لرسوم المماثلةمن قانون الضرائب المباشرة وا 2مكرر 263المادة رقم  3
 .224ع سبق ذكره، ص شعباني لطفي، مرج 4
 .2017لسنة  من قانون الضرائب والرسوم على رقم الأعمال 28المادة رقم  5
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  (IP ) لاكالضريبة على الأم .5
يخضع لهذا النوع من الضرائب الأشخاص الطبيعيون الذين يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر بالنسبة لأملاكهم الموجودة 

، وتخضع له بهابالجزائر أو خارج الجزائر، والأشخاص الطبيعيون الذين ليس لديهم مقر جبائي بالجزائر ولهم أملاك 
الحقوق العينية العقارية ، لملكيات غي المبنية )الأراضي، الحدائق، ...الخ(ا، الثانوي(الملكيات المبنية )المقر الرئيسي أو 

كالسيارات وسفن النزهة والطائرات السياحية وخيول السباق، التحف واللوحات الفنية الثمينة المقدرة   )الأموال المنقولة
 1؛دج( 500 000قيمتها بأكثر من 

 الضمان والتعيير رسم المرور و رسم  .6
رسم الضمان ل ويخضعيخص تطبيق رسم المرور على المنتجات المتضمنة الكحول والخمور الموجهة للاستهلاك، 

وذلك وفق جدول يحدد قيمة هذا الرسم حسب المنتوج  بلاتين ويتم تحديده بالهيكتوغراممنتوجات الذهب والفضة وال
 2؛وثقة أو التعبي عن طريق التبليلأو التعيي بالب المعني، أما رسم التعبي فيكون بنجمة العيار

   والطابع حقوق التسجيل .7
تشمل حقوق التسجيل العقود الرسمية الصادرة، ويؤسس هذا الرسم النسبي أو التصاعدي بالنسبة لنقل الملكية أو 

قيمة التجارية من الثمن الوارد في العقد أو ال %05)يدفع بنسبة  حق الانتفاع أو التمتع بالأموال المنقولة أو العقارية
 3 الحقيقية للملك(، كما أن رفع الدعاوى أمام العدالة يستلزم دفع رسوم قضائية للتسجيل.

 للنظام الجبائي الجزائري في الشكل التالي:تلخيص مختلف أنواع الضرائب المكونة  ويمكن
  الجزائري(: هيكل النظام الجبائي 2-2الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .السابقة المعلومات على بالاعتماد طالبةال إعداد من: لمصدرا

                                                           
 .2017لسنة  والرسوم على رقم الأعمالمن قانون الضرائب  274المادة رقم  1
 .2017ب غي المباشرة لسنة من قانون الضرائ 342ورقم  340رقم  والمادة 02المادة رقم  2
 .2017لسنة التسجيل من قانون  213المادة رقم  3

 Algerian Tax System النظام الجبائي الجزائري

 

  Direct Taxes الضرائب المباشرة
 

   Indirect Taxesالضرائب غير المباشرة
 

 الإجمالي الدخل على الضريبة

 الضريبة على أرباح الشركات

 الضريبة الجزافية الوحيدة

 الرسم على النشاط المهني

 

 على القيمة المضافة الرسم

 وغير المبنية الرسم العقاري على الملكيات المبنية

 الرسم على المنتجات البترولية ورسم التطهير

 الرسم الداخلي على الاستهلاك

 الضريبة على الأملاك

 الضمان والتعيير رسم المرور ورسم

 حقوق التسجيل والطابع
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  النظام الجبائي الجزائري خصائصالمطلب الثالث: 

أهمها  نوجزللدول النامية، والتي  الجبائيفي مجملها ما يتميز به النظام تمثل بعدة خصائص  النظام الجبائي الجزائرييتميز 
 فيما يلي:

 تعقد الإجراءات الإدارية والتنظيمية .1
صعوبة الإدارة الجبائية في تقدير بعض أوعية الضرائب ولجوئها إلى الطريقة الجزافية، مما قد ينتج عنه في  والتي تتمثل

آثار معنوية بالنسبة للمكلف التي تدفعه إلى التهرب والغش الجبائي، إضافة إلى عدم المساواة في تطبيق الإجراءات 
 ربين من دفع الضرائب، ... الخ؛لمتهالجبائية فيما بين المكلفين وعدم فرض العقوبات على ا

  مردودية الجباية العادية ضعف .2
تبقى مساهمة الجباية العادية في الإيرادات الضريبية ضئيلة جدا وغي قادرة على تغطية نفقات التسيي، رغم 

عادية محل الجباية وهو ما يطمح اليه رهان ضرورة إحلال الجباية ال التي تبذلها السلطات للرفع منها المجهودات الكبية
 ضعف تحصيل بعض أصناف الضرائبمنها  عواملإلى عدة البترولية، ويفسر هذا الضعف في مردودية الجباية العادية 

المضافة والمداخيل  كالضريبة على الدخل الإجمالي لغي الأجراء والضريبة على أرباح الشركات ومداخيل الرسم على القيمة
 1جيل؛الجمركية ومداخيل حقوق التس

  ياب نظام معلوماتي جبائي فعالغ .3
عمليا فان مردودية المنظومة الجبائية تبدأ أولا بتوفي المعلومات الجبائية، التي تعد العمود الفقري لمصلحتي الوعاء 

الاقتصادي لا يمكن تحقيق إيرادات جبائية عالية، والتحصيل، ذلك أنه في غياب قاعدة بيانات صحيحة عن النشاط 
 2؛انتبهت له الجزائر مؤخرا بإنشائها مديرية تعنى بالبحث عن المعلومة الجبائيةوهو ما 

 وسع الاقتصاد الموازيت .4
يمثل الاقتصاد غي الرسمي مجالا كبيا في الاقتصاد الوطني، حيث توجد الكثي من الأنشطة الاقتصادية بعيدة عن 

ضريبي نجد البيع والشراء دون فواتي، تقديم تصريحات  أعين الحكومات وأجهزتها الرقابية، ومن مظاهر ذلك من منظور
 خاطئة لأرقام الأعمال المحقق، والنشاط بدون سجل تجاري؛

  عف الرقابة الجبائيةض .5
التحقيق  ،VCالمحاسبة )التحقيق في  ختلفةالمبذولة لتحسين نظام الرقابة الجبائية عبر آلياته المفرغم المجهودات الكبية 

(، إلا أن هذا المجال لا يزال لم يبلغ المستوى VPC التحقيق المصوب في المحاسبة ،VASF الجبائيةفي مجمل الوضعية 
جبائية أو المبالغ المحققة منها، ويعود ذلك لغياب التنسيق  المنتظر منه سواء بالنظر إلى عدد الملفات التي هي محل مراجعة

                                                           
، جامعة ، الملتقى العلمي الدولي الثاني حول الإصلاح الجبائي والتنمية الاقتصادية في الجزائريةنقاط ضعف ومقترحات للتأهيل-النظام الجبائي الجزائريحراق مصباح،  1

 )بالتصرف(. 14-04، ص ص 2014ماي  12/13، يومي 02البليدة 
 ، المتضمن إنشاء مديرية المعلومات والوثائق الجبائية.28/11/2007المؤرخ في  364/07رسوم التنفيذي رقم الم 2
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عدم تمكن العمليات الخاصة بالرقابة من الوصول الفعلي إلى  ما بين مختلف المؤسسات والهيئات المعنية بالرقابة، مع
 التشريعية المرجوة؛ الأهداف

 غموض النصوص الجبائية .6
المكلف، إلى سوء فهم وتطبيق  عاتق على الملقاة الضرائب وتنوع الجزائري الجبائي التشريع استقرار يؤدي عدم

صة إذا تعلق الأمر بفرض ضرائب جديدة أو زيادة في النصوص الجبائية الجديدة ومن ثم صعوبة التكيف معها، خا
 معدلات الضرائب القديمة؛

 تعدد المعدلات الجبائية .7
 تعقيدإلى  ذلك يؤدي الجبائية بالجزائر، حيث السياسات تواجههاالتي  التحدياتأحد الجبائية تعدد المعدلات  يمثل

التوازن  يحققبما ، من الكوادر والحوسبة لرفع الكفاءة المزيد يتطلبمن عبء إداري يترتب عليها مع ما  التحصيل عملية
 تحصيلها؛ وتكاليف الضريبةالعائد من  بين

 فاعلية بعضهاوعدم  اتساع نطاق الإعفاءات الجبائية .8
 الجزائري، الجبائي للنظام الضريبية الطاقة ضعف في الأساسية الأسباب أهم أحد الجبائية الإعفاءات كثرة  تعد
 إشكالية يطرح ما وهو الخارج، إلى تحويلها يتم وأرباح مداخيل شكل في تذهب ما غالبا التي ءاتالإعفا تلك خصوصا

يتجه النظام الجبائي الجزائري حيث  شغل، مناصب وخلق الاستثمار تفعيل على تأثيها ومدى الضريبية التحفيزات فعالية
القدرة  للحفاظ على المبيعات ضريبةأو مثلا لمضافة ا القيمة ضريبةمن  الأساسية إعفاء قائمة من السلع والخدماتإلى 

 الجبائيةعلى الموارد  سيؤثرمما  لجبائياص الوعاء يتقل ذه الإعفاءات على، وقد تنعكس هلذوي الدخل المنخفض الشرائية
 هذه هاعلي تبنى أن يجب واقتصادية موضوعية أسس واعتماد الإعفاءات هذه في النظر إعادة ينبغي فإنه ومنه، المحققة

 1الإعفاءات.

 
، قدرته على تعظيم إيرادات الخزينة العموميةو إن تخطي النظام الجبائي الجزائري لمثل هذه العراقيل التي تحد من فاعليته 

والتكيف معها بهدف تحديث إجراءاته تجعله يأخذ بعين الاعتبار التغيات الحديثة التي تحدث في الواقع والاقتصادي 
 تحت سقف الملاءمة والكفاءة.ذلك  يكونوعصرنته لكن 

 
 
 
 
 

                                                           
دولة  – أبو ظبي، 40، دراسات اقتصادية، منشورات صندوق النقد العربي، العدد المضافة في الدول العربية وضريبة القيمةالنظم الضريبية ، وآخرونامحمد موعش  1

 .28، ص 2017 ،الإمارات العربية المتحدة
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  الجزائر في والجباية المحاسبةبين  علاقةال طبيعةالمبحث الثالث: 

من خلال استفادة هذه الأخية من مخرجات النظام في الجزائر،  والجبايةتظهر درجة الترابط والتفاعل بين المحاسبة 
الجبائي، كما تظهر أيضا  الربحفي عملية تحديد  (عروضة في القوائم الماليةالمعلومات المحاسبية والنتائج الم)المحاسبي المالي 

لا يستخدم هذه النتائج مباشرة، إلا بعد  الجبائيدرجة الاختلاف بين النظامين من جهة أخرى من حيث أن النظام 
ة أو ما يعرف بالوعاء ريبأن يجري عليها التسويات والتعديلات الضرورية بهدف الوصول إلى تحديد الربح الخاضع للض

 .الضريبي

 المحاسبي المالي  بالنظام الجزائريالنظام الجبائي التي تربط علاقة الالمطلب الأول: 
فهو يختلف عن المخطط المحاسبي الوطني  ستمد من معايي المحاسبة الدوليةم (SCF)بما أن النظام المحاسبي المالي 

PCN ،ها معدة وفق نظرة اقتصادية بحتة وليس نظرة قانونية وجبائية، بشكل يبرز ن المبادئ والقواعد التي يحتوي عليلأ
بوضوح استقلالية القواعد المحاسبية عن القواعد الجبائية، وعليه فإنه يتم استخلاص النتيجة الجبائية من النتيجة المحاسبية 

وانطلاقا من النتيجة الجبائية  زائريللحسابات المحصل عليها بعد إعادة معالجة خاصة حسب قواعد النظام الجبائي الج
ديل في النتيجة المحاسبية سيؤدي بالضرورة إلى التأثي على النتيجة الجبائية التي فأي تع وبالتالي، يتم حساب الضريبة

تسجيل تخضع معالجتها للقوانين الجبائية، لذا ألزم القانون التجاري والقانون الجبائي كل المنشآت بمسك الدفاتر المحاسبية و 
وط وكيفيات النظام المحاسبي المالي، حتى تتمكن مختلف العمليات والتحويلات التي تقوم بها أو تطرأ عليها وفقا لشر 

كل ما في وسعها من أجل تخفيض الربح عليها، مع العلم أن المنشأة تعمل  الإدارة الجبائية من تحصيل الضريبة المفروضة 
النتيجة الشرعية، وعليه فإن الهدف الرئيسي من حساب النتيجة الجبائية هو تعديل  الخاضع للضريبة بالطرق الشرعية وغي

 المحاسبية وفق ما ينص عليه القانون الجبائي.

 بالنظام المحاسبي المالي  العلاقة التي تربط النظام الجبائي الجزائري :(3-2الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .السابقة لمعلوماتا على بالاعتماد الطالبة: من إعداد المصدر
 

 

 إعادة معالجة خاصة حسب قواعد النظام الجبائي الجزائري

 النتيجة المحاسبية
Accounting 

Result 

               

   الجبائية النتيجة
Tax Result 

 النتيجة المحاسبية قاعدة لحساب النتيجة الجبائية
Accounting Result is the Basis for Calculating the Tax Result 
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تعكس تأثر هذه  حيثفي الجزائر مع كل من فرنسا ومصر،  والجبايةويمكن مقارنة طبيعة العلاقة بين المحاسبة 
 التي تحكم كل بلد، في الجدول التالي: والجبائيةالعلاقة بالقيود المحاسبية 

 في كل من الجزائر، فرنسا ومصر ين المحاسبة والضريبة(: مقارنة طبيعة العلاقة ب18-2الجدول رقم )                        
 مصر فرنسا الجزائر 

 طبيعة العلاقة بين
 المحاسبة والضريبة

وجود علاقة ترابط بين المحاسبة 
 ؛والضريبة

علاقة جد قوية، حيث المحاسبة 
لا إتحكم الضريبة في هذا البلد )

في بعض الاستثناءات(، لكن 
 ئمادا الفرنسي الضريبي القانون

 ؛المحاسبي القانون حرية من يحد

وجود علاقة ترابط بين المحاسبة 
 ؛والضريبة

 تحديد 
 الربح الجبائي

 )النتيجة الجبائية(

باتباع ما من الربح المحاسبي 
تنص عليه التشريعات والقوانين 

حالة غياب نص ، وفي الجبائية
ضريبي بخصوص حساب 

ن هذه إالنتيجة الجبائية، ف
نطلاقا من الأخية تحدد ا

 ؛المبادئ المحاسبية

للحسابات من الربح المحاسبي 
باتباع ما تنص عليه  النظامية

، التشريعات والقوانين الجبائية
حالة غياب نص ضريبي وفي 

بخصوص حساب النتيجة 
هذه الأخية تحدد فإن الجبائية، 

 ؛انطلاقا من المبادئ المحاسبية

باتباع ما تنص من الربح المحاسبي 
، لقوانين الجبائيةتشريعات واعليه ال
حالة غياب نص ضريبي وفي 

بخصوص حساب النتيجة الجبائية، 
هذه الأخية تحدد انطلاقا من فإن 

 ؛المبادئ المحاسبية

النظام المحاسبي 
 المعمول به

المخطط الوطني للمحاسبة  SCFالنظام المحاسبي المالي 
PCG 

  2005لسنة  91القانون رقم 

 الطالبة. : من إعدادالمصدر
 

بين معايي  فرقلوجود  الجبائيإن تطبيق النظام المحاسبي المالي أدى بالضرورة إلى ظهور عناصر إضافية عند التعديل 
، فكما تتطلب عملية تحديد الوعاء الضريبي تعديلات للنتيجة النظام الجبائي الجزائري( و IAS/IFRSالمحاسبة الدولية )

لها أثر  كانتى المفاهيم والتقييم أو المحاسبة  جاء بها النظام المحاسبي المالي سواء على مستو التعديلات التي المحاسبية فإن 
أوجب على المنشأة أن توفر في قوائمها المالية وبالضبط في الملاحق معلومات تخص المقاربة بين كل من  وهذا ما، جبائي

إعداد جدول الانتقال من النتيجة  من خلالالضريبة، كل قاعدة لحساب النتيجة المحاسبية والنتيجة الجبائية التي تش
، وهذا ما شكل عائقا أمام (النتيجة التي تكون قاعدة لحساب الضريبة على الأرباح) المحاسبية إلى النتيجة الجبائية

، لجزائريلنظام الجبائي ااالمنشآت وإدارة الضرائب بسبب الاختلاف في تقييم بعض العناصر في النظام المحاسبي المالي و 
صعوبات جبائية ناتجة عن  الجبائيوتمثل العناصر التي تشكل الاختلاف بين قواعد النظام المحاسبي المالي وقواعد النظام 

 1تطبيق النظام المحاسبي المالي.

                                                           
، أطروحة دكتوراه، أثر المراقبة الجبائية على التهرب الضريبي في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر )دراسة ميدانية بالإدارة الضريبية بالأغواط(أحمد بسباس،  1

 .72-71، ص ص 2014يي، جامعة عمار ثليجي بالأغواط، وم التسكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلالتسيي،  علوم 
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، الجزائري الجبائيالقانون قوانين وتشريعات و  حكام القانون التجاريوالتي تخضع لأالاقتصادية الجزائرية  فالمنشأة
)الربح الجبائي( بتقديم ميزانية جبائية تختلف عن الميزانية المحاسبية من حيث تقديم الحسابات وتحديد النتيجة الجبائية  ملزمة

حيث  ،ع للضريبةلتحديد الوعاء الخاض التعديلاتوهذا بإجراء بعض  ،)الربح المحاسبي( التي تختلف عن النتيجة المحاسبية
النتيجة  أولي بشكل خذيتم الأو ، 1الجبائية إلا بعد معالجة الجداول المالية اعتبارا للقيود الجبائية لا يمكن القيام بالتصريحات

وبالتالي تحديد الربح الخاضع للضريبة، وهذه التعديلات تتمثل  الضريبة وفرض تحديد في كأساس يعتمد عليه المحاسبية
ص عليه التشريعات والقوانين الجبائية، من خلال وضع باتباع ما تن (Extra-Accountant)في تسويات خارج المحاسبة 

وضع شروط شكلية وموضوعية تسمح بخصم بعض الأعباء، ورفض بعضها وإعادة ادماجها في النتيجة المحاسبية أو 
 .أسقف لخصمها

 مختصرة لتحديد النتيجة الجبائية حسب النظام الجبائي الجزائريالطريقة ال(: 19-2رقم ) لجدولا 
 البيان 

 Revenue  (1)الإيرادات 
 Charges  (2)الأعباء 

 Accounting Result (3=)(1)-(2)النتيجة المحاسبية 
 Reinstatements (4))+( الاستردادات 

 Deductions (5)( الخصومات -)
 Result Tax  (6=)(3(+)4)-(5) الجبائيةالنتيجة 
 : من إعداد الطالبة.المصدر

 النتيجة المحاسبيةانطلاقا من  النظام الجبائي الجزائريوفق تبعة في تحديد الربح الخاضع للضريبة بالنظر إلى المراحل المو 
لأسباب لنتيجة  وهذا الاختلاف، الضريبي والربحالأخي  هذاأن هناك اختلاف بين  ظهري، حسب النظام المحاسبي المالي

 2التالية:
  الأهداف اختلاف .1

 للمعايي المتبني المالي المحاسبي النظام وقواعد مفاهيم عن الجزائرية الجبائية للقواعد المحددة الجبائية القوانين تختلف
  الجبائية الإيرادات لتعظيم تسعى التي الجبائية القواعد بعض يوجد حيث الأهداف، حيث من المالية والتقارير المحاسبية

 تحفيز) للدولة والاجتماعي السياسي للاقتصاد وسيلة تبرتع فهي والاجتماعية الاقتصادية الحياة في تتدخل انهأ إضافة إلى
 ،ةللدول واجتماعية اقتصادية أهداف تحقيق نحو تتجهها يجعل ما ...(،للعمال الاجتماعية الشروط الاستثمار، تحسين

 ؛تامة حيادية اتباع مع المالية القوائم عرض في والمصداقية الشفافية تعزيز إلى يسعى المالي المحاسبي أن النظام حين في
 

                                                           
 .299ص  ، مرجع سبق ذكره،( في الجزائرIFRS/IASمتطلبات تطبيق النظام المحاسبي الموحد )كتوش عاشور،    1
، الملتقى الدولي حول دور معايي المحاسبة الجزائرية المحاسبيةالإشكاليات الجبائية الناتجة عن تطبيق معايير المحاسبة الدولية في البيئة مبارك بوعلاق وآخرون،  2

اتجاه النظام المحاسبي الجزائري )المالي والعمومي( على ضوء التجارب الدولية، جامعة ورقلة، -في تفعيل أداء المؤسسات والحكومات (IAS-IFRS-IPSAS)الدولية 
 .620، ص 2014نوفمبر  24/25
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 والمحاسبية الجبائية القواعد موضوعية عدم .2
 معين طرف مصالح لخدمة الأولوية تعطي كانت إذا موضوعية غي محاسبية أو جبائية كانت سواء القاعدة تكون

 في ةدقيق علمية طرق يتبعان لا كلاهما فإن المحاسبي أو الجبائي بالجانب تعلق ما فسواء، المصالح متأثرة بهذه هي أو
 موضوعية، فمن بكل الحقيقة عن تعبر صورة إعطاء عن بعيدين يجعلهما ما عنهما الصادرة القواعد سي آلية تحديد

(، بالمؤونات المتعلقة المباشرة )مثل الضرائب قانون في المتضمنة الجبائية القوانينو  القواعد بعض هناك الجبائي الجانب
 وسيلة باعتبارها وطنية أهداف أو الخزينة العامة أهداف تخدم ما غالبا الأنه الدولة إيرادات من الرفع على تعمل

 ؛للاقتصاد
 أسباب أخرى .3

 والتي تنحصر في:
النظام الجبائي بينما يرتكز  على الشكل القانوني الاقتصادي الواقعيرتكز النظام المحاسبي المالي على مبدأ أولوية  -

 على الشكل القانوني؛ الجزائري
على تعظيم  النظام الجبائي الجزائرياسبي المالي على الاستجابة لاحتياجات المستثمرين بينما يعمل يعمل النظام المح -

 الإيرادات الضريبية؛
النظام الجبائي المالية بينما يعمل  القوائمتدعيم الشفافية والمصداقية والحيادية في عرض بالنظام المحاسبي المالي  يقوم -

 1ية واقتصادية واجتماعية وسياسية.قيق أهداف مالعلى تح الجزائري

ستطبق  هفإن تحديد الربح الخاضع للضريبة، في عملية المالية القوائم تظهرها التي النتائج اعتماد عند بصفة عامة،
النتيجة  أساس على تحدد التي فإن تحديد النتيجة الجبائية(، وبالتالي جبائية)قواعد محاسبية وأخرى  القواعد من مجموعتين

 من شأنها الوصول إلى تحديد الوعاء الخاضع للضريبة. ضريبية معالجات أو لتسوياتحتمي  وجود علىتبنى  ة،ياسبالمح
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  النظام الجبائي الجزائريحسب  الجبائيةالنتيجة  تحديدالمطلب الثاني: 

الأصول الصافية لدى اختتام يم لقالفرق  في الجبائيةلنتيجة ا ، تتمثلضرائب المباشرة والرسوم المماثلةحسب قانون ال
بها صاحب  تضاف إليها الاقتطاعات التي يقوم، 1وافتتاح الدورة" والتي يجب استخدام النتائج المحقق فيها كقاعدة ضريبية

الاستغلال أو الشركاء خلال الدورة، ويقصد بالأصول الصافية الفائض في قيم الأصول من مجموع الخصوم المكونة من 
 تتحدد انطلاقا من الأرباحالجبائية ، ومن الناحية العملية فإن النتيجة 2هتلاكات المالية والأرصدة المتبقية"ديون الغي والا

 كأساس يعتمد أولي بشكل تؤخذ حيث المتعارف عليها المحاسبية للمبادئ طبقا تعد والتي المالية القوائم تظهرها التي
 الخاضعة حساب الأرباح بهدف المالية المعالجات أو تسوياتال من ويتخذ العديد الضريبة، وفرض تحديد في عليه

وتخفيض بعض الايرادات غي الخاضعة للضريبة، وخصم بعض  ماج بعض الأعباء غي قابلة للخصماد كإعادة،  3للضريبة
( والجبائيبي )المحاسالاختلاف بين الربحين  ويمكن إظهارمن الملاحق(،  09الأعباء خارج المعالجة المحاسبية )الجدول رقم 

علاقة بين المحاسبة ، والذي يفسر طبيعة المن خلال إظهار طريقة الانتقال من النتيجة المحاسبية إلى النتيجة الضريبية
 كما يظهره الجدول الموالي:في الجزائر، وهذا   والجباية

لنظام الجبائي الجزائرياحسب  إلى النتيجة الجبائية النتيجة المحاسبيةالانتقال من  طريقة :(2-20)الجدول رقم   
 البيان 

النتيجة  .1
 المحاسبية

 

نشاطا تجاريا معينا بعد مقابلة الإيرادات بالأعباء التي أدت  المنشأةوهي الربح الصافي الناتج عن ممارسة 
 4للوصول إلى ذلك الربح، ويتم حسابها بالطريقتين الآتيتين:

تاريخ معين في نهاية الدورة، وذلك بيزانية : حيث تعد المتحديد النتيجة المحاسبية من الميزانية .1.1
مع الأخذ في الحسبان أي  ،بالفرق بين صافي الأصول في نهاية الدورة وصافي قيمتها في بداية هذه الدورة

 إضافات أو مسحوبات خلال هذه الدورة؛
: وذلك بالفرق بين مجموع الإيرادات ومجموع تحديد النتيجة المحاسبية من حساب النتيجة .2.1
 ، ن خسارة في حالة العكسيرادات أكبر من الأعباء وتكو باء الخاصة بالدورة، فتكون ربح إذا كانت الإالأع

بإعادة النظر فيها قبل التصريح بها لدى الإدارة الجبائية التي تقوم  المنشأةبعد تحديد النتيجة المحاسبية، تلزم  
باء يجب خصمها إذا توفرت على شروط بفرض الضريبة عليها في حالة تحقيق الربح، حيث أن هناك أع

نتيجة لوصول إلى الوهذا بهدف اها لعدم استجابتها لتلك الشروط، الخصم وأخرى يجب إعادة إدماج
 5.يهاتحديد قيمة الضريبة المستحقة عل التي على أساسها يتمالجبائية 

                                                           
 .2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة ( 2009من ق.م.ت لسنة  04)معدلة بموجب المادة  2-140المادة رقم  1
 نفس المرجع السابق. 2
 .124داود سلمان، عبد الخالق ياسين زاير البدران، مرجع سبق ذكره، ص محمد حلو  3
 .31-30، ص ص 2008، دار المسية، عمان، 2، طالضرائب ومحاسبتهاعبد الناصر نور،  4

5 Pascale Revault, la connexion comptabilité/fiscalité, a la foi simple et complexe, est-elle pérenne?, CREG, 

28/02/2011, p04. 
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 الاستردادات .2
 )الإدماجات(

 

حسب ما ينص عليه  1ديد الربح الجبائي الصافيالعناصر التي لا تكون قابلة للخصم من أجل تح وهي
 المنشأةالمصاريف التي تقوم حيث أن  قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة في مواد واضحة منه،

الضريبية، والتي تظهر  بالاستفادة منها في تخفيض الربح المحاسبي تلعب دورا كبيا ومهما في تحديد النتيجة
 2فيما يلي:

: تعتبر تكاليف الصيانة لمثل هذه العقارات عقارات غير المخصصة مباشرة للاستغلالتكاليف ال .1.2
 3يجب دمجها في الربح الخاضع للضريبة؛التي وتكاليف الايجار الخاصة بها من الأعباء غي القابلة للخصم و 

ء : باستثناالمالي والكفالة والرعاية غير القابلة للخصمحصص الهدايا الاشهارية والاشهار  .2.2
، وحدد السقف المسموح 4دج 500تلك التي لها طابع اشهاري ما لم تتجاوز قيمة كل واحدة منها مبلغ 

به لخصم المبالغ المخصصة للإشهار المالي والكفالة والرعاية الخاصة بالأنشطة الرياضية وترقية مبادرات 
ويون و/أو الطبيعيون، وفي من رقم أعمال السنة المالية بالنسبة للأشخاص المعن %10الشباب في حدود 

دج، كما أن المبلغ الزائد عن ذلك يعاد دمجه في الربح الخاضع للضريبة حتى  30 000 000حد أقصاه 
 5وإن كان مثبت بوثائق ثبوتية؛

الاطعام والعروض غي : بما فيها مصاريف الفندقة و مصاريف الاستقبال غير القابلة للخصم .3.2
 6والمثبتة قانونا؛ المنشأةاستثناء المبالغ المرتبطة مباشرة باستغلال المثبتة قانونا بوثائق ثبوتية، ب

: وتتمثل في الإعانات والتبرعات الممنوحة نقدا أو عينا الاشتراكات والهبات غير قابلة للخصم .4.2
دج،  200 000ألا تتجاوز مبلغا سنويا قدره على لصالح المؤسسات والجمعيات ذات الطابع الإنساني، 

 7ز هذا المبلغ يعاد دمجه في الربح الخاضع للضريبة؛وإذا تم تجاو 
التحقيق الجبائي،  نتيجة عملية المفروضة: كالضرائب قابلة للخصمالالضرائب والرسوم غير  .5.2

بتلخيص التصحيحات  (Rôle Individuelle)حيث تقوم الإدارة الضريبية من خلال الورد الفردي 
إلى مصلحة الضرائب، والتي تعبر عن  دفعها المنشأةتي على الضريبية التي توصلت إليها من التحقيق، وال

 القانون الجبائي أو الاثنين معا؛ مخالفتها لمسك محاسبة نظامية أو عدم مراعاة أحكام
: يعاد دمج في الربح الخاضع للضريبة الأرصدة المشكلة لغرض المؤونات غير القابلة للخصم .6.2

خزونات أو غي المبينة بوضوح، والتي يتوقع حدوثها بفعل مواجهة تكاليف أو خسائر القيم في حساب الم
الأحداث الجارية للسنة المالية، والمعرفة بالمؤونات غي المستوفية للشروط الشكلية والموضوعية في النصوص 

                                                           
1 Jalel Berrebeh, Fiscalité de l’entreprise (IS/IRPP/TVA/les avantages fiscaux), Université de CARTAGE, FSEG 

Nabul, 2014/2015, p 07. 
2 Rédha khelassi, Précis d’Audit fiscal de l’entreprise, BERTI Edition, Alger, 2013, p458. 

، 2009من ق.م لسنة  8، و2007من ق.م لسنة  16و 13)معدلة بموجب المواد  .2017لسنة  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 1-169 رقم المادة 3
  (2014من ق.م لسنة  09، و2010من ق.م لسنة  11و

 نفس المرجع السابق. 4
 .7201لسنة  الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةمن قانون  2-169 رقم المادة 5
 .2017لسنة  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 1-169 رقم المادة 6
 .2017لسنة  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 1-169 رقم المادة 7
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ة، وكذا المؤونات التي وظفت جزئيا أو كليا في مجال غي مطابق لمجال تخصيصها، أو التي أصبحت الجبائي
 1التي تشكلت فيها؛للسنة خلال السنة الموالية  بدون غرض

وص عنها جبائيا غي قابلة : تعتبر الاهتلاكات غي المنصالاهتلاكات غير القابلة للخصم .7.2
ك سيارة سياحية الذي يحسب محاسبيا على أساس قيمة كحساب القسط السنوي من اهتلا  ،للخصم

لا بشرط إا زاد عن هذا المبلغ لا يقبل خصمه دج للوحدة، وم 000 000 1الاقتناء وجبائيا على أساس 
التي لا تخضع للرسم على القيمة  للمنشآت، وبالنسبة المنشأةأن تكون السيارة الأداة الرئيسية لنشاط 

ب على أساس سعر الشراء أو سعر التكلفة بكل الرسوم، وفي حالة تم حسابه المضافة فإن الاهتلاك يحس
 2؛م يتم إعادة دمج الجزء غي المخصص للاهتلاكعلى أساس سعر الشراء خارج الرس

من  %10: حدد السقف المحدد للخصم بـ مصاريف البحث والتطوير غير القابلة للخصم .8.2
دج، وما تجاوز هذا  000 000 100سقف يساوي  في حدود غ الدخل أو الربح الخاضع للضريبةمبل

ار المبلغ المرخص بخصمه في إطار هذا السقف يتم دمجه في الربح الخاضع للضريبة، شرط إعادة استثم
، ويجب التصريح به للإدارة الجبائية وكذلك للهيئة الوطنية المكلفة برقابة البحث للمنشأةالبحث والتطوير 

التطوير في الربح الخاضع و بحث الابة لهذه الشروط يعاد دمج مصاريف العلمي، وإذا لم يتم الاستج
 3للضريبة؛

 خصم والمتعلقة بعمليات عقد القرض الايجاري )المستأجر(:الاهتلاكات غير قابلة لل.9.2
المستأجر الذي هو المالك الاقتصادي للأصل بمفهوم المقاييس الجديدة للمحاسبة يستمر في التمتع بالحق 

صم من الربح الخاضع للضريبة الإيجارات المسددة إلى المؤجر، بتطبيق الاهتلاك إلى غاية نهاية الخفي 
 4؛31/12/2012لمحددة قانونا في الاستحقاقات وا

يستمر المؤجر في التمتع جبائيا بالملكية  المنتوجات المالية )المؤجر(:الإيجارات خارج  .10.2
القانونية للأصل، ما يعطيه الحق في ممارسة الاهتلاك إلى غاية نهاية الاستحقاقات والمحددة قانونا في 

 5؛31/12/2012
، وبما أنه محاسبيا تسجل كعبء 6تبر غي قابلة للخصمتع :(IBS)الضريبة على أرباح الشركات  .11.2

إذا انطلقنا من النتيجة المحاسبية الخام )النتيجة المحاسبية ، أما ادماجها في الربح الخاضع للضريبةيجب إعادة 
بالضرورة إعادة إدماج الضريبة على الأرباح  فإنه ليس، الجبائيةقبل حساب الضرائب( لحساب النتيجة 

(IBS)؛ 
تعتبر خسائر القيم على التثبيتات المعاد تقييمها بالقيمة  ة للخصم:ئر القيمة غير القابلخسا .12.2

 العادلة غي قابلة للخصم وبالتالي يعاد دمجها في الربح الخاضع للضريبة؛
                                                           

 .2017ة لسن من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 5-140 رقم المادة 1
 .2017لسنة  ب المباشرة والرسوم المماثلةمن قانون الضرائ 3-140 رقم المادة 2
 (.2009من قانون المالية التكميلي لسنة  09)معدلة بموجب المادة  171 رقم المادة 3
 .2010، المتضمن قانون المالية التكميلي 29/08/2010، المؤرخ في 01-10، الأمر رقم 27المادة رقم  4
 ، المرجع السابق.0102قانون المالية التكميلي لسنة ، 27المادة رقم  5
 .2017لسنة  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 4-141المادة  6
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: لا يقبل الخصم من الربح الخاضع للضريبة الغرامات الغرامات والعقوبات غير القابلة للخصم .13.2
، مثل الغرامات 1من جراء مخالفتها للقوانين المنشأةوالتي تتحملها ات أيا كانت طبيعتها والعقوبات والمصادر 

 2الجبائية والغرامات المدفوعة لصندوق الضمان الاجتماعي عن التصريحات المتأخرة؛
 ،قابلة للخصم والتي لم تذكر سابقاالعناصر غي الهي و  استردادات أخرى غير قابلة للخصم: .14.2

 3ي:وتتمثل فيما يل
 4؛الإيجارات ونفقات الصيانة وتصليح السيارات السياحية التي لا تشكل الأداة الرئيسية للنشاط -
ثلاثمائة ألف  قيمة الفاتورة مبلغ يفوق عندما نقدا تسديدها تم والتي الخصم شروط تستوفي التي الأعباء -

 5دج( مع احتساب كل الرسوم. 300 000دينار جزائري )
 الخصومات .3

 
يجب خصمها من الربح التي و ، 6ادات التي لا يمكن اعتبارها ضمن الإيرادات الخاضعة للضريبةالإير  وهي

 يمكن تلخيصها فيما يلي:حيث الخاضع للضريبة، 

: يحدد مبلغ فوائض القيم الناتج عن فائض القيمة الناتج عن التنازل عن عناصر الأصول الثابتة .1.3
بالنسبة  %30لثابتة غي خاضع للضريبة والمقدر بنسبة صول اعن عناصر الأ ،التنازل الجزئي أو الكلي

  7بالنسبة لفوائض القيم طويلة الأجل؛ %65لفوائض القيم قصية الأجل وبنسبة 
فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن الأسهم والسندات المماثلة وكذا حواصل الأسهم  .2.3

: لا تعتبر عرة في البورصةالمس O.P.C.V.Mوحصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة 
( لمدة IBS( أو الضريبة على أرباح الشركات )IRGمن الإيرادات الخاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي )

، كل من نواتج وفوائض القيم الناتجة عن عمليات التنازل عن 01/01/2009خمس سنوات ابتداء من 
اثلة لها للخزينة المسجلة في تسعية البورصة أو والأوراق الممالأسهم والسندات، والالتزامات والسندات 

المتداولة في سوق منظمة المسجلة في تسعية البورصة، وكذا نواتج الأسهم أو حصص هيئات التوظيف 
 8الجماعية في القيم المنقولة؛

و المداخيل المتأتية من توزيع الأرباح التي سبق اخضاعها للضريبة على أرباح الشركات أ .3.3
(، المداخيل المتأتية IBSلا تحسب في تحديد وعاء الضريبة على أرباح الشركات )حيث  ذلك:المعفاة من 

ن خضعت أمن توزيع الأرباح الخاضعة للضريبة على أرباح الشركات أو المعفاة من ذلك لأنه سبق لها 
 9للضريبة؛

                                                           
 .2017لسنة  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 6-141المادة  1

2
M/ F, direction des recherches et vérifications, guide du vérificateur de comptabilité, Edition 2001, p 109. 

3 Circulaire N° 03, Déductibilité des charges liées aux loyers, aux dépenses d’entretien et de réparation des véhicules 

de tourisme et des charges dépassant 300 000 DA payées en espèces,  M/F, DGI, DLRF, LF2018, du 08/02/2018. 
 (.2018من قانون المالية لسنة  8)المادة رقم  2018ضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة من قانون ال 7-141المادة رقم  4
 (.2018من قانون المالية لسنة  10)معدلة بموجب المادة رقم  2018من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  1-169المادة رقم  5

6Direction générale des finances publiques Française, Précis de Fiscalité (Fiscalité directe des entreprises), livre 2, 

Jouve, 01/01/2013, p27. 
 .2017لسنة  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 173 رقم المادة 7
 .2009الية لسنة ، المتضمن قانون الم31/12/2008المؤرخ في  21-08، قانون رقم 46 رقم المادة 8
 .2017لسنة  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة (2003من ق.م لسنة  19، والمادة 1999من ق.م لسنة  13مكرر )معدلة بموجب المادة  174 رقم المادة 9
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ي يعتبر ن للمؤجر والذيمك الاهتلاكات المتعلقة بعمليات عقود القرض الايجاري )المؤجر(: .4.3
المالك القانوني للأصل المؤجر من الناحية الجبائية، ممارسة الاهتلاك على الملك المؤجر إلى غاية 

وإن لم تصدر نصوص قانونية تمدد في تطبيق الاهتلاك،  بصفة انتقالية، وبعد هذا التاريخ 31/12/2012
 1ضع للضريبة؛في الربح الخافإن الاهتلاكات المخصومة بعد هذا التاريخ يعاد دمجها 

المالك الاقتصادي : يمكن للمستأجر والذي يعتبر الإيجارات خارج الأعباء المالية )المستأجر( .5.3
من الناحية الجبائية، خصم الايجار خارج الأعباء المالية من الربح الخاضع للضريبة بصورة  للأصل المستأجر

 2؛31/12/2012قانونا في  استثنائية إلى غاية نهاية الاستحقاقات والمحددة
: وهو اهتلاك مكمل للاهتلاك المطبق على التثبيتات، والذي ينتج عادة عن تكملة الاهتلاكات .6.3

يؤدي إلى حساب اهتلاك  حيثأو السهو أو الخطأ،  الجبائيعدم العلم بالتعديلات المستمرة للنظام 
ء خارج الرسم ، كحساب الاهتلاك على أساس قيمة الشرا3إضافي وخصمه من الربح الخاضع للضريبة

 بدلا من حسابه على أساس الشراء بكل الرسوم للتثبيت الخاضع للرسم على القيمة المضافة؛
لية لأو المصاريف اخصم ك  وتتمثل في كل التخفيضات التي لم تذكر سابقا،: خصومات أخرى .7.3

 الامتصاصا لمخطط تبع المسجلة في المحاسبة قبل بداية سريان النظام المحاسبي المالي، من النتيجة الجبائية
كالإيرادات التي تعفى ، و 4(التصريح الجبائي السنوي الموافق لالمن خ الامتصاصتتم عملية لأصلي )ا

للضريبة بالخطأ، أو أعباء قابلة للخصم جبائيا ولم تسجل محاسبيا قانونا وتم ادراجها في الربح الخاضع 
 بالخطأ.

 العجز .4
المالي 
 السابق

ة مالية ما، فإن هذا العجز يدرج في السنة المالية الموالية ويخفض من الربح في حالة تسجيل عجز في سن
العجز الزائد ينقل بالترتيب إلى ، وإذا كان الربح غي كاف لاستيعاب كل العجز، فإن 5المحقق خلالها

 6السنوات المالية الموالية إلى غاية السنة المالية الرابعة الموالية لسنة تسجيل العجز؛
تحديد  .5

النتيجة 
 الجبائية

ويتم ذلك من خلال، النتيجة المحاسبية سواء ربح أو خسارة مضافا اليها المدمجات، مخصوما منها 
 7.لسنوات السابقة )أربع سنوات(ئر اوخسا (التخفيضاتالخصومات )

 : من إعداد الطالبة.المصدر

 من النتيجة المحاسبية كما يلي: وضح طريقة تحديد النتيجة الجبائية انطلاقاالموالي، نالشكل من خلال و 

                                                           
 .ه، مرجع سبق ذكر 2010تكميلي لسنة قانون المالية ال، 27 رقم المادة 1
 نفس المرجع السابق. 2
 .2017لسنة  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 174 رقم دةالما 3
 المادة بموجب احداثهاومعاد ، 2007لسنة  من قانون المالية 16 رقم ملغاة بموجب المادة) 2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  3-169المادة رقم  4

 (.2009من قانون المالية التكميلي لسنة  8رقم 
 .2017لسنة  المماثلةمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم  147 رقم المادة 5
 .2010، المتضمن قانون المالية لسنة 31/12/2009، المؤرخ في 09-09، قانون رقم 10 الرقم المادة 6
 .57، ص مرجع سبق ذكرهحسين القاضي، مأمون حمدان،  7
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 الجزائريالنظام الجبائي وفق  الجبائية النتيجةإلى  ةالمحاسبي النتيجة(: مخطط الانتقال من 4-2الشكل رقم )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .السابقة المعلومات على بالاعتماد الطالبة: من إعداد المصدر
 

فائض القيمة الناتج عن التنازل عن عناصر الأصول 

 الثابتة

فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن الأسهم والسندات 
 المماثلة

حواصل الأسهم وحصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم 

 المنقولة المسعرة في البورصة

اخضاعها رباح التي سبق المداخيل المتأتية من توزيع الأ

 للضريبة على أرباح الشركات أو المعفاة من ذلك

الاهتلاكات المتعلقة بعمليات عقود القرض الايجاري 

 )المؤجر(

 الإيجارات خارج المنتوجات المالية )المؤجر(

 تكملة الاهتلاكات

 خصومات أخرى

 تكاليف العقارات غير المخصصة مباشرة للاستغلال

الاشهارية غير القابلة للخصما حصص الهداي  

حصص الاشهار المالي والكفالة والرعاية غير القابلة 

 للخصم

 مصاريف الاستقبال غير القابلة للخصم

لقابلة للخصما الاشتراكات والهبات غير  

لقابلة للخصما الضرائب والرسوم غير  

 المؤونات غير القابلة للخصم

 الاهتلاكات غير القابلة للخصم

اريف البحث والتطوير غير القابلة للخصممص  

الاهتلاكات غير قابلة للخصم والمتعلقة بعمليات عقود 

 القرض الايجاري )المستأجر(

 الإيجارات خارج المنتوجات المالية )المستأجر(

 *IBS الضريبة على أرباح الشركات

 خسائر القيمة غير القابلة للخصم

للخصموالعقوبات غير القابلة الغرامات   

 استردادات أخرى غير قابلة للخصم

 Accounting Result( SCF النتيجة المحاسبية )حسب
 

 )الإدماجات( الاستردادات

 (+) Reinstatements 

 

 الخصومات   

(-) Deductions  

 العجز المالي السابق 

 (-) Previous Deficit         

 

الجبائية النتيجة  

Tax Result 
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، الجزائري الجبائيالقانوني  عليه ما ينص وفق معدلة  محاسبية إلا نتيجة يماهالجبائية  النتيجة أن نستنتج مما سبق، 
( باتباع ما تنص عليه التشريعات والقوانين Extra-Accountantوهذه التعديلات تتمثل في تسويات خارج المحاسبة )

دماجها في الجبائية، من خلال وضع شروط شكلية وموضوعية تسمح بخصم بعض الأعباء ورفض بعضها وإعادة ا
النتيجة المحاسبية أو وضع أسقف لخصمها، وبالتالي فإنه يجب أن يكون هناك نظام محاسبي يقدم معلومات ذات 

بالشفافية والوضوح إضافة إلى كونه خال من التلاعبات، من أجل ضمان تحصيل الموارد الضريبية بشكل مصداقية تتميز 
ن أي تعديلات في النتيجة المحاسبية ستؤدي بالضرورة إلى التأثي على فعال بهدف تعظيم الحصيلة الضريبية للدولة، لأ

 .ائيالجبمعالجتها لأحكام النظام في التي تخضع  الجبائيةالنتيجة 

تحديد النتيجة  عند للاستردادات والخصومات النظام المحاسبي المالينظرة المطلب الثالث: 
  الجبائية

هو يفرض فمة لتطبيق معايي المحاسبة الدولية والمعلومة المالية في الجزائر، خطوة هاالمحاسبي المالي يشكل النظام 
بقياس  حيث يهتم، 1القانون المحاسبي عن القانون الجبائي وهذا بالطبع ينتج عنه الفصل بين المحاسبة والجبايةاستقلالية 

ك نظرة خاصة في معالجة كل من الاستردادات ، وهذا ما يجعله يمتل2والتي تعتبر أساسا للاقتطاع الضريبي للمنشآتالربحية 
 والخصومات عند تحديد النتيجة الجبائية. 

  تحديد النتيجة الجبائية عندالنظرة المحاسبية لما تم دمجه )الاستردادات( : أولا
 كما يلي:  لنتيجة المحاسبية،من اجبائيا  تم إعادة دمجها اسبية لبعض العمليات المختارة ممبإعطاء المعالجة المح وهذا

في مجال المعاشات ومكملات  المنشأةمثل مبلغ المؤونة الذي تخصصه : جبائيا المؤونات غير القابلة للخصم .1
التقاعد والتعويضات والمخصصات بسبب انصراف مستخدميها إلى التقاعد مقابل الخدمات التي أدوها طوال 

"المؤونات للمعاشات  153ــ/هذا الالتزام في حسنوات سابقة من العمل لديها أو المنافع المماثلة، حيث يقيد 
الأصول -"المخصصات للاهتلاكات والمؤونات وخسائر القيمة 681ــ/حلالتزامات المماثلة" بجعله دائنا، يقابله وا

 3غي الجارية" مدينا، ويتم استخدام تقنيات حسابية لتقدير مبلغ هذه المنافع بصورة صحيحة؛
نأخذ كمثال اهتلاك السيارة السياحية، حيث يتم حساب قسط : صم جبائياقابلة للخالهتلاكات غير الا .2

"المخصصات للاهتلاكات والمؤونات  681الاهتلاك على أساس مبلغ الشراء، ويدرج هذا القسط محاسبيا في حـ/
 "اهتلاك تثبيتات عينية أخرى" دائنا، وتكمن 281وخسائر القيمة والأصول غي الجارية" بجعله مدينا، وحـ/

هنا في مبلغ شراء السيارة السياحية والذي على أساسه يحسب قسط الاهتلاك، حيث حسب قانون الإشكالية 
الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة فإن الأقساط السنوية للاهتلاك بالنسبة للسيارة السياحية تحسب على أساس 

                                                           
 .992-290كتوش عاشور، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
 .15، ص2010، الجزائر، أفريل 01، مجلة المحاسبة والمراجعة والمالية، العدد ( الاسهامات والحدودNSCFالنظام المحاسبي المالي الجديد )مداني بن بلغيث،  2
 .55المالي، مرجع سبق ذكره، ص  المحاسبي بالنظام المتعلق 07/11القانون رقم  3
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مه إلا بشرط أن يكون لا يقبل خص دج، والذي يعد أساس الاهتلاك، وما زاد عن هذا المبلغ 000 000 1
 1؛هذا الأخي من الأداة الرئيسية لنشاط المؤسسة

أعباء تدرج في كتسجل المصاريف الناتجة عن طور البحث عن مشروع داخلي  : رصاريف البحث والتطويم .3
يف البحث صعوبة في التفرقة بين مصار  المنشأةالحسابات عندما تكون مستحقة ولا يمكن تثبيتها، وعادة ما تجد 

ومصاريف التطوير وهذا ما يدفعها أحيانا باعتبارها أعباء عادية للدورة، أما مصاريف التطوير فتسجل بجعل 
"الإنتاج المثبت للأصول المعنوية" دائنا )هذا  731ا، يقابله حـ/مدين ""مصاريف التنمية القابلة للتثبيت 203حـ/

عندما يتم اهتلاكه بجعله دائنا  203ــ/حاصة بها(، ويرصد بعد تسجيل هذه المصاريف في حسابات الأعباء الخ
 "اهتلاك التثبيتات غي العينية"، كما أن هناك شروط لكي تصنف مثل هذه 280ويقابله في الجانب المدين حـ/

إذا كانت ذات صلة بعمليات نوعية مستقبلية تنطوي على حظوظ كبية لتحقيق مردودية المصاريف في تثبيتات 
ت التنمية أو استعمالها القدرة التقنية والمالية وغيها لإتمام العمليات المرتبطة بنفقا المنشأةوتمتلك و تنوي أشاملة، 
 2؛أو بيعها

كل أصل يكون محل ايجار تمويل يدرج : القرض الايجاري )المستأجر(عقود الاهتلاكات المتعلقة بعمليات  .4
، 3ام مبدأ تغليب الواقع الاقتصادي على الشكل القانونيفي الحسابات عند دخول العقد حيز التنفيذ مع احتر 

ويدرج الأصل المستأجر في الميزانية ضمن حسابات الأصول على أساس قيمته العادلة أو القيمة الحالية 
، ويكون قسط الاهتلاك عند 4وعات الدنيا للإيجار إذا كانت هذه الأخية أقل من القيمة العادلة للأصل للمدف

يسجل في حيث اوي القيمة الحقيقية للأصل مقسوم على مدة العقد أو المدة النفعية أيهما أقل، المستأجر يس
 281الجارية" بجعله مدينا، وحـ/"المخصصات للاهتلاكات والمؤونات وخسائر القيمة والأصول غي  681حـ/

 ؛المنشأة "اهتلاك تثبيتات عينية أخرى" دائنا، كما يتم تسجيل أي قسط اهتلاك لأي أصل تحوزه
"الضرائب على الأرباح المبنية على نتائج الأنشطة العادية"  695تدرج في حـ/: الضريبة على أرباح الشركات .5

 الضرائب على النتائج"؛-"الدولة 444بجعله مدينا، ويقابله في الجانب الدائن حـ/
قيمة المحاسبية للأصول عن تعرف خسارة القيمة حسب النظام المحاسبي المالي بأنها "فائض ال: سائر القيمةخ .6

قيمتها القابلة للتحصيل"، ويجب مراجعة خسارة القيمة المسجلة بالنسبة لكل أصل وهذا بهدف زيادة قيمة 
، وتكون عملية تكوين خسائر القيمة وكذا 5 القيمة القابلة للتحصيل للأصل المعني(الخسارة أو تخفيضها )تطور 

"المخصصات للاهتلاكات  681، وتسجل محاسبيا بجعل حـ/6لسنة الماليةعمليات مراجعتها وتعديلها في نهاية ا

                                                           
1 KPMG, Guide Investir en Algérie, Edition 2015, p 177. 

 .09، ص 2008جويلية  26القرار المؤرخ في  2
 .2.135المالي، المادة رقم  المحاسبي بالنظام المتعلق 07/11القانون رقم  3
 .176، ص 2011الجزائر، ، بدون دار النشر، 1، طالمحاسبة المعمقة وفق النظام المحاسبي الماليعبد الرحمن عطية،  4
 .08-07، ص 9.112والمادة رقم  7.112المالي، المادة رقم  المحاسبي بالنظام المتعلق 07/11القانون رقم  5
 .25عبد الرحمان عطية، مرجع سبق ذكره، ص  6
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ات" دائنا، ويمكن "خسائر القيمة عن التثبيت 29والمؤونات وخسائر القيمة والأصول غي الجارية" مدينا، وحـ/
 تقسيم هذين الحسابات إلى حسابات فرعية؛

عن عدم الالتزام باحترام مواعيد التصريحات الجبائية  تدرج الغرامات والعقوبات الناتجة مثلا: الغرامات والعقوبات .7
المالية  "الغرامات والعقوبات" بجعله مدينا وأحد الحسابات 656أو مواعيد إيداع الاشتراكات الاجتماعية في حـ/

كما لو كانت مصاريف فعلية تخص الدورة على عكس   المنشأة( دائنا، أي تتحملها 512أو حـ/ 530)حـ/
 ي الذي ينفي ذلك؛النظام الجبائ

بالاستفادة منها في تخفيض الربح المحاسبي، تلعب دورا كبيا  المنشأةالمصاريف التي تقوم مما سبق يمكن ملاحظة أن 
 1ومهما في تحديد النتيجة الجبائية )تخفض من الربح الخاضع للضريبة(.

  جبائيةالنظرة المحاسبية لما تم خصمه )الخصومات( عند تحديد النتيجة الثانيا: 
 لنتيجة المحاسبية، ونذكر منها:من اجبائيا  تم خصمها المختارة مماسبية لبعض العمليات المعالجة المحبإعطاء  وهذا

تعرف فوائض القيم المتعلقة بالتنازل عن التثبيتات : التنازل عن عناصر الأصول الثابتةفائض القيمة الناتج عن  .1
كل من عر أكبر من قيمتها المحاسبية الصافية، وتسجل كربح بجعل  العينية إذا كانت عملية التنازل عنها بس

"التثبيتات العينية" دائنا، وكل من  21"فوائض القيم عن خروج الأصول المثبتة غي المالية"، وحـ/ 752حـ/
 "الصندوق" مدينا؛ 531"البنك" أو حـ/ 512"اهتلاك التثبيت العيني"، وحـ/ 281حـ/

"نتيجة السنة المالية" مدينا،  12يسجل العجز محاسبيا بجعل حساب : ة المالية(جز المالي )خسارة السنالع .2
 "ترحيل من جديد" دائنا؛  11وحساب 

 المالية، والتي القوائم إعداد في عليها المتعارف المحاسبة مبادئ إلى مما سبق نلاحظ أن النظام المحاسبي المالي يستند
إلى كل من الاستردادات مثلا نظرته  وهذا من خلالالجبائية،  للأغراض تستخدم والقواعد التي المبادئ عن تختلف ما كثيا

 والتخفيضات الجبائية التي يعتمد عليها في تحديد الربح الخاضع للضريبة.
 

 

 

 

 

 
                                                           

1 Rédha khelassi, Précis d’Audit fiscal de l’entreprise, BERTI éditions, Alger, 2013, p458. 
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 خلاصة 
هر في الفجوة الفروقات المتباينة التي تظ تفسر العلاقة القائمة بين النظام المحاسبي المالي والنظام الجبائي الجزائري في

وتعارض أهداف كل منهما من جهة أخرى،  من جهةهما انعكاس للاختلاف القائم بينوهي ، كلا النظامينبين قواعد  
 التي الجبائية والنتيجة ،وفق النظام المحاسبي المالي ةالمعد ةالمحاسبي النتيجةوهذا التعارض يؤدي إلى وجود اختلافات بين 

)ربح  محاسبيةة إلا نتيج ماهي )ربح جبائي( الجبائية لنتيجةلأن ا، م النظام الجبائي الجزائريبتطبيق أحكا ا الوصول إليهتم
بعد أن يجري عليها  مباشرة إلا ةجييستخدم هذه النت فهو لاالجزائري،  الجبائيعليه القانوني  ينص ما وفق معدلة محاسبي(

وهذه  ،بالوعاء الضريبي اضع للضريبة أو ما يعرفالضرورية بهدف الوصول إلى تحديد الربح الخالتسويات والتعديلات 
(، وبالتالي فإنه يجب أن يكون هناك نظام محاسبي Extra-Accountantالتعديلات تتمثل في تسويات خارج المحاسبة )

الضريبية للدولة، لأن أي تعديلات في النتيجة من أجل ضمان تحصيل الموارد  يقدم معلومات خالية من التلاعبات
 .الجبائية التأثي على النتيجة بية ستؤدي بالضرورة إلىالمحاس

يجب التي و في الجزائر إلى ظهور آثار ضريبية،  والجبايةالاختلاف في قواعد كل من المحاسبة  يؤديوبصفة عامة، 
وة القائمة ص الفجتقليائري مع النظام المحاسبي المالي بهدف ز أخذها بعين الاعتبار عند محاولة تكييف النظام الجبائي الج

 النظامين.بين هذين 

 



 

 المحاسبي النظام بين الاختلاف وجه الأثر الجبائي لأ
 الجبائي الجزائري وجالنظام المالي

الثالثالفصل   
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  تمهيد
الجزائرية، يسعى النظام المحاسبي  المنشآت الاقتصاديةة ووافية عن مجمل نشاط وأداء بهدف تقديم معلومات كافي

المالي المستمد من معايير المحاسبة الدولية والمعلومة المالية والذي يتضمن مفاهيم جديدة في القياس المحاسبي، إلى توفير 
القرارات الاستثمارية والتمويلية، ا يسهل اتخاذ مختلف بم والموثوقيةوالمصداقية لاءمة من المكافية هذه المعلومات بدرجة  

 العموميةإلى الرفع من الإيرادات الجبائية لتمويل الخزينة فله نظرة أخرى من حيث أنه يسعى الجبائي الجزائري  أما النظام
وخاصة في المجال المحاسبي، ادية التطورات الاقتص ومع التغيرات التي فرضتها، للدولة بهدف تحسين الأداء الاقتصادي

ستحدث القانون الجبائي الجزائري بعض الأحكام الجبائية التي تخالف ما كان معمولا به قبل تطبيق النظام المحاسبي ا
الأخير في  المالي، أين ألزم بالأخذ بمخرجات النظام المحاسبي المالي والمتمثل في الربح المحاسبي مع الرجوع لأحكام هذا

يفسر ذلك، لكن عند بداية التطبيق الفعلي لهذه الأحكام، ظهرت العديد من أوجه  جبائيجود نص حالة عدم و 
لمختلف  جبائيةوجود آثار  مما أدى إلىالاختلاف بين ما جاء به كل من النظام الجبائي الجزائري والنظام المحاسبي المالي 

 هذه الاختلافات.

لآثار الجبائية الناتجة عن الاختلافات في معالجة بعض عناصر إظهار مختلف ادف إلى ومن خلال هذا الفصل نه
 :ا يليلملتعرض ا خلالمن  القوائم المالية حسب كل من النظامين السابقين، وهذا

  الناشئة عن الاختلاف بين النظام المحاسبي المالي والنظام الجبائي الجزائري؛الجبائية معالجة الفروق 
 الميزانية؛ في عناصرلاختلاف جبائي لالأثر ال 
 .الأثر الجبائي للاختلاف في عناصر حساب النتائج 
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الناشئة عن الاختلاف بين النظام المحاسبي المالي والنظام الجبائية : معالجة الفروق الأولالمبحث 
 الجبائي الجزائري

الربح المحاسبي المعد وفق النظام المحاسبي اختلافات بين ؤدي إلى وجود تالفروقات المتباينة التي  قبل الحديث عن
المعيار المحاسبي وجب الحديث عن ، الجزائري الجبائيالذي تم الوصول إليه بتطبيق أحكام النظام  الجبائيالمالي، والربح 

فات نتيجة ختلاالاهذه عالجة حل لمكالذي جاء كضرورة و  ،"المؤجلةالضرائب "أو  ""ضرائب الدخل IAS 12رقم الدولي 
، حيث لا تترك تلك الفروق دون بيان أثرها في 1اختلاف متطلبات القوانين والأحكام الجبائية عن نظيرتها المحاسبية

 .على مدى فترات مالية مختلفة للمنشآتالقوائم المالية 

  الضرائب المؤجلةالمطلب الأول: مفاهيم عامة عن 
، ولذلك والنتيجة الجبائية الفوارق الموجودة بين النتيجة المحاسبيةتسعى الضرائب المؤجلة إلى تصحيح وتقليص 

 بعرض مفهومها وتعريف مختلف المصطلحات الواردة فيها، كما يلي: سنقوم

  أولا: تعريف الضرائب المؤجلة
في شكل ن الضريبة تدفع إوالوقت الذي تحسب فيه وهو نهاية الدورة المحاسبية، فنظرا لطبيعة الضريبة على الأرباح 

جدول تقديرية خلال السنة انطلاقا من مبلغ الضريبة للدورات السابقة، وفي آخر الدورة المحاسبية وعند إعداد تسبيقات 
فعليا من النتيجة، وهنا قد ينتج التزام النتائج والميزانية، يحسب الفرق بين ما تم تسديده تقديريا وما تم تحققه  حساب

المقدرة والفرق يجب أن يسدد، أما في حالة العكس فينتج ضريبة  من النتيجةلمحققة أكبر ضريبي مؤجل في حالة النتيجة ا
ASI المعيار المحاسبي الدولي رقم يهدف و ، 2أصل مؤجلة لا يمكن استرجاعها ولكنها تبقى تسبيقا للدورة المحاسبية المقبلة

من خلال إظهار لك للضريبة على النتيجة، وذة إلى وصف المعالجة المحاسبي"ضرائب الدخل" أو "الضرائب المؤجلة"  12
 : من خلالكيف تتم المحاسبة عن التبعات الجارية والمستقبلية للضريبة 

 ؛المنشأةمعترف بها في ميزانية  كأصول وخصومالاسترداد )السداد( المستقبلي للمبالغ المسجلة   -
 .للمنشأةالمالية  القوائموالأحداث الأخرى للفترة الجارية المعترف بها  المعاملات -
بنفس الطريقة التي  والأحداث الأخرىللعمليات  الضريبيةات يالمحاسبة عن التبع ،يتطلب هذا المعيار من المنشأةو 

وهكذا فإن العمليات والأحداث التي يعترف بها في قائمة  ،تحاسب فيها عن العمليات والأحداث الأخرى نفسها
عمليات أو أحداث أخرى يعترف بها مباشرة في  وأي كذلك، نفس القائمة  الدخل يجب أن يعترف بآثارها الضريبية في

 .وبشكل مشابه الملكيةبالآثار الضريبية مباشرة في حقوق  يعترفأن  يجب الملكيةحقوق 

                                                           
1 Françoise Bussac, Etats Financiers Anglo-Saxons et Français (Comparaison des pratiques et normes 

comptables), Edition homme et techniques, France, 1983, p126. 
 .63، ص 1220، دار زهران للنشر والتوزيع، المملكة الأردنية الهاشمية، 1، طIFRSالمالي  للإبلاغالتحليل المالي الحديث طبقا للمعايير الدولية شعيب شنوف،  2
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الضريبية المؤجلة الناشئة عن الخسائر أو الخصومات الضريبية غير  بالأصوليعالج هذا المعيار الاعتراف  كما
الاعتراف  المنشأةمن يتطلب و بها، المالية والإفصاح عن المعلومات المتعلقة  ائمالقو عرض ضرائب الدخل في المستخدمة، و 

  1.ضريبي مؤجل أو أصل التزامكل ب

  الضرائب المؤجلة معيار المصطلحات الواردة في يفتعر ثانيا: 
 2:يليكما   تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها

 المصطلحات الواردة في معيار الضرائب المؤجلة(: 1-3الجدول رقم )
 المفهوم   البيان

 ؛على الربح مصروف الضريبة اقتطاعهو صافي ربح أو خسارة الفترة قبل  الربح المحاسبي
)الخسارة( الربح 

 الخاضع للضريبة
ضرائب  أساسهلتي تحدد على هو صافي الربح )الخسارة( للفترة المحددة بموجب القواعد الضريبية وا

 الدخل المستحقة )القابلة للاسترداد(؛
)الدخل( المصروف 

 الضريبي
 صافي الربح أو الخسارة للفترة بخصوص الضريبة الجارية والضريبة المؤجلة؛ علىهو المبلغ الإجمالي 

الخاضع للضريبة سارة الخأو هو مبلغ ضرائب الدخل المستحقة )القابلة للاسترداد( عن الربح  يةالضريبة الجار 
 للفترة؛

هي مبالغ ضرائب الدخل المستحقة في الفترات المستقبلية بخصوص الفروق المؤقتة الخاضعة  خصوم ضريبية مؤجلة
 ؛للضريبة

 أصول ضريبية مؤجلة
 

هي مبالغ ضرائب الدخل القابلة للاسترداد في فترات مستقبلية، بخصوص الفروق المؤقتة القابلة 
 ؛ادمةالضريبية غير المستخدمة للفترات القوالخصومات وترحيل الخسائر للاقتطاع 

 هي فروق يبين المبلغ المسجل لأصل أو التزام في الميزانية وقاعدته الضريبية، والتي قد تكون:  فروق مؤقتة
وهي فروق مؤقتة سوف ينشأ عنها مبالغ قابلة للاقتطاع عند : فروق مؤقتة قابلة للاقتطاع -

لمبلغ داد أو سداد ابح الضريبي )الخسارة الضريبية( للفترات المستقبلية، عندما يتم استر تحديد الر 
 المسجل لأصل أو التزام؛

وهي فروق مؤقتة سوف ينشأ عنها مبالغ خاضعة للضريبة : خاضعة للضريبة فروق مؤقتة -
اد ترداد أو سدعند تحديد الربح الضريبي )الخسارة الضريبية( للفترات المستقبلية، عندما يتم اس

 ؛المبلغ المسجل لأصل أو التزام

                                                           
1 Norme Comptable Internationale IAS 12 Impôts sur le Résultat, Journal officiel de l’Union européenne, 

13/10/2003, France, p 67. 
2 Erwin Bakker and others, Interpretation and Application of IFRS standards, Copyright by John Wiley & Sons, 

2017, p 779. 
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اختلافات دائمة وهي فروق مستمرة بين الربح المحاسبي والربح الضريبي، ولا يطلق عليها التي و  فروق دائمة
، إذ أن التشريع الضريبي لا يقبل حسم بعض المصاريف أو 1تنعكس على فترات مالية أخرى

 ا لم تضف لأي سبب كان؛الإيرادات يجب إضافتها ضريبيا ولكنه
 كما يلي:  المبلغ الذي يعزى إلى ذلك الأصل أو الالتزام لأغراض الضريبة هي القاعدة الضريبية

هي المبلغ الذي سيقتطع لأغراض الضريبية مقابل أي منافع : القاعدة الضريبية للأصل -
وإذا لم تكن اقتصادية خاضعة للضريبة ستتدفق للمنشاة عندما تسترد المبلغ المسجل لأصل 

 بة فإن القاعدة الضريبية لأصل تساوي مبلغه المسجل؛المنافع الاقتصادية خاضعة للضري
هي مبلغه المسجل )الدفتري( مطروحا منه المبلغ الذي سيقتطع : القاعدة الضريبية للالتزام -

 للأغراض الضريبية، بخصوص هذا الالتزام في الفترات المستقبلية في حالة الإيراد المستلم
اشئ هي قيمته المسجلة نقصا أي مبلغ للإيراد مقدما، تكون القاعدة الضريبية للالتزام الن

 لن يكون خاضعا للضريبة في الفترات المستقبلية.
 : من إعداد الطالبة.المصدر

 الضرائب المؤجلةعن والقياس والافصاح الاعتراف المطلب الثاني: 
 ،الالتزامباسترداد أو سداد المبلغ المسجل للأصل أو  المنشأةهو توقع قيام للاعتراف بأصل أو التزام  اللازمإن الأمر 

أصغر( مما أو من المحتمل أن استرداد أو سداد ذلك المبلغ المسجل سيجعل مدفوعات الضريبة المستقبلية أكبر )حيث 
 .لو لم يكن لذلك الاسترداد أو السداد تبعات ضريبية

  الجارية والمؤجلة ريبيةلضا بالأصول والخصوملاعتراف اأولا: 

  الضريبية الجارية بالأصول والخصومالاعتراف  .1
أما إذا كان المبلغ المدفوع  ،يجب الاعتراف بالضريبة الجارية غير المدفوعة عن الفترة الجارية والفترات السابقة كالتزام

يجب الاعتراف كأصل بالمنفعة كما ،  كأصل  غ المستحق فيعترف بالزيادةعن الفترة الجارية والفترات السابقة يزيد عن المبل
عند استخدام خسارة و ، ضريبة جارية لفترة سابقة لاستردادالمتعلقة بالخسارة الضريبية التي يمكن استخدامها بأثر رجعي 

، رةالخساهذه ضريبية لاسترداد ضريبة جارية لفترة سابقة، تعترف المنشأة بهذه المنفعة كأصل في الفترات التي تحدث فيها 
 2دها يكون من المحتمل أن المنفعة ستتدفق إلى المنشأة ويمكن قياسها بصورة موثوقة.لأنه عن
 المؤجلة الضريبية بالأصول والخصومالاعتراف  .2

 يجب الاعتراف بالتزام ضريبي مؤجل لكافة الفروق المؤقتة الضريبية ما لم ينشأ الالتزام الضريبي عن:
 ؛راض الضريبيةغللأاقتطاع إطفائها شهرة لا يسمح ب -

                                                           
 .718، ص 2014الأردن، -، منشورات المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين، عمانمنهاج خبير المعايير الدولية لإعداد التقارير الماليةجمعة حميدات،  1

2 International Accounting Standards Board, International Financial Reporting Standards/International 

Accounting Standards (IAS/IFRS), IASCF Publication, UK, 2006, pp 860. 
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لم تؤثر على الربح المحاسبي ولا و ، ليست اندماج أعمال ل أو التزام في عمليه تتصف بأنهاالاعتراف الأولي بأص -
 ؛في وقت حدوث العملية اضع للضريبة )الخسارة الضريبية(على الربح الخ

والحصص  ةوالمنشآت الزميلأو الفروع  ةالمنشآت التابعوبالنسبة للفروق المؤقتة الضريبية المرتبطة بالاستثمارات في  -
 .في المشاريع المشتركة، فإنه يجب الاعتراف بالتزام ضريبي مؤجل

اقتصادية متدفقة عتراف بأصل أن مبلغ الأصل المسجل سوف يسترد على شكل منافع من الأمور المتضمنة الإو 
عن قاعدته الضريبية فإن مبلغ المنافع الاقتصادية  على المنشأة في الفترات المستقبلة، وعندما تزيد  القيمة المسجلة لأصل

إن هذا الفرق هو فرق مؤقت خاضع  ،الذي يسمح باقتطاعه للأغراض الضريبية الخاضعة للضريبة سوف يزيد عن المبلغ
مبلغ  ائب الدخل الناتجة في الفترات المستقبلية هو التزام ضريبي مؤجل، وعندما تسترد المنشأةللضريبية والتعهد بدفع ضر 

وهذا ما يجعل من المحتمل أن  ،الأصل المسجل سوف يعكس الفرق المؤقت الضريبي ويحقق للمنشأة ربح خاضع للضريبة
يتطلب هذا الأصل الاعتراف بجميع لذلك  ،المنافع الاقتصادية ستتدفق خارج المنشأة على شكل دفعات ضريبية

كما   ضريبية مؤجلة التزاماتينتج عنها  التيؤقتة الملفروق اعن ة أمثلإلى ويمكن الإشارة ، 1المطلوبات الضريبية المؤجلة
 2 :يلي
يمكن أن يدخل في الربح الضريبي عندما يتم  ضريبياولكن  ،الفائدة يدخل في الربح المحاسبي على أساس الزمن ايراد -

ثر ؤ لا تو لإيرادات ه اهذ الميزانية بخصوصمعترف بها في  مثل هذهفقاعدة الضريبة لأي ذمة مدينة  ،تحصيل النقدية
 ؛يل النقديةصفي الربح الضريبي إلا بعد تح

المستخدم لتحديد الربح الضريبي )الخسارة الضريبية( يمكن أن يختلف عن ذلك المستخدم لتحديد الربح  الاهتلاك -
لأساسية الفرق المؤقت هو الفرق بين المبلغ المسجل للأصل وقاعدته الضريبية والتي تساوي تكلفته افالمحاسبي، 

 ديد الربح الضريبي للفترة الجارية والفتراتلتح ضريبيابها ناقص جميع الاقتطاعات الخاصة بذلك الأصل المسموح 
لغايات  الاهتلاكلذلك يظهر فرق مؤقت خاضع للضريبة ينجم عنه التزام ضريبي مؤجل عندما يحسب  التالية،

فينشأ فرق مؤقت قابل للاقتطاع  المحاسبي الاهتلاكمن  أقل الضريبي الاهتلاكإذا كان  أما، الضريبة بطريقة معجلة
 ؛مؤجل ريبيعنه أصل ض ينتج

في حين يمكن أن تقتطع في الفترة التي  ،تكاليف التطوير خلال فترة قادمة عند تحديد الربح المحاسبييمكن أن تطفأ  -
قد طرحت  لأنها تكون معدومةبية تكون قاعدتها الضري فيمكن أن ،تم تكبدها فيها لغايات تحديد الربح الضريبي

 لمعدومة؛امن الربح الضريبي ويكون الفرق المؤقت هو الفرق بين القيمة المسجلة لتكاليف التطوير وقاعدتها الضريبية 
وجودات ومطلوبات محددة لمكلفة اندماج الأعمال التي تعتبر امتلاك تيتم توزيع  كذلك الفروق المؤقتة عندماتنشأ  و  -

ذلك يتم إعادة تقييم الموجودات بدون ة، و يضريبة لغايات يمتها العادلة بدون عمل تعديلات معادلبالرجوع إلى ق
 ؛أو شهرة سالبة عند الاندماج موجبة تظهر شهرة، و أيضا

                                                           
 .13، ص 2002، 7، نشرة شهرية الكترونية، العدد رقم المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشرالمجمع العربي للمحاسبين القانونيين،  1
، منشورات مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي، الرياض، لمعايير المعتمدة في المملكة العربيةالي واالمعايير الدولية للتقرير المالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين،  2

 .715، ص 2018
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 ثانيا: قياس الضرائب المؤجلة
)استرداده من السلطات  هعات الجارية والماضية بالمبلغ المتوقع دفتر الضريبية الجارية للف الأصول والالتزاماتيجب قياس 

يجب أن تقاس ، كما باستخدام معدلات الضريبة )وقوانين الضريبة( السارية أو السارية فعلا بتاريخ الميزانية (الضريبية
الضريبية المؤجلة بموجب معدلات الضرائب المتوقع أن تنطبق في الفترة التي يتحقق فيها الأصل أو  والخصوم الأصول

 ، أما الأصول والخصومفعلا بتاريخ الميزانيةء على معدلات الضريبة )وقوانين الضريبة( السارية أو السارية يسدد الالتزام بنا
ولكن في بعض مناطق  ،الضريبة )وقوانين الضريبة( التي تم سنها باستخدام معدلاتفيتم قياسها عادة الضريبية المؤجلة 

ريبية( له نفس تأثير القانون الفعلي الذي يمكن أن انين ضة )وقو ين إعلان الحكومة عن معدلات ضريبفإالاختصاص 
، ريبة( المعلنلضريبة )وقوانين الضباستخدام معدل ا قياسها أيضايتم كما يتبع الإعلان بعد عدة أشهر في هذه الظروف،  

جلة تقاس الضريبية المؤ  الأصول والخصومن إعندما تطبق معدلات ضريبية مختلفة على مستويات دخل ضريبي مختلف فو 
قع أن دام متوسط المعدلات التي يتوقع أن تطبق على الربح الضريبي )الخسارة الضريبية( للفترات التي من المتو باستخ

 الآثارمتى أو كيف يجب أن تحاسب المنشأة عن  IAS 12المحاسبة الدولي دد معيار لا يحو ، تنعكس فيها الفروق المؤقتة
الضريبية المؤجلة  الأصول والخصوميجب أن يعكس قياس و ، نشأة معدة التقريرقبل المخرى من الضريبية لأرباح الأسهم الأ

لمبلغ المسجل أن تسترد أو تدفع او  الميزانيةبتاريخ  التي تتوقع فيها المنشأةالتبعات الضريبية التي يمكن أن تتبع الطريقة 
 ؛وخصومهاا لهو لأص

يمكن أن تؤثر على أحد ، ضريبية المبلغ المسجل لأصل )التزام( ن الطريقة التي تسترد )تسدد( فيها المنشأإف وعادة
والقاعدة الضريبية  شأة المبلغ المسجل لأصل )التزام(معدل الضريبة الذي ينطبق عندما تسترد )تسدد( فيها المن كلا من  أو

دل الضريبي والقاعدة الضريبية المؤجلة باستخدام المع لتزاماتوالاالأصول في مثل هذه الحالات تقيس المنشأة له، و 
لهذه يتطلب التحديد الموثوق به ، و هايجب عدم خصمو  تفقة مع الأسلوب المتوقع للاسترداد أو السدادالضريبية الم

وفي كثير من ، فصلة لتوقيت انعكاس كل فرق مؤقتالضريبية المؤجلة على أساس مخصوم جدولة م الأصول والالتزامات
 الأصول والالتزاماتمن غير المناسب طلب خصم  هنإلذلك ف ،لية أو معقدة بشدةالحالات تكون هذه الجدولة غير عم

يست قابلة ضريبية مؤجلة ل أصول والتزاماتوجوب القيام به سيؤدي إلى السماح بالخصم دون ف ،الضريبية المؤجلة
وينطبق هذا حتى لو  م المسجلالفروق المؤقتة بالرجوع إلى مبلغ الأصل أو الالتزايتم تحديد كما ،  للمقارنة بين المنشآت

منافع التقاعد يجب إعادة النظر بالمبلغ  التزاماتتم تحديد القيمة المسجلة على أساس الخصم، على سبيل المثال في حالة 
يعود ل للأصل الضريبي إلى الحد الذي لا ويجب تخفيض المبلغ المسج ،المسجل للأصل الضريبي المؤجل بتاريخ كل ميزانية

ويجب عكس أي تخفيض من هذا  ،ح ضريبي يسمح باستخدام جزء من أو كامل الأصل الضريبي المؤجلر ربتوف محتملا
 1.من المحتمل توفر ربح ضريبي كافي القبيل إلى الحد الذي يصبح معه

 
 

                                                           
1 Stéphane Brun, Guide D'Application des Normes IAS/IFRS, Berti Edition, Alger, 2011, pp 143-144.. 
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 المؤجلةثالثا: الإفصاح عن الضرائب 
 1ما يلي: هم مكوناتيمكن أن تض، الذي الإفصاح بشكل منفصل عن مكونات مصروف )دخل( الضريبة بيج

 ؛ة عن ضريبة جارية نم فترات سابقةأي تعديلات معترف بها في الفتر  -
 ؛إلى نشوء وانعكاس الفروق المؤقتةمبلغ مصروف )دخل( الضريبة المؤجل الذي يعود  -
 ؛دلات الضريبة أو فرض ضرائب جديدةذي يعود لتغيرات في معمبلغ مصروف )دخل( الضريبة المؤجل ال -
أو خصومات ضريبية أو فرق مؤقت لفترة سابقة  قاخسائر ضريبية غير معترف بها ساب الناشئ عن مبلغ المنفعة -

 ؛ة لتخفيض مصروف الضريبة الجاريمستخدم
دمة لتخفيض لفترة سابقة مستخمبلغ المنفعة نم خسائر غير معترف بها أو خصومات ضريبية أو فرق مؤقت  -

 ؛مصروف الضريبة المؤجل
 ؛عكاس تخفيض سابق لأصل ضريبي مؤجلعن تخفيض أو ان الناتج مصروف الضريبة المؤجل -
التي مبلغ مصروف )دخل( الضريبة الذي يعود إلى تلك التغيرات في السياسات المحاسبية والأخطاء الأساسية  -

ت ، صافي ربح أو خسارة الفترة والأخطاء الأساسية والتغيرات في السياسافترةيد صافي الربح أو الخسارة للتحدتشمل 
 المحاسبية.

 عما يلي:بشكل منفصل الإفصاح  ايجب أيضكما 
 ؛إجمالي الضريبة الجارية أو المؤجلة التي تعود لبنود حملت أو أضيفت لحساب حقوق المالكين -
 ؛العادية المعترف بها خلال الفترةمصروف )دخل( الضريبة الذي يعود للبنود غير  -
 ؛رنة مع الفترة المحاسبية السابقةقة بالمقاشرح للتغيرات في معدل )معدلات( الضريبة المطب -
صومات وجد( للفروق المؤقتة القابلة للاقتطاع، والخسائر الضريبة غير المستخدمة، الخ إنمبلغ )وتاريخ الانتهاء  -

 ؛صل ضريبي مؤجل عنها في الميزانيةالضريبية غير المستخدمة والتي لم يعترف بأ
والحصص في  ةوالمنشآت الزميلوالفروع  ةالمنشآت التابعقة بالاستثمارات في المبلغ الإجمالي للفروق المؤقتة المتعل -

 .يبة مؤجلة عنهاالمشاريع المشتركة التي لم يعترف بمطلوبات ضر 
 :ه يجب الإفصاح عننإفالضريبية غير المستخدمة  والخصومات بخصوص كل فرق مؤقت وكل نوع من الخسائرأما 

 ؛ا في الميزانية لكل فترة معروضةيبية المؤجلة المعترف بهمبلغ الموجودات أو المطلوبات الضر  -
من التغيرات  ئمة الدخل، إذا لم يكن هذا واضحامبلغ الدخل أو المصروف الضريبي المؤجل المعترف به في قا -

مكسب  رة، مصروف الضريبة الذي يعود إلىبخصوص العمليات غير المستمالميزانية )عترف بها في في المبالغ الم
النشاطات العادية للعملية غير المستمرة للفترة، مع المبالغ الربح أو الخسارة من ، و ستمرارارة عدم الاأو خس

 ؛ترة ماضية معروضةالمقابلة لكل ف

                                                           
1 Berry Elliott, Jamie Elliott, Financial Accounting and Reporting, 14th Edition, FT Prentice Hall, no published years 

and country, p 383. 
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أعلن عنها قبل المصادقة على إصدار  أو ة التي اقترحأرباح لمساهمي المنشة نتائج ضريبة الدخل لتوزيعات الأقيم -
 ؛جل كمطلوبات في البيانات الماليةتس ولكن لمالبيانات المالية 

 عندما وذلك،يجب على المنشأة أن تفصح عن المبلغ الضريبي المؤجل وعن طبيعة الأدلة الداعمة للاعتراف به  -
ستقبلية الزائدة عن الأرباح الناشئة عن يكون استخدام الأصل الضريبي المؤجل معتمدا على الأرباح الضريبية الم

لفترة الجارية أو الفترة خسائر إما في ا حققتتكون المنشأة قد ، وعندما روق ضريبية مؤقتةانعكاس الموجود من ف
 .السابقة

  الضرائب المؤجلة حسب النظام المحاسبي الماليمعالجة المطلب الثالث: 
سبة المؤجلة حسب المفاهيم والإجراءات والشروحات التي جاء بها معيار المحاتطرقنا سابقا إلى مفهوم الضرائب 

، وسنحاول فيما يلي عرض الضرائب المؤجلة حسب النظام المحاسبي المالي بالجزائر من "ضرائب مؤجلة" 12 الدولي رقم
 خلال المفهوم والمعالجة المحاسبية لذلك، كما يلي:

 أولا: مفهوم الضرائب المؤجلة حسب النظام المحاسبي المالي 

قابلة للدفع )خصوم على أنها "عبارة عن مبلغ ضريبة عن الأرباح العرف النظام المحاسبي المالي الضريبة المؤجلة 
الميزانية ضريبية مؤجلة( أو قابل للتحصيل )أصول ضريبية مؤجلة(، خلال سنوات مالية مستقبلية حيث يتم التسجيل في 

 1وحساب النتائج الضرائب المؤجلة الناتجة عن:
نة مالية لاحقة عبء ما وأخذه في الحسبان في النتيجة الجبائية لساختلال زمني بين الاثبات المحاسبي لإيراد ما أو  -

 في مستقبل متوقع؛
الجبائية أو ضرائب مستقبلية محتملة في عجز جبائي أو قروض جبائية قابلة للتأجيل إذا كانت نسبتها إلى الأرباح  -

 مستقبل متوقع؛
 ة المدمجة.ترتيبات وإقصاء وإعادة معالجة تمت في إطار إعداد الكشوف المالي -

ويدرج أصل أو خصم لضريبة مؤجلة في الحسابات في نهاية السنة المالية بالنسبة إلى كل الفوارق الزمنية إذا كانت 
، وتحدد الضرائب المؤجلة في نهاية السنة المالية على 2يها لاحقا عبء أو ايراد ضريبيهذه الفوارق يحتمل أن يترتب عل
في تاريخ الاقفال، أو المنتظرة من السنة المالية التي ينجز الأصل خلالها أو يسوى  أساس التنظيم الجبائي المعمول به

 صم الجبائي دون حساب التحيين.الخ

 للضرائب المؤجلة حسب النظام المحاسبي الماليثانيا: المعالجة المحاسبية 
لتمييز بين عن طريق اسبي المالي، حسب النظام المحايتم الاعتراف بالضرائب المؤجلة في الميزانية وفي حساب النتائج 

، "الضرائب المؤجلة أصول" 133حـ/ والضرائب المؤجلة أصول حسب الحسابات التالية: الضرائب المؤجلة خصوم
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فرض الضريبة المؤجلة " 693حـ/، "فرض الضريبة المؤجلة عن الأصول" 692حـ/، "الضرائب المؤجلة خصوم" 134حـ/
 ."عن الخصوم

  صولالضرائب المؤجلة أ .1
ريخ الإقفال، دون اية الدورة وفق قاعدة التشريع الجبائي المتعارف عليها عند توانه تسجل الضرائب المؤجلة أصول في

 1 حيث تسجل وفق:حسـاب التحيين 
 الفوارق التي بين تسجيل النواتج أو المصروف في المحاسبة وأخذها بعين الاعتبار في القاعدة الضريبية؛ -
 ؛يث يتم تسجيلها في الأرباح الضريبية أو الضريبة المستقبلية الممكنةالضريبية المؤجلة حالخسائر أو الديون  -
 لمجمعة.الإقصاءات أو التسويات المنجزة في إطار إعداد الكشوف المالية اعند  -

"ضرائب مؤجلة  133في نهاية السنة، يجعل الحساب  للضرائب المؤجلة أصول التسجيل المحاسبيوتتم عملية 
بجعل الحساب و مدينا بمبلغ الضرائب الذي سيحقق، أي يخفض من الضريبة على نتيجة السنوات القادمة،  "أصول
 2أما عند ترصيد الضريبة المؤجلة عن الأصول فنسجل قيدا معاكسا.ضريبة المؤجلة على الأصول" دائنا، "فرض ال 692
  خصوم المؤجلة الضرائب .2

 3:ذلكو الحسابات بدون تحيين، رة وفق قاعدة التشريع الجبائي عند اقفال تسجل الضرائب المؤجلة خصوم في نهاية الدو 
 في القاعدة الضريبية؛  باتهافارق زمني بين تسجيل النواتج أو المصروف في المحاسبة وحساب -
 سائر وديون ضريبية مؤجلة حيث يتم تسجيله على أرباح أو الديون الضريبية ممكنة ذلك؛ بخ -
 اد القوائم المالية المجمعة.جزة في إطار إعدأو تسويات المن بإقصاءات -

"ضرائب  134في نهاية السنة، يجعل الحساب  للضرائب المؤجلة خصوم التسجيل المحاسبيوتتم عملية 
"فرض  693الخصوم" دائنا بمبلغ الضرائب المطلوب دفعه خلال السنوات المالية المقبلة، وهذا بجعل الحساب مؤجلة عن 

 4فنسجل قيدا معاكسا. الخصومأما عند ترصيد الضريبة المؤجلة عن ، الخصوم" مديناالضريبة المؤجلة عن 

نتيجة الجبائية )مثل الغرامات المالية أو الزيادة إن الفروق الدائمة والناتجة عن أعباء ونواتج لا تحسب ضمن ال ملاحظة:
يفات المعفاة من الضرائب، ...( في قيمة أعباء عن القيمة المحددة في قانون الضرائب، أو أرباح بعض التوظ

 تنتج عنها أي ضرائب مؤجلة. إلا أنه لا في تحديد النتيجة المحاسبيةابها رغم حس

الأساسي للضريبة المؤجلة هو إظهار المعالجة المحاسبية للضرائب على النتيجة، من خلال مما سبق نستنتج أن الهدف 
 بلية للضريبة، وبالتالي تقليص الفجوة بين المحاسبة والجباية.وصف كيف تتم المحاسبة عن الأثار الجارية والمستق

 

                                                           
1 Sonatrach, Manuel de comptabilité générale de la classe 1, janvier 2010, pp 47-48. 
2 Tazdait Ali, Maitrise du Système Comptable Financier (en Reference aux normes IFRS), Première Edition, 

Edition ACG, Algérie, 2009, pp 163-164. 
3 Sonatrach, Manuel de comptabilité générale de la classe 1, janvier 2010, pp 49-50. 
4 Tazdait Ali, op.cit., p 164. 
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 الميزانية عناصرمعالجة في لاختلاف الأثر الجبائي ل: الثاني المبحث
يستند  حيث  يقدمها النظام المحاسبي المالييعتبر النظام الجبائي الجزائري من أهم مستخدمي المعلومة المحاسبية التي

بصورة كلية على مخرجات المحاسبة، لكن هذا لا يعني بالضرورة قبول لضريبة لوعاء الخاضع لمن حيث تحديد افي عمله 
في ظهور آثار  بسبتلنظامين تاختلافات بين ا تنشأكل ما تقدمه هذه الأخيرة من معلومات، لهذا السبب يمكن أن 

 جبائية تظهر في القوائم المالية وبصفة خاصة في الميزانية.

 الميزانيةأصول معالجة في لاختلاف ر الجبائي لثالأالمطلب الأول: 

كل عد وأحكام  فيما يخص اختلاف قوا ،أهم الاختلافات بين النظام المحاسبي المالي والنظام الجبائي الجزائري تتمثل
-يجارالمخزونات، عقود الاتقييم وإعادة تقييم التثبيتات،  في، الميزانية فيالأصول عناصر خاصة من حسابات منهما في 

التثبيتات المالية )الأصول المالية غير جارية(، العمليات المنجزة بالعملات الأجنبية، د طويلة الأجل، التمويل، العقو 
الجبائي  إلى المعالجة المحاسبية والجبائية لها مع إظهار الأثر بالتعرض وسنقوم، المدمجة( المنشآت والحساباتالادماج )تجميع 

 كما يلي:  اتج هذه الاختلافات،الن

  التثبيتاتوإعادة تقييم  تقييمأولا: 
  حسب النظام المحاسبي المالي .1

 أوالشراء  تكلفة تتمثل إما في التاريخية والتي التكلفة مبدأ على المالي المحاسبي التقييم حسب النظام طريقة ترتكز
المحاسبية التي يسجل عبر عن مختلف القيم بعض العناصر والتي ت تقييم إعادة الإنتاج، إضافة إلى عملية تكلفة أو الحيازة

أو  العادلةالحقيقية ) )قيمة المنفعة( والقيمة المحينة الإنجاز، القيمة قيمة بها الأصل الثابت في نهاية الدورة، وتتمثل في
وتنشط في وتحوز على قدر كاف من المعلومات التي يمكن بها مبادلة الأصل بين أطراف لها الرغبة في التبادل  1السوقية(

 ما يلي:، والجدول التالي يوضح ذلك ك2شروط منافسة عادية

 (: طرق تقييم وإعادة تقييم التثبيتات حسب النظام المحاسبي المالي2-3الجدول رقم )
  التقييم البعدي  التقييم الأولي البيان

 الأصول
 المعنوية
 

ن قيمته تتكون إالأصل المعنوي ففي حالة الحيازة على 
ضرائب والرسوم شراء الذي يتضمن جميع المن ثمن ال

غير المسترجعة بعد إنقاص التخفيضات المالية 
والتجارية، وجميع التكاليف المباشرة المتعلقة بتحضير 
الأصل للاستغلال، أما بالنسبة للأصول المعنوية المنتجة 

قيمتها تساوي مجموع التكاليف ن إف المنشأةداخل 

نه في إبعد التقييم الأولي للتثبيتات المعنوية، ف
يعاد تقييمها بالتكلفة التاريخية  آخر الدورة

قصان القيمة ك ونناقص مجموع اهتلا
 أو حسب القيمة العادلة، ابقةللسنوات الس

حيث مبلغ التثبيت المعنوي يساوي القيمة 
السوقية لهذا التثبيت في تاريخ إعادة التقييم، 

                                                           
 ، مرجع سبق ذكره.2008جويلية  26من القرار المؤرخ في  1.112المادة رقم  1

2 Philippe Dessertine, Patrick Provillarde, Comptabilité (intègre les normes IAS/IFRS), Pearson éducation, France, 

2004, p65. 
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فاء هذا التثبيت للشروط ملة بداية من تاريخ استيالمتح
الخاصة التثبيتات المعنوية، ولا تدخل في قيمته التكاليف 

 1؛بهالسابقة لهذا التاريخ حتى ولو كانت متعلقة 

ناقص مجموع مبالغ الاهتلاكات ونقصان 
 2؛القيمة

 الأصول
 الثابتة
 

التي  في مختلف النفقات تتمثل قيمة الأصل الثابت
ضافة إلى تكلفة الأصل الثابت المادي بالإتدخل في 

لقة به، حيث يقيم التثبيت المادي النفقات اللاحقة المتع
عند تاريخ الحيازة أو الانجاز بتكلفة الحيازة والتي تساوي 
ثمن الشراء المتضمن الضرائب والرسوم غير المسترجعة بما 
فيها الرسوم الجمركية، ناقص التخفيضات المالية 

 تحملتها ، وتضاف إليه جميع التكاليف التي3والتجارية
بغرض وضعه في حالة الاستغلال المتوقعة،  المنشأة

وتستبعد من ذلك التكاليف غير المباشرة على غرار 
التكاليف الإدارية وتكاليف الشغل السابق، أما قيمة 

بوسائلها الخاصة  المنشأةالتثبيتات المادية التي أنجزتها 
لمواد المستخدمة في ذلك واليد فتساوي تكلفة مجموع ا

الإنتاج المباشرة، أما لعاملة المستخدمة وباقي تكاليف ا
بالنسبة للأصول الثابتة المادية المكتسبة بدون مقابل 
كالإعانات تتمثل تكلفتها في القيمة الحقيقية في تاريخ 
الدخول، وإذا كانت الأصول الثابتة المادية المستلمة 

لفتها تمثل تكلفة قيمة تك فإنكمساهمات عينية 
، أما النفقات اللاحقة المتعلقة بالأصول 4تالمساهما

الثابتة المادية تدرج ضمن نفقات الدورة إلا إذا كانت 
هذه النفقات ترفع من القيمة المحاسبية لهذه الأصول 
)زيادة منافعها الاقتصادية(، فإنها تضاف إلى تكلفة 

 5؛الأصل الثابت

طريقة التكلفة تقييم بالدورة، يكون الفي نهاية 
 المنشأةلتي على أساسها تقوم اية التاريخ

المادي )دون  للأصل القيمة الصافية بحساب
الأراضي( عند نهاية كل دورة، والتي تساوي 
قيمة التثبيت ناقص مجموع اهتلاكات وقيم 

 ، أو بطريقةنقصان القيمة للسنوات السابقة
التي  القابلة للتحصيل قيمة الاسترداد أو القيمة
ين سعر البيع الصافي تمثل القيمة الأكبر ب

مة العادلة( والقيمة النفعية )القيمة المحينة )القي
لتقدير سيولة الأموال المستقبلية المنتظرة من 
استعمال الأصل بشكل متواصل والتنازل عنه 
في نهاية مدة الانتفاع(، فإذا كانت القيمة 

ن القيمة المحاسبية م أقلالقابلة للتحصيل 
سارة( في القيمة الصافية فان هناك نقص )خ

ا أصبحت في ويحسب ضمن التكاليف، أما إذ
السنوات اللاحقة قيمة الاسترداد الجديدة 

من القيمة المحاسبية الصافية للأصل  أكبر
وجود زيادة في القيمة  يدل علىنه إالمادي ف

بمبلغ الفرق بين قيمة الاسترداد للسنوات 
 6؛ابقة والقيمة السابقة للأصلالس

  صول الثابتةفي تقييم الأحالات خاصة 
  توجد أصول ثابتة لها حالات خاصة في التقييم وهي:

                                                           
 ، مرجع سبق ذكره.2008جويلية  26من القرار المؤرخ في  4.112والمادة رقم  3.112المادة رقم  1
 ، مرجع سبق ذكره.2008ويلية ج 26ن القرار المؤرخ في م 27.121المادة رقم  2

3 Robert Obert, Marie-Pierre Mairisse, Comptabilité Approfondie (Entrainement-Cas Pratiques), 3 Edition, Dunod, 

Paris, 2011, P 14. 
 ، مرجع سبق ذكره.2008جويلية  26من القرار المؤرخ في  5.121المادة رقم  4
 ، مرجع سبق ذكره.2008جويلية  26من القرار المؤرخ في  6.121والمادة رقم  6.121المادة رقم  5
 جع سبق ذكره.، مر 2008جويلية  26من القرار المؤرخ في  7.112المادة رقم  6
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التي تقيم أوليا باعتبارها أصول مادية إما بالتكلفة التاريخية أو بالقيمة العادلة،  العقارات الموظفة -
 ذرتع، وإذا وتطبق الطريقة المختارة على جميع العقارات الموظفة إلى حين تغيير وجهة تخصيصها

دية ن هذا العقار يدرج في حسابات الأصول الماعادلة للعقارات الموظفة بموثوقية فإتحديد القيمة ال
حسب طريقة التكلفة التاريخية، وتقدم معلومات في الملاحق تبين سبب عدم استعمال القيمة 

لعقار الموظف ، كما تدرج في الحسابات الخسارة أو الربح الناتج عن تغير القيمة العادلة ل1العادلة
 2 ؛ضمن النتيجة الصافية للسنة المالية التي حصلت فيها

عند ادراجه في الحسابات للمرة الأولى وفي تاريخ اقفال الحسابات  هيتم تقييم: الأصل البيولوجي -
بالقيمة العادلة وتطرح منها المصاريف المقدرة عند البيع، إلا إذا لا يمكن تقدير قيمته العادلة بصورة 

، حيث يتم تقييمه بتكلفته التاريخية منقوصا منها مجموع الاهتلاكات وخسائر القيمة، صادقة
 3الربح يثبتان في النتيجة الصافية للسنة المالية التي حدثت فيها.والخسارة أو 

 .: من إعداد الطالبةالمصدر

  حسب النظام الجبائي الجزائري .2
 المنشآت نحو بتوجيه ، والتي تقضي1988سنة  منذ هاتطبيق في شرع التي قتصاديةالإ الإصلاحات خلال من

القابلة للاهتلاك، والتي  التثبيتات تقييم بإعادة يعرف ما ظهر السوق، اقتصاد في الدخول إلى وتحضيرها الاستقلالية
 4التالية: التنفيذية في المراسيمحسب المشرع الجزائري تجسدت 

 27/03/1990المؤرخ في  103-90المرسوم التنفيذي رقم  -
ذات الطابع الصناعي والتجاري وغيرها  المنشآتالاقتصادية و  المنشآتنه يجب على إطبقا لأحكام هذا المرسوم، ف

منذ الوقت الذي تمسك فيه حساباتها على الشكل التجاري أن تعيد تقييم تثبيتاتها المادية القابلة للاهتلاك،  ،من الهيئات
لة ة التقييم حسب مفهوم هذا المرسوم سواء اهتلكت أم لم تهتلك، الواردة في حصيوتعد التثبيتات المادية القابلة لإعاد

، والتي من شأنها أن تبقى صالحة للاستعمال خلال ثلاث 31/12/1987آخر السنة المالية المختتمة ابتداء من 
 5؛ت محددةتطبق إعادة التقييم باستعمال معاملا، حيث سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ إعادة التقييم

 24/10/1993المؤرخ في  250-93المرسوم التنفيذي رقم  -
ظهر أن المعاملات الواردة في أ(، حيث 103-90جاء هذا المرسوم لسد النقائص التي تضمنها المرسوم السابق )

ن إف هوحسبالتفريق بين التجهيزات والعقارات، الأخير غير كافية بسبب التدهور المستمر للأسعار كما لم يتم  هذا
والتي  ،1991 للسنة الماليةلك هي الواردة في الميزانية الختامية لة لإعادة التقييم سواء اهتلكت أو لم تهتبالقا التثبيتات

                                                           
 ، مرجع سبق ذكره.2008جويلية  26ن القرار المؤرخ في م 17.121المادة رقم  1
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 )بتصرف(. 85-76، ص ص 2011، الصفحة الزرقاء للنشر، الجزائر، أفريل والجباية وفق النظام المحاسبي الماليمحاسبة المنشأة جمال لعشيشي،  4
 .27/03/1990المؤرخ في  103-90من المرسوم التنفيذي رقم  03والمادة رقم  02المادة رقم  5
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سنوات إضافية على الأقل ابتداء من هذا التاريخ، وتم تحديد معاملات أخرى غير المحددة  03تستعمل  من شأنها أن
 1؛في المرسوم السابق

 12/10/1996المؤرخ في  366-96 نفيذي رقمالمرسوم الت -
التثبيتات والاهتلاكات الواردة في الميزانية الختامية تخص عمليات إعادة التقييم فإن  ،حسب أحكام هذا المرسوم

سواء كانت مهتلكة أم لم تهتلك بعد، أما بالنسبة للاهتلاكات المستقبلية الخاصة بالتجهيزات  1995 للسنة المالية
سنوات كأقصى حد، بينما تكون الاهتلاكات المستقبلية الخاصة بالتجهيزات  03تكون على أساس  فإنها كلياالمهتلكة  

عندما تكون  اس مدة حياة ثلاث سنوات كأقصى حدغير المهتلكة كليا على أسا مدة الحياة العادية المتبقية أو على أس
ية المهتلكة كليا أو التي بقيت حياتها الجارية أقل لاك العقار مدة الحياة المتبقية أقل من ثلاث سنوات، أما بالنسبة للأم

، وتم أيضا تحديد معاملات محددة سنوات تكون مدة الاهتلاكات المستقبلية عشر سنوات كأقصى حد 10من عشرة 
 لذلك؛

 04/07/2007المؤرخ في  210-07 لمرسوم التنفيذي رقما -
أو الهيئة  المنشأةغير القابلة للاهتلاك، المملوكة من طرف بلة و االق تطبق إعادة التقييم على الأصول الثابتة العينية

نه في نفس الوقت يتوجب إعادة تقييم أصل ثابت معين فإإذا تم و ، 2006والواردة في الميزانية الختامية للسنة المالية 
ييم على أساس قيمة تقال، وتنجز إعادة الأصلهذا ليها إول الثابتة التي ينتمي صإعادة تقييم كل صنف خاص بالأ

 السوق أو قيمة التعويض التي يحددها خبير معين من الهيئة المعنية.

، حسب الحاجةالجزائري والذي يقوم به التشريع الجبائي لات خاصة بإعادة التقييم اتوجد حمما سبق نلاحظ أنه 
فائض القيمة الناتج ، إلى الحالية ماثلةلما أشار النظام الجبائي الجزائري من خلال أحكام الضرائب المباشرة والرسوموقد 

أما بخصوص التثبيتات العينية والمعنوية غير المهتلكة لم ، 2الذي يقيد في نتيجة السنة المهتلكة التثبيتاتعن إعادة تقييم 
لمتعلقة سائر القيمة اما عدا خ غير قابلة للخصم جبائيافهي علقة بها خسائر القيمة المتأما تأتي أي أحكام بخصوصها، 

دماج الخسائر إ، ماعدا فيما يخص إعادة فلا توجد كذلك بشأنها أحكام جبائيةبالنسبة للعقارات الموظفة و ، زوناتبالمخ
ية لها وليس فارق إعادة )بخصوص القيمة الحقيق في النتيجة المحاسبية وفرض الضريبة على فوائض القيم المتعلقة بها

والتي شارة إلى المعالجة الضريبية للأرباح والخسائر غير المحققة م الجبائي الجزائري أي إوبالتالي لم يتضمن النظا، 3التقييم(
 قد تنتج عن تطبيق نموذج القيمة العادلة المشار إليه في النظام المحاسبي المالي.

 الأثر الجبائي  .3
التاريخية جبائيا، وهذا من إن ما يمكن أن يحدث آثار جبائية هو اعتماد القيمة العادلة محاسبيا بدلا من القيمة 

حيث يجب ترحيل هذه الفروق في بعض الحالات إلى حساب ، القيمة العادلة والقيمة الدفتريةبين شأنه أن يخلق فروق 

                                                           
 .42/10/1993المؤرخ في  250-93من المرسوم التنفيذي رقم  03والمادة رقم  02المادة رقم  1
 (.2009من قانون المالية لسنة  10)محدثة بموجب المادة رقم  2017ن الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة من قانو  186المادة رقم  2

3 Boubir Djelloul, La réévaluation des immobilisations corporelles et incorporelles, traitements comptable et fiscal, 

Revue L’Auditeur, N°4, CNCC, Alger, 25/10/2015, p 34. 
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في الميزانية، وأحيانا يتم ترحيل الخسارة إلى حساب النتائج والفائض النتائج وفي حالات أخرى إلى رؤوس الأموال الخاصة 
 ال الخاصة ويحدث العكس عند استعادة القيمة.إلى رؤوس الأمو 
يخلق خلل  سوف ،إعـادة التقييم إلا في إطار تشريعيوعدم قبول القواعد الجبائية على التكلفة التاريخية وباعتماد 
ن إعادة إف ومنهئب مؤجلة أصول وضرائب مؤجلة خصوم، الجبائية والنتيجة المحاسبية وبالتالي ظهور ضراما بين النتيجة 

المالية  القوائمالمسموح بها محاسبيا، ينظر اليها من الناحية الجبائية على أنها تجعل حسب القيمة الحقيقة )العادلة( التقييم 
 تكون وسيلة للتهرب الجبائي. عرضة للتغيير والتلاعب من فترة لأخرى ويمكن أن

  المخزوناتثانيا: 
)قامت  المنشأةبحوزة مجموع المواد والمنتجات التي  في مثليتحيث  المنشأةيعتبر المخزون جزء هام من أصول 

، ويمكن عرض أهم المعالجات 1، أو قامت بإنتاجها بهدف بيعها أو استهلاكها في عمليات الإنتاج والاستغلالبشرائها(
 للمخزونات كما يلي:المحاسبية والجبائية 

  حسب النظام المحاسبي المالي .1

 المالي النظام المحاسبي (: المخزونات حسب3-3الجدول رقم )
 البيان 

 المفهوم
 

 2تمثل المخزونات أصولا: 
 وتكون موجهة للبيع في إطار الاستغلال الجاري؛ المنشأةتمتلكها  -
 هي قيد الإنتاج بقصد مماثل؛ -
 هي مواد أولية أو لوازم موجهة للاستهلاك خلال عملية الإنتاج أو تقديم خدمات؛ -
بعد  المنشأةالتي لم تقم بها تقديم خدمات هي تكلفة الخدمات تكون المخزونات في إطار عملية  -

 له؛ احتساب المنتجات المناسبة
أصول غير جارية( على ) أصول جارية( أو في شكل تثبيتات)ويتم تصنيف أصل في شكل مخزونات 

 وليس على أساس نوع الأصل؛ المنشأةأساس وجهته أو استعماله في نشاط 
تكلفة 

 المخزونات
 

تكاليف وفي الحالة التي توجد عليها، وهي تكاليف اللازمة لإيصال المخزونات إلى المكان يع التشمل جم
تكاليف التحويل لمصاريف المرتبطة بالمشتريات...(، الشراء )المشتريات، المواد القابلة للاستهلاك، ا

تحميلها لأي   يمكناء التي)مصاريف المستخدمين والأعباء الأخرى المتغيرة والثابتة، باستثناء الأعب
ة المنسوبة مباشرة الإداريو المصاريف العامة والمصاريف المالية (، المنشأةأمثل لقدرة الإنتاج في  استعمال غير

وتحسب هذه التكاليف إما على أساس التكاليف الحقيقية وإما على أساس تكاليف إلى المخزونات، 
 3عتها بانتظام تبعا للتكاليف الحقيقية.م مراجلتي تتمحددة مسبقا )التكاليف الموحدة القياسية( ا

                                                           
 .46، ص 2009، دار النشر جيطلي، سطيف المحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي الماليعبد الرحمان عطية،  1
 ، مرجع سبق ذكره.2008جويلية  26من القرار المؤرخ في  1.123المادة رقم  2
 ذكره. ، مرجع سبق2008جويلية  26في  من القرار المؤرخ 2.123المادة رقم  3
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تقييم 
 المخزونات

 

تقيم البضاعة والمواد واللوازم بتكلفة الشراء التي تشمل سعر الشراء مضافا اليه جميع المصاريف المدفوعة 
يذ التنف والأشغال قيدتقيم المنتوجات الوسيطية والمنتجات ، كما المنشأةيصال هذه المنتجات إلى للغير لإ

التي تشمل تكلفة شراء المواد واللوازم الداخلة في الصنع مضافا  ،بتكلفة الإنتاج نتجات التامة الصنعوالم
عندما لا لتصنيع هذه المنتجات، و  المنشأةإليها كل التكاليف المباشرة وغير المباشرة الأخرى التي تحملتها 

ن المخزونات يتم تقييمها بتكلفة إمة للتقييم، فتطبيق القواعد العايمكن تحديد تكلفة الشراء أو الإنتاج ب
شراء أو انتاج أصول مساوية )أي معادلة( لها تثبت أو تقدر في أقرب تاريخ لشراء أو انتاج الأصول 

في حالة ما إذا تعذر أو صعب تقييم المخزونات )باستثناء التموينات( على أساس التكلفة، ، و 1المذكورة
 يضه بهامش يناسب الربح المحقق في مثل هذهسعر البيع بعد تخف ن تقييمها على أساسيمك إنهف

 2المخزونات؛
، وإما FIFOويتم تقييم المخزونات عند خروجها من المخزن أو عند الجرد بطريقة الوارد أولا الخارج أولا 

 3بمتوسط تكلفة شرائها أو انتاجها المرجحة.
خسائر القيمة 

 المخزوناتعن 
 التي تمثلهما أقل عملا بمبدأ الحيطة، وقيمة الإنجاز الصافية ها أو قيمة إنجازها أيتقيم المخزونات بتكلفت

تمام والتسويق، وعندما تكون تكلفة مخزون ما أكثر من القيمة سعر البيع المقدر بعد طرح تكلفتي الإ
كعبء في قيمة المخزونات تدرج في الحساب   ن أي خسارة فيإالمحاسبية الصافية لإنجاز هذا المخزون، ف

 4حساب النتائج؛
المعالجة 
المحاسبية 
 للمخزونات

 

لا تسجل حيث وهو الأكثر تداولا  نظام الجرد الدوري أو المتناوبهناك نظامين لجرد المخزون، وهما 
حركات المخزون يوميا ولا تكلفة المبيعات لكل عملية بيع لهذا المخزون، ويظهر في الميزانية نتيجة 

الجرد الدائم  نظاملعناصر المخزون، وتقييم المخزون(، و نهاية الدورة )جرد مادي العمليات التي تتم في
بتكلفة مرتفعة نسبيا، ويكون عدد تتميز مبيعاتها  المنشآت التيوهو نظام متبع من طرف  رلمستمأو ا

نقل عمليات البيع كل يوم محدود، فمتابعة حركة المخزون حسب هذه الطريقة تتم بالموازاة مع عمليات 
اصر المخزون في أي لحظة من الزمن، مكان تحديد قيمة رصيد عنالإالملكية يوما بيوم، وبالتالي يصبح ب

 5حرية اختيار أسلوب جرد المخزون الأنسب لها. للمنشأةوقد ترك النظام المحاسبي المالي 
 من إعداد الطالبة.المصدر: 
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 )بتصرف(. 56-43ص ص 
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  حسب النظام الجبائي الجزائري .2
التعاريف المنصوص عليها في النظام المحاسبي المالي مع مراعاة عدم تعارضها مع القواعد ام احتر  للمنشآتأجيزت 

نه يجب إ، أي أنه لا طالما لا توجد قاعدة ضريبية محددة مخالفة للقاعدة المحاسبية ف1الجبائية المطبقة بالنسبة لوعاء الضريبة
، 2بائي الجزائري تعرض فقط للأخذ بمفهوم تدني قيمة المخزوناتالج نظامن الإ، وبالتالي فجبائياالأخذ بالقاعدة المحاسبية 

 ئيا لا يمنع من وجود آثار جبائية.الأخذ بالقاعدة المحاسبية جباهذا لا يعني أن لكن 
 الأثر الجبائي  .3

عب لأنه يعتبر مصدر خصب للتلا ،وخاصة المخزون آخر المدة تولي الإدارة الجبائية أهمية كبيرة لعنصر المخزونات
جزءا هاما من أصولها، فانخفاض قيمتها تؤدي إلى نقص في الأرباح وبالتالي التأثير على  المنشآت باعتبارهمن طرف 

ولا الخارج أولا بطريقة الوارد أتقييم المخزونات عند خروجها من المخزن أو عند الجرد ن إف ومنه، الخاضع للضريبة الوعاء
طريقة الوارد أولا الخارج أولا ئية، حيث حسب تاجها المرجحة ستكون له آثار جبابطريقة متوسط تكلفة شرائها أو ان أو
(FIFO) يكون بأحدث  المدةنهاية ن الباقي من المخزون في إوبالتالي ف، يكون الخارج من المخزون بأقدم الأسعار

يؤدي إلى ائج مة حساب النتمقابلة سليمة بين تكلفة البضاعة المباعة وإيرادات المبيعات بقائوعدم وجود ، الأسعار
كما أن هذه الطريقة لا تفصل بين الأرباح والخسائر الناشئة عن تغيرات الأسعار وتلك الناشئة عن   ،مغالطة أرباح

  .سيترتب عليه وفي ظل التضخم أرباح خاضعة للضريبة مرتفعة ومنه تسديد ضرائب مرتفعة، و 3المنشأةعمليات 
تسعير  التي يتم بموجبها، لمرجحةمتوسط تكلفة شرائها أو انتاجها ابطريقة  أما تحديد تكلفة خروج المخزونات

العناصر الخارجة من المخزون على أساس متوسط التكلفة الذي يتم حسابه من خلال تجميع تكلفة المخزون الموجود في 
ن في بداية المدة مضافا إليها أول المدة مع تكلفة البضاعة المشتراة خلال الفترة، ويتم قسمة المجموع على كمية المخزو 

تتبع نظام الجرد  المنشأة، كما يمكن الإشارة إلى أنه إذا كانت فهي تعتبر الأنسب كمية البضاعة المشتراة خلال الفترة
نه يمكن تحديد المتوسط مرة واحدة في نهاية السنة، عكس تتبع نظام الجرد المستمر الذي يمكن تحديد المتوسط إالدوري ف

تقلبات الأسعار والتقريب من تكاليف  يؤدي إلى التخفيف منساتباع هذه الطريقة فإن ، وبالتالي 4ملية شراءبعد كل ع
مع التقليل من الأضرار الناشئة من بعضها البعض، ولا يكون مجال للتلاعب بالأرباح  الكميات الخارجة من المخزونات

رائب مرتفعة لانخفاض ومنه تفادي تسديد ض ستمر في الأسعارمشكلة الأرباح غير الحقيقة التي تفرضها الارتفاع الم عن
 الإيرادات الخاضعة للضريبة.

 

 

                                                           
 (.2009)محدثة بموجب قانون المالية التكميلي لسنة  2017ون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة من قان 2مكرر  141المادة رقم  1
 (.2009)محدثة بموجب قانون المالية التكميلي لسنة  2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  5-141المادة رقم  2
 .12-11، ص ص 2009، أكتوبر 630، مجلة الاقتصاد والمحاسبة، العدد ة المصرية على الإيرادات الخاضعة للضريبةأثر تطبيق معايير المحاسبسمير سعد مرقس،  3
 .12، ص نفس المرجع السابق 4
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  التمويل-يجارعقود الإثالثا: 
  حسب النظام المحاسبي المالي .1

 

 المالي المحاسبي النظام حسب التمويل-عقود الايجار(: 4-3) رقم الجدول
 البيان 

 المفهوم
 

لمدة محددة، عن حق استعمال أصل يتنازل بموجبه المؤجر للمستأجر عقد الايجار هو عبارة عن اتفاق 
تترتب عليه عملية تحويل شبه  إيجارهو عقد عقد إيجار تمويلي ، و 1مقابل دفع واحد أو دفعات عديدة

خاطر ومنافع ذات صلة بملكية أصل إلى المستأجر، مقرون بتحويل الملكية عند انتهاء مدة العقد لمكلي 
يجار بسيط أمر يتوقف على واقع المعاملة إأو عقد إيجار تمويلي كعقد إيجار  ا، وتصنيف عقد أو عدم تحويله

، 2ى الشكل القانوني(التجارية )الصفقة( بدلا من شكل العقد أو صيغته )تغليب الواقع الاقتصادي عل
يجار فهو مجرد يجعل المستأجر مالك فعلي للأصل محل العقد أما الا يالتمويليجار الإن عقد إوبالتالي ف

 أسلوب تمويل لعملية اقتناء الأصل. 
حالات 

تصنيف عقد 
الايجار كعقد 

 يتمويل إيجار
 

 3:هو أن يتمويلإيجار كعقد إيجار  ما يؤدي إلى تصنيف عقد 
 يجار؛ملكية الأصل تتحول إلى المستأجر بعد انقضاء مدة الإ -
رة كافية عن قيمته الحقيقية في التاريخ يجار يمنح المستأجر خيار شراء الأصل بسعر يقل وبصو عقد الإ -

فيه ممارسة حق خيار الاحتفاظ بالأصل، حتى يكون هناك تيقن معقول باستعمال هذا الذي يمكن 
 ن فيه ممارسة هذا الخيار؛الحق في التاريخ الذي يمك

 يل للملكية؛يجار تغطي الجزء الأكبر من مدة الحياة الاقتصادية للأصل ذاته إذا لم يكن هناك تحو مدة الإ -
 الأصول المستأجرة ذات طبيعة خاصة ولا يستعملها إلا المستأجر دون أن يدخل عليها تعديلات كبيرة؛ -
لا تعتبر  أجر في نهاية مدة الايجارتستوفي نقل الملكية إلى المستيجار الخاصة بالأراضي والتي لا عقود الإ -

 تمويل.-عقود إيجار
المعالجة 
 المحاسبية
–لعقد ايجار 

 يلتمو 
 

تمويل يدرج في إيجار ن كل أصل يكون محل عقد إحسب ما جاءت به أحكام النظام المحاسبي المالي، ف
تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ مع احترام مبدأ تغليب الواقع الاقتصادي على الشكل القانوني، أي أن 

 4 المستأجرة حيث: المنشأةالأصل المستأجر يدرج ضمن أصول 
المحينة الأصل المستأجر في حسابات أصول الميزانية بقيمته الحقيقية أو بالقيمة  رجيدعند المستأجر:  -

يجار إذا كانت هذه القيمة الأخيرة أقل ثمنا، كما يدرج إلتزام دفع الإيجارات بمقتضى الإ اللمدفوعات الدني
تمويل ال يجاروتسجل محاسبيا دفعات تسديد إالمستقبلية في الحسابات بنفس مبلغ الخصوم للميزانية، 

تمويل والجزء الثاني يمثل فوائد هذا  على جزئن، جزء يمثل دفعة تسديد الدين )القرض( الخاص بإيجار
 الدين؛

                                                           
1  Briigiitte Doriiath et autres, Comptabilité et Gestion des Organisations, 6 Edition, Dunod, Paris, 2008, p 153. 
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ن الدين المتشكل من الحسابات الدائنة إفعند المؤجر غير الصانع أو غير الموزع للأصل المؤجر:  -
تناء هذا الأصل )تكلفة الشراء( التي تشمل على عقود إيجار التمويل، وفي المقابل الديون الناتجة عن اق

ضعه موضع التنفيذ، تسجل القيمة على العقد وو  أيضا على المصاريف الأولية المباشرة المرتبطة بالتفاوض
ين، أالحقيقية للأصل المؤجر كدين وضمن التثبيتات المالية وتسجل دفعة تحصيل الدين التي توزع إلى جز 

فوائد مالية محصلة والمترتبة كالثاني  ب على تأجير الأصل، ويسجل الجزء جزء يمثل تحصيل الدين المترت
 عن الدين؛

 : وتسجل العملية مثل أي عملية بيع المنتجات.للأصل المستأجرعند المؤجر الصانع أو الموزع  -

ويكون الأصل المستأجر موضع الاهتلاك في حسابات المستأجر حسب القواعد العامة التي تخص 
ن إف ،يجارإذا لم يكن هناك يقين معلوم بأن يصبح المستأجر مالكا للأصل عند نهاية عقد الإالتثبيتات، و 

 1على أقصر مدة لهذا العقد ومدته نفعيته؛ ايالأصل يجب أن يهتلك كل
 : من إعداد الطالبة.المصدر

  حسب النظام الجبائي الجزائري .2
 بها النظام المحاسبي المالي فيما يخص عقد إيجار م التي جاءعن الأحكا ابالنسبة للقاعدة الجبائية فإنها مختلفة تمام

دراج الأصول المكتسبة عن طريق عقد إبسيط، حيث لا يمكن إيجار يجار تمويلي وعقد إ، فهي لا تفرق بين عقد يتمويل
لفائدة  غ المدفوعةجيل المبالوبالتالي لا وجود لاهتلاك الأصل المستأجر بل يكتفي بتس ،في محاسبة المستأجر يتمويل ايجار

يجوز له فإنه ، أما بالنسبة للمؤجر الذي يعتبر صاحب الملك للأصل والذي يعد مالكا للأصل المؤجر، 2المؤجر كتكلفة
تسجيل الأصل المؤجر في التثبيتات مع تطبيق الاهتلاك الجبائي على قاعدة الاهتلاك للقرض الايجاري، ويعتبر الأجر 

، بينما يعد من جانب المستأجر تكلفة يتم خصمها من الدخل الخاضع جر كإيرادلمستأمن ا الذي يحصل عليه المؤجر
 للضريبة.

الحق  ،ذي هو المالك الاقتصادي للأصل بمفهوم المقاييس الجديدة للمحاسبةلمستأجر الل المشرع الجبائي وأعطى
بتطبيق الاهتلاك إلى غاية نهاية ، و جرالإيجارات المسددة إلى المؤ  ةصم من الربح الخاضع للضريبفي الاستمرار في الخ

ية القانونية للأصل ما يعطيه ، والمؤجر يستمر في التمتع جبائيا بالملك31/12/2012الاستحقاقات والمحددة قانونا في 
 3؛31/12/2012الحق في ممارسة الاهتلاك إلى غاية نهاية الاستحقاقات والمحددة قانونا في 

، اعتبرت المؤجر هو المالك الفعلي للأصل التمويلي يجارالمتعلقة بعقد الإالجزائري بائي وبالتالي فان أحكام النظام الج
في خصم مقابل الاهتلاك للأصل المؤجر قبل الوصول إلى صافي الربح الخاضع للضريبية بدلا من  وله الحقالمؤجر 

 يلية بسيطة.على أنها عقود إيجارية تشغالتمويلي المستأجر، أي معاملة جميع عقود الإيجار 
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 الأثر الجبائي  .3
 المؤجرن العائد الذي يقوم لأ ،نها تخفيض الوعاء الخاضع للضريبةأالمحاسبية لعائد التأجير التمويلي من ش النظرةإن 

إلى جانب هامش  ،(الإهتلاك)محل عقد الايجار التمويلي بإدراجه ضمن إيراداته سوف يغطى جزء من تكلفة الأصل 
للأصل محل عقد التأجير  الإيجاريةجير التمويلي والقيمة الفرق بين عائد التأ تفاديمع  ،التأجيرخلال فترة  محقق ربح

مما يؤدى إلى تخفيض  ،المحصلة الإيجاريةمن القيمة  أقلذلك أن عائد التأجير التمويلي سوف يكون  ويعنيالتمويلي، 
 .الوعاء الخاضع للضريبة بالنسبة للمؤجر

  لية غير جارية(ية )الأصول الماالتثبيتات المال: رابعا
  المالي المحاسبي النظام حسب .1

 المالي المحاسبي النظام التثبيتات المالية حسب(: 5-3) رقم الجدول
  البيان 

 المفهوم
 

تدرج الأصول المالية المملوكة لأي منشأة من غير القيم العقارية الموظفة والأصول المالية الأخرى في شكل أصول 
وللدواعي التي كانت سائدة عند اقتنائها أو عند تغيير لوجهتها، في ، في الحسابات تبعا لنفعيتها مالية جارية

  إحدى الفئات الأربعة التالية:
سندات المساهمة والحسابات الدائنة الملحقة التي يعد امتلاكها الدائم مفيدا لنشاط المنشأة )تسمح لها بأن  -

كالمشاركة في الفروع أو المنشآت سندات، أو أن تمارس مراقبتها  تمارس نفوذا على الشركة التي تصدر ال
 (؛ةلها أو المنشآت المشترك ةالمشارك

)مع عدم التدخل في تسيير  للمنشأةالسندات المثبتة لنشاط المحفظة التي تعود على المدى الطويل بمردودية  -
 تمت الحيازة على سنداتها(؛ المنشآت التي

أن للمنشأة توظيفات ذات أمد طويل، والتي يمكن تي تمثل أقساط رأس مال أو السندات المثبتة الأخرى ال -
 تحتفظ بها حتى حلول أجل استحقاقها أو تنوي الاحتفاظ بها أو يتعين عليها ذلك؛

ات الدائنة القروض والحسابات الدائنة التي أصدرتها المنشأة دون أن تنوي بيعها في الأجل القصير، كالحساب -
 12شهرا، أو القروض التي تزيد على  12للاستغلال لأكثر من يرها من الحسابات الدائنة لدى الزبائن وغ

 1.شهرا والمقدمة لأطراف أخرى
 

 تقييم
 التثبيتات
 المالية
 

تدرج في الحسابات الأصول المالية عند دخولها ضمن أصول المنشأة بتكلفتها التي هي القيمة الحقيقية لمقابل 
يف الوساطة والرسوم غير المستردة والمصاريف البنكية، ولا تندرج فيها الحصص والفوائد معين، بما في ذلك مصار 

المالية الفردية المشاركات في  القوائموتسجل في ، 2غير المدفوعة والمستحقة قبل الاكتسابو المتوقع استلامها 
و التنازل عنها في مستقبل قريب، والمشاركة التي لم تتم حيازتها ضمن الغرض الوحيد ه ةالفروع والمنشآت المشترك

                                                           
 ، مرجع سبق ذكره.2008يلية جو  26من القرار المؤرخ في  1.122المادة رقم  1
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ي يقوم به الأصل ذتسجل في الحسابات الدائنة المرتبطة بهذه المشاركات بتكلفة مهتلكة )وهي المبلغ الكما 
( عند ادراجه الأولي في الحسابات، منقوص منه تسديدات الديون الرئيسية مضافا اليه م المالي)أو الخص المالي

تجمع لأي فارق بين المبلغ الأصلي والمبلغ عند الاستحقاق، منقوصا منه كل تخفيض أو محذوفا منه الاهتلاك الم
م المساهمات والحسابات الدائنة التي تمت كما يتم تقيي،  1م قابلية التحصيلناتج عن خسارة في القيمة أو عد

دوات متاحة للبيع، حيازتها بغرض التنازل عنها لاحقا، وكذلك السندات المثبتة لنشاط المحفظة كما لو كانت أ
 في الحسابات بقيمتها الحقيقة، حيث:

 المالية؛بالنسبة للسندات التي تم تسعيرها تقيم بالسعر المتوسط للشهر الأخير من السنة  -
بالنسبة للسندات التي لم يتم تسعيرها، تقيم بقيمتها التفاوضية المحتملة، ويمكن تحديد هذه القيمة من  -

 قبولة على العموم.نماذج وتقنيات التقييم الم
(، وفي حالة وجود مؤشر موضوعي عن تناقص 104وتدرج فوارق التقييم مباشرة في رؤوس الأموال الخاصة )حـ/

المالي يتم اخراج الخسارة الصافية المتجمعة المدرجة في حسابات رؤوس الأموال الخاصة وتسجيلها  في قيمة الأصل
، وتدرج القيم الفائضة أو الناقصة الناتجة عن التنازل 2ها خسارة في القيمةفي النتيجة الصافية للسنة المالية باعتبار 

، على أن يذكر في الملحق 3ادات أو مصاريف الدورةعن التثبيتات المالية في الحسابات عند تاريخ التنازل كإير 
سوق بالنسبة المعلومات التي تخص طريقة تحديد القيمة المحاسبية للسندات وطريقة معالجة تغيرات قيمة ال

 4 للتوظيفات المالية المدرجة في الحسابات بقيمة السوق.
 من إعداد الطالبة.المصدر: 

  حسب النظام الجبائي الجزائري .2
دراج الأولي للتثبيتات المالية، وبالتالي يمكن أي حكم أو قاعدة جبائية بخصوص الإمن الناحية الجبائية، لم يرد 

التثبيتات فقد جاء في أحكام النظام الجبائي  هذه أما فيما يتعلق بإعادة تقييمبي المالي، لى أحكام النظام المحاسالرجوع إ
فائض القيمة المتأتي من إعادة تقييم التثبيتات عند تاريخ بداية سريان النظام  الجزائري وبصيغة عامة، أنه يمكن تقييد

يظهر التعارض  وهنا، 5في ذلكولم يتم التفصيل  وات( سن5)المحاسبي المالي، في النتيجة الجبائية في أجل أقصاه خمس 
ن إترحيل إلى النتيجة، إضافة لذلك فمع القواعد المحاسبية التي تفرض تقييد الفائض ضمن رؤوس الأموال الخاصة دون ال

 القانون الجبائي الجزائري لا يعترف بخسارة القيمة المتعلقة التثبيتات المالية.
 الأثر الجبائي  .3

من طرف المشرع الجبائي )وخاصة خسائر القيمة( م التعرض بالتفصيل إلى التثبيتات المالية أن يكون عدمن الممكن 
دراج فائض القيمة للتثبيتات المالية محاسبيا في رؤوس إالجبائية، فمثلا  يراداتالإينقص أو يزيد من أن من شأنه الجزائري 

                                                           
 ، مرجع سبق ذكره.2008جويلية  26من القرار المؤرخ في  4.122والمادة رقم  3.122المادة رقم  1
 ، مرجع سبق ذكره.2008جويلية  26من القرار المؤرخ في  5.122المادة رقم  2
 ، مرجع سبق ذكره.2008جويلية  26من القرار المؤرخ في  7.122المادة رقم  3
 ، مرجع سبق ذكره.2008جويلية  26من القرار المؤرخ في  9.122المادة رقم  4
 (.2010ميلي لسنة من قانون المالية التك 10)معدلة بموجب المادة رقم  2017 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة 185المادة رقم  5



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجـــزائـريلاختلاف بين النظام المحاسبي المالي والنظام الجبائي لأوجه ا الجبائيالأثر الفصل الثالث: 

131 

سيؤثر على الوعاء الخاضع  النتيجة الصافية للسنة المالية، وتسجيل خسارة القيمة للأصل المالي فيالأموال الخاصة 
 .الإيرادات الجبائية للدولةضياع تحصيل ضرائب أقل مما يؤدي إلى  وبالتالي انبالنقص للضريبة

  العمليات المنجزة بالعملات الأجنبية: خامسا

  حسب النظام المحاسبي المالي .1
العملة الصعبة على أساس سعر  منإلى العملة الوطنية بتحويل تكلفتها يتم تحويل الأصول المكتسبة بالعملة الصعبة 

، 1الصرف المعمول به يوم إتمام المعاملة، ويحتفظ بهذه القيمة في الميزانية لغاية تاريخ استهلاك التنازل أو زوال الأصل
ائر في الصرف، يجب بسبب تقلبات أسعار الصرف تشكل أرباحا أو خسوالفوارق المثبتة قياسا إلى قيم الدخول 

، وإذا بقيت عناصر نقدية )الخزينة وعناصر أصول 2 لأعباء المالية أو الإيرادات للسنة الماليةتسجيلها حسب الحالة في ا
قابلة للتحديد( محررة بالعملات وخصوم الواجب استلامها أو دفعها بالنسبة إلى مبالغ من السيولة النقدية محددة أو غير 

ن تسجيلها الأولي يصحح على أساس سعر الصرف الأخير المعمول به إزانية حتى اقفال السنة المالية، فالأجنبية في المي
في ذلك التاريخ، والفوارق بين القيم المسجلة أصلا في الحسابات )التكلفة التاريخية( وتلك الناتجة عن التحويل في تاريخ 

فوارق التحويل أما ، 3كل أعباء مالية أو إيرادات مالية للسنة الماليةترفع أو تنقص المبالغ الأصلية، وهذه الفوارق تش الجرد
الواقعة في الخارج والتي هي مستقلة  فروعهاما في احدى  لمنشأةالمرتبطة بتغيرات سعر الصرف بشأن الاستثمار الصافي 

ق التحويل" دون أن يدرج سجل مباشرة في رؤوس الأموال الخاصة في "حساب فار عنها في التسيير المالي والاستغلال، ت
 4في حساب النتائج.

  حسب النظام الجبائي الجزائري .2
السارية المفعول  المبالغ المدفوعة بالعملة الأجنبية إلى ما يقابلها بالدينار الجزائري حسب قيمة الصرف يتم تحويل

السعر الواجب اعتماده هو أن ، و 5ضافي الذي بموجبه تستحق هذه المبالغالإعند تاريخ التوقيع على العقد أو العقد 
ولم يعالج النظام الجبائي  بإظهار الخسائر على التحويل فقطا جبائييسمح  كما أنه،  6سعر بيع العملة الأجنبية المعنية

 الجزائري الفروق الموجبة )الأرباح( المرتبطة بتغيرات سعر الصرف.
 الأثر الجبائي  .3

فعلية، ومنه وجب استبعاد الأرباح تعبر عن أرباح جبائية  كن أنلا يم)ربح( إن فروق تقييم العملات الأجنبية 
الربح الخاضع للضريبة، لأن التشريع الجبائي الجزائري يقضي بفرض الضريبة على أرباح صافي الناتجة هذه الفروق من 

فهي لا تخرج من  حقيقة والتي لا يمكن أن تكون إلا بتحققها فعلا عند استبدال هذه العملات أو بيعها )مبدأ التحقق(
، وبالتالي سيؤدي إلى خسارة الناتجة عن ذلك فقط دون الأرباح اف بالخسارةوبالتالي تم الاعتر  كونها فروق دفترية فقط،

 .جزء من الموارد الضريبية للدولة وبالتالي التأثير على الربح الخاضع للضريبة
                                                           

 ، مرجع سبق ذكره.2008جويلية  26من القرار المؤرخ في  1.137المادة رقم  1
 ، مرجع سبق ذكره.2008جويلية  26من القرار المؤرخ في  3.137المادة رقم  2
 ، مرجع سبق ذكره.2008جويلية  26من القرار المؤرخ في  4.137 المادة رقم 3
 ، مرجع سبق ذكره.2008جويلية  26المؤرخ في من القرار  7.137المادة رقم  4
 .2017 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة 108المادة رقم  5
 .2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  1-156المادة رقم  6



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجـــزائـريلاختلاف بين النظام المحاسبي المالي والنظام الجبائي لأوجه ا الجبائيالأثر الفصل الثالث: 

132 

  المدمجة( المنشآت والحساباتدماج )تجميع نالإ: سادسا

  تعتبر
م
بعد مرحلة الانفتاح  الجزائرية الأعمال بيئةالناشطة في  تللمنشآ الحديثة الأشكال بينجمعات من الم
 )أهمعلى ثلاثة نماذج للمجمعات متمثلة في نموذج القطاع العمومي  مرتكزة الأجنبي، الاستثمار وتشجيعالاقتصادي 

، لذلك تتعلق الجنسياتوذج فروع الشركات متعددة ونموذج القطاع الخاص والمختلط ونم (،المجمعات مملوكة للدولة
، 1النظام المحاسبي الماليالقانون التجاري و  إطارفي  معهاالنماذج الثلاثة والتعامل  هذه لجميع للتجميع المحاسبيةالممارسة 

 ويمكن اظهار المعالجة المحاسبية والجبائية للتجميع كما يلي:
  حسب النظام المحاسبي المالي .1

 القوائم، يعد وينشر كل سنة منشآتأو عدة  منشأةأو نشاطه الرئيسي في الإقليم الوطني ويراقب له مقره كل كيان 
ويكون إعداد ونشر البيانات المدمجة على عاتق الشركة الأم  ،2تالمنشآالمالية المدمجة للمجموع المتكون من جميع تلك 

 4د المراقبة في الحالات التالية:ض وجو ، ويفتر 3أو على عاتق الهيئة التي تتولى قيادته ومراقبته

 ؛المنشأةالامتلاك المباشر أو غير المباشر من طرف وسيط الفروع لأغلبية حقوق التصويت في  -
 من حقوق التصويت محصل عليها في إطار اتفاق مع الشركاء الآخرين أو المساهمين؛ %50السلطة على أكثر من  -
 أخرى؛ منشأة سلطة تعيين أو إنهاء مهام أغلبية مسيري -
 بموجب القانون الأساسي أو بموجب عقد؛ للمنشأةسلطة تحديد السياسات المالية العملياتية  -
 .المنشأةسلطة جمع أغلبية حقوق التصويت في اجتماعات هيئات تسيير   -

 5فيما يلي:ا لطريقة التكامل الشامل، والتي تتمثل في إطار إعداد حساباتها المدمجة وفق المنشآت المراقبةويتم دمج 

، وإحلال محل القيمة المحاسبية المنشآت المدمجةالمدمجة فيما عدا سندات  المنشأة: الأخذ بممتلكات في الميزانية -
الصافية لتلك السندات غير المأخوذ بها، مجموع عناصر الأصول والخصوم المكونة لرؤوس الأموال الخاصة لهذه 

 حسب قواعد الإدماج؛ المنشآت محددة
ة، المدمج المنشأةمحل عمليات  المنشآت المدمجة: إحلال العمليات المنجزة من طرف مجموع النتائجفي حساب  -

المالية  القوائموتأخذ التي هي جزء من هذا المجموع،  الشركاتمع استبعاد العمليات المعالجة فيما بينها من قبل 
ت عنوان خاص في رؤوس الأموال الخاصة في الحسبان مصالح الغير )مصالح ذات الأقلية(، والتي يورد ذكرها تح

 وفي النتائج الصافية للمجموع المدمج.

                                                           
 .227، ص 2016، 16، مجلة الباحث، جامعة ورقلة، العدد عمال الجزائريةتأهيل الممارسة المحاسبية للتجميع في بيئة الأخليل طيار، باديس بن عيشة،  1
 ، مرجع سبق ذكره.2008جويلية  26من القرار المؤرخ في  2.132 المادة رقم 2
 ، مرجع سبق ذكره.2008جويلية  26من القرار المؤرخ في  3.132 المادة رقم 3
 ، مرجع سبق ذكره.0082جويلية  26من القرار المؤرخ في  5.132 المادة رقم 4
 ، مرجع سبق ذكره.2008جويلية  26من القرار المؤرخ في  7.132 المادة رقم 5
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الأجنبية إلى العملة الوطنية، مع تسجيل فوارق الصرف في رؤوس الأموال الخاصة  للمنشآتالمالية  ائمالقو يتم تحويل 
همية التي تسمح بالتقدير الصحيح ، ويدرج في الملحق جميع المعلومات ذات الأ1المدمجة إلى حين خروج الاستثمار الصافي

  2في الإدماج. المنشآت المندرجةممتلكات والوضعية المالية ونتيجة المجموع المتكون من لمحيط و 
ما في محيط الإدماج بالفرق بين تكلفة شراء سندات  منشأةويتم تحديد فارق الإندماج الأول المثبت في مداخيل 

المالكة لهذه السندات، والحصة غير المعاد تقييمها لرؤوس الأموال  للمنشأةالتابع المعنية كما تظهر في الأصل  المنشأة
كتسبة عند تاريخ المالكة بما في ذلك حصة نتيجة السنة المالية الم المنشأة، والتي تعود إلى المنشأةالخاصة التابعة لهذه 

رق الاقتناء افإطار الحيازة أو الاندماج ) في منشآتالفارق الناتج عن تجميع ، أما 3في محيط الإدماج المنشأةدخول 
goodwill الذي يسجل فيه الفرق بين قيمة أسهم المساهمة في الشركات التي تدخل في مسار التجميع وحصة المجمع ،)

اري الجيجب أن يظهر في الميزانية ضمن الأصل المالي غير ية لأصول الفرع في زمن التجميع، في القيمة الحقيقية الصاف
وفي إطار أي عملية إدماج  معرفة، يجب أن يميز عن الأصول الثابتة المعنوية التي تعتبر أصولاكما يده،  ا يكن رصمهم

ها الحقيقية المحددة اية إرجاع هذه الأصول إلى قيمتتنسب فوارق التقييم إلى عناصر الأصول المعنية القابلة للتحديد إلى غ
تحت عنوان منفصل في شكل زيادة للأصل إذا  في الأصل غير الجاري للميزانية ءقتنافي تاريخ الإقتناء، ويسجل فارق الإ

 4كان الفارق إيجابيا، وفي شكل تخفيض للأصل إذا كان الفارق سلبيا.
  حسب النظام الجبائي الجزائري .2

 دةبه كل كيان اقتصادي مكون من شركتين أو أكثر ذات أسهم مستقلة قانونيا تدعى الواحتجمع الشركات يعني 
أو أكثر من رأس المال  90% لـمنها "الشركة الأم"، تحكم الأخرى المسماة "الأعضاء" تحت تبعيتها بامتلاكها المباشر 

أكثر من  % أو90الشركات، أو نسبة  ئيا من طرف هذهيكون رأس المال ممتلكا كليا أو جز لاالاجتماعي، والذي 
عضاء في التجمع في لأبين الشركات ا علاقاتلأن تكون ا ، ويجبطابع الشركة الأم ذطرف شركة أخرى يمكنها أخ

وتستفيد الشركات ذات الأسهم لوحدها من نظام تجمعات ، 5القانون التجاري بأحكام أساسا مسيرة الجبائي المفهوم
، والشركات SNCوالشركات غير التجارية  SARLالشركات، وعليه يستثنى من ذلك الشركات ذات المسؤولية المحدودة 

 EURL.6د ت الشخص الوحيذا
التوحيد حيث يعنى بويمكن لتجمعات الشركات أن تختار الخضوع لنظام الميزانية الموحدة باستثناء الشركات البترولية، 

يتم من طرف شركات أعضاء التجمع والتي تكون خاضعة لمعدلات مختلفة  والاختيارجمع مجموع حسابات الميزانية، 
في حالة ما إذا كان رقم  %19ن هذا التوحيد للضريبة بمعدل ويخضع الربح المتأتي م للضريبة على أرباح الشركات،

                                                           
 ، مرجع سبق ذكره.2008جويلية  26من القرار المؤرخ في  8.132 المادة رقم 1
 ، مرجع سبق ذكره.2008جويلية  26من القرار المؤرخ في  10.132 المادة رقم 2
 ق ذكره.، مرجع سب2008جويلية  26قرار المؤرخ في من ال 13.132 المادة رقم 3
 ، مرجع سبق ذكره.2008جويلية  26من القرار المؤرخ في  15.132 المادة رقم 4

5 Boubir Djelloul, Consolidation des comptes comparatifs SCF-IFRS (Comptes combinés et Consolidation fiscale), 

Edition Sahel, Alger, 2013, p105. 
6  MF/DGI/DRPC, Guide Pratique du Contribuable, Edition Sahel, 2010, p 36. 
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 الاقصاءيتم و الأعمال تابعا لهذا المعدل المتفوق، وفي حالة العكس يسمح بتوحيد الأرباح تبعا لصنف رقم الأعمال، 
 1كره.ما سبق ذ استيفاء  عن تتوقف شركة لكل الجبائي بالمفهومالتلقائي من محيط تجمع الشركات 

 غير تلك المحققة من السلع، التي تنتج الشركات فوائض القيم عفى من الضريبة على أرباحويمكن الإشارة إلى أنه ت
مسؤولية ذات  شركات في أسهم شركات إدماج عقب رأسمال( في )حصص الشركة في مجانا حصص أو أسهمعن منح 

 ذات أسهم أويطبق نفس النظام عندما تنقل شركة ذات و لدامجة، لالتزام على عاتق الشركة ايقع هذا ا حيث محدودة
محدودة كامل أصولها إلى شركتين أو عدة شركات أو جزء من عناصر أصولها إلى شركة أخرى تم تشكيلها وفق  مسؤولية

 السلع المتضمنة في الحصصأحد هذه الأشكال، مع الالتزام في عقد الإدماج أو الاسهام بحساب علاوة على 
الاهتلاكات المالية السنوية التي يجب اقتطاعها من الأرباح، وكذا فوائض القيم اللاحقة التي تنتج عن انجاز هذه العناصر و 

ها، ويقع هذا مع خصم الاهتلاكات المالية التي سبق أن حققت اصة بالشركات المدمجة والمساهمةحسب سعر التكلفة والخ
مع قيمة عناصر الأصول الممنوحة لها، وإما على دة من الاسهامات بالتناسب على عاتق الشركات المستفي الالتزام إما

 2لخزينة.عاتق الشركة المستفيدة من أسهم ا
 الأثر الجبائي  .3

أو الشركات التابعة أو الفروع أو الشركات الشركة الأم  لاستثماراتندماج الأعمال تكون القيمة الدفترية نتيجة لإ
تنشأ فروق في عدد من الحلات نذكر فمختلفة عن الأساس الضريبي )التكلفة التاريخية(، كة الشقيقة أو المشروعات المشتر 

منها وجود فروق في تقييم العملات الأجنبية، تخفيض القيمة الدفترية للاستثمار في شركة شقيقة إلى القيمة القابلة 
، الشركات الشقيقة أو المشروعات المشتركةللاسترداد، ووجود أرباح غير موزعة لدى الشركات التابعة أو الفروع أو 

 بالفروق المؤقتة كأصل ضريبي مؤجل.الاعتراف  يتموبالتالي 
ديد مبادلة الحصص، إذ يجب أخذها أثناء عملية تح أخرىضرائب نشوء احتمال إذن يصاحب عمليات الاندماج 

 .تمثل ديون ضريبية مستحقة لأنهاالتسجيل المحاسبي لهذه الضرائب الحصص مع زيادة  عندبعين الاعتبار 

 

 

 

 

 

                                                           
من قانون  3، والمادة رقم 2008من قانون المالية لسنة  7)معدلة بموجب المادة رقم  2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  مكرر 138المادة رقم  1

 (.2012المالية لسنة من قانون  6، والمادة رقم 2009المالية التكميلي لسنة 
 . 2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  2-1-143المادة رقم  2
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   الاهتلاكات وخسائر القيمةمعالجة  في الأثر الجبائي للاختلاف: الثانيالمطلب 

 حيث تقومفي نهاية السنة المالية وعند غلق الحسابات يتم رصد انخفاض في قيمة الأصول نتيجة لاستعمالها، 
وبالنسبة لقيمة الأصول المحاسبية الصافية لهذه الأصول، مخطط الاهتلاك الذي يسمح بحساب القيمة  إعدادبالمنشأة 

، 1ثبات الخسارة في قيمة الأصلإيجب فإنه التي لها قيمة حالية أقل سواء من القيمة المحاسبية الصافية أو قيمتها الاجمالية 
  وكل هذا سيكون له آثار جبائية يمكن إظهارها كما يلي:

  أولا: الاهتلاك
  المالي النظام المحاسبي حسب .1

 مفهوم الاهتلاك .أ
 الاهتلاك حسب النظام المحاسبي المالي(: 6-3الجدول رقم )

                                                           
 .309، ص 0172، 23، مجلة البحوث الدراسية، جامعة الوادي، العدد قياس عناصر قائمة الميزانية وفق النظام الحاسبي الماليمحمد فيصل مايدة، جمال خنشور،  1
  .المالي المحاسبي بالنظام المتعلق 07/11القانون رقم  ،7.121المادة رقم  2
 .13، ص 2011، بدون دار النشر، سطيف، 1، طالمحاسبة المعمقة وفق النظام المحاسبي الماليعبد الرحمان عطية،   3
 .311، ص 2001/2002ر، الرياض، ، مكتبة الملك فهد الوطنية للنش3، طأسس المحاسبةوابل بن علي الوابل،  4
 .118، ص 2011، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، (SCFالمحاسبة العامة )أصول ومبادئ سير الحسابات وفقا للنظام المحاسبي المالي كتوش عاشور،   5
 .المالي، مرجع سبق ذكره المحاسبي بالنظام المتعلق 07/11القانون رقم من  12113.المادة رقم  6

7, Edition 2015, p 151.Guide Investir en AlgérieKPMG,   

 البيان 
 تعريف

 الاهتلاك
 

استهلاك المنافع الاقتصادية المرتبطة بأصل عيني أو معنوي، ويتم حسابه كعبء إلا يعرف الاهتلاك بأنه "
، فالاهتلاك يمثل التكلفة السنوية لحيازة 2ا"سهنفل المنشأة تهإذا كان مدمجا في القيمة المحاسبية لأصل أنتج

من الغير )ونعني  المنشأةواستخدام أصل ثابت، ولا تطبق الاهتلاكات على التثبيتات التي استأجرتها 
كن أن تكون الاستئجار البسيط وليس الإيجار التمويلي(، ولا على التثبيتات التي لا تزال قيد الإنجاز والتي يم

 ،3يمةلها خسارة عن الق
ومنه يعتبر الاهتلاك توزيع لتكلفة الأصل بطريقة منتظمة على فترات استخدامه مقابل الخدمات التي قدمها 

 4خلال تلك الفترة.
 مدة

 الاهتلاك
 

أن تستعمل فيها  المنشأة، أي المدة التي تتوقع 5هي مدة الانتفاع بالأصل )المدة الحقيقية لاستعمال الأصل(
ين سنة بالنسبة للتثبيتات )الأصول( المعنوية، وفي حالة حصول الاهتلاك مدة عشر تتعدى  ألاالأصل على 

 6المالية. بالقوائمن المعلومات الخاصة بذلك تقدم في ملحق إفي مدة أطول أو عدم حصوله بتاتا ف
 طرق

حساب 
 الاهتلاك

 

لهذا  ادية المستقبليةللمنافع الاقتص المنشأةوتيرة استهلاك أي أصل  طريقة اهتلاكتعكس بصورة صادقة 
وقد جاء النظام المحاسبي المالي بطريقة الاهتلاك الخطي أو الثابت، طريقة الاهتلاك المتناقص،  ،7الأصل

طريقة وحدات الإنتاج التي تقوم على الاستعمال أو الإنتاج المنتظر من الأصل )حجم الإنتاج الأصلي(، 
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 : من إعداد الطالبة.المصدر

 

 

                                                           
 .المالي، مرجع سبق ذكره المحاسبي بالنظام المتعلق 07/11القانون رقم من  7.121المادة رقم  1
  .المالي، مرجع سبق ذكره المحاسبي بالنظام المتعلق 07/11القانون رقم من  9.112والمادة رقم  7.112المادة رقم  2
 .24مرجع سبق ذكره، ص ، د الرحمان عطية، المحاسبة المعمقة وفق النظام المحاسبي الماليعب  3
 .المالي، مرجع سبق ذكره المحاسبي بالنظام المتعلق 07/11القانون رقم من  7.121المادة رقم  4

5 Jean-Luc Siegwart, Laurence Cassion, Comptabilité Financiere, Edition Nathan, Paris, 2010, p246. 
 .167، 2007، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، 1، طالمحاسبة المالية )مبادئ وتطبيقات(سيد أحمد السيد عامر،  6

تحديد هذا التطور في لثابت في حالة عدم التمكن من كما ينصح هذا النظام باعتماد طريقة الاهتلاك ا
 1للمنافع الاقتصادية بصورة صادقة، وتتميز كل طريقة بما يلي: المنشأةاستهلاك 

 ؛على المدة النفعية للأصل يؤدي إلى عبء ثابت طريقة الاهتلاك الخطي -
 ؛ على مدة الأصل النفعية تؤدي إلى عبء متناقص المتناقصة الطريقة -
 على المدة النفعية للأصل؛ ىتؤدي إلى عبء يتنام المتزايدة الطريقة -
 يترتب عليها عبء يقوم على الاستعمال أو الإنتاج المنتظر من الأصل. الإنتاج التيطريقة وحدات  -

حساب 
قسط 

الاهتلاك 
 السنوي
 

بقية المتوقعة، القيمة التي يتم على أساسها حساب قسط الاهتلاك هي تكلفة الحيازة مطروحا منها القيمة المت
بتقييم  المنشأةتقوم كما يمكن مراجعة مخطط الاهتلاك )إجراء اختبار حول انخفاض قيمة الأصول(، و 

لمعرفة إن كان هناك تدهور أو  ة للتحصيلدادية أو القيمة القابلفتقدر القيمة الاستر  ممتلكاتها في نهاية السنة
ويجب مراجعة الحسابات،  في كعبء إدراجها قطري عن القيمة خسارة إثبات ويتم نقصان في القيمة،

خسارة القيمة المسجلة بالنسبة لكل أصل وهذا بهدف زيادة قيمة الخسارة أو تخفيضها )تطور القيمة القابلة 
وتعديلها في نهاية ، وتكون عملية تكوين خسائر القيمة وكذا عمليات مراجعتها 2للتحصيل للأصل المعني(

ن للأصل العيني قيمة متبقية فان أساس حساب قسط الاهتلاك يساوي ما إذا كاوفي حالة ، السنة المالية
البيع  ناقص القيمة المتبقية للأصل )ونعني بها سعر ،قيمة الأصل الصافية )سعر الشراء أو تكلفة الإنتاج(

هتلاك بصورة ويوزع المبلغ القابل للا، 3الصافي المتوقع تحقيقه من بيع التثبيتات في نهاية فترة الاستخدام(
 4دة دوام نفعية الأصل مع مراعاة القيمة المتبقية المحتملة لهذا الأصل خلال هذه المدة.مطردة على م

ملاحظات 
حول 

الاهتلاك 
 المحاسبي

 

 5 المفاهيم متعلقة بالاهتلاك تتمثل فيما يلي:هناك بعض 
نتظرة من استخدام الأصل وكذا قيمة بالقيمة المحينة أو الحالية للتدفقات النقدية الم تعرف: قيمة المنفعة -

 اية مدة منفعتها، أي هي القيمة الحالية لمجموع التدفقات النقدية المستقبلية للأصل المعني؛خروجها في نه
هي الفرق بين تكلفة اقتناء أو انتاج الأصل )التثبيت( ومجموع و  :المحاسبية الصافيةالقيمة  -

 الاهتلاكات المتعلقة به؛
 القيمة الأكبر بين سعر البيع الصافي للأصل وقيمته النفعية؛ تتمثل في :للتحصيل القيمة القابلة -
 6.نة معينةهو مجموع أقساط الاهتلاك المسجلة محاسبيا حتى س :الاهتلاك المتراكم -
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  أساليب حساب قسط الاهتلاك السنوي .ب
 ويمكن إظهارها فيما يلي:

  )الخطي(أسلوب القسط الثابت  -
بأسلوب الاهتلاك الخطي الذي يتميز بأقساط سنوية متساوية، وكل  وأويعرف كذلك بأسلوب الأقساط المتساوية 

 يلي:حسابها كما  حيث يتمفترة محاسبية تحمل بنفس القدر من مصروف الاهتلاك، 

  طريقة حساب قسط الاهتلاك )ط( 
 ن/1م=يث م حxط=ت أو ط=ت/ن )ت(تكلفة شراء أو انجاز الأصل 

ك متساوية طيلة وتكون قيمة قسط الاهتلا
 فترة اهتلاك الأصل.

 )ن(فترة استخدام الأصل بالسنوات 
 )م(المعدل السنوي للاهتلاك 

 
 أسلوب القسط المتناقص )التنازلي( والمتزايد )التصاعدي( -

لمباشرة والرسوم المماثلة، وهو نفس الأسلوب الوارد في النظام الجبائي الجزائري من خلال قانون الضرائب ا
ن النظام المحاسبي المالي لم يبين كيفية تطبيق هذا الأسلوب من خلال إظهار قاعدة حساب قسط الاهتلاك إوللإشارة ف

 ي )سيتم التعرض له لاحقا(؛السنوي، بل اكتفى بما جاء به النظام الجبائي الجزائر 
  نتاجأسلوب الاهتلاك تبعا لوحدات الإ -

تجهيزات يتطلب تقدير حجم الإنتاج المقدر للحيث تي نص عليها النظام المحاسبي المالي، الأساليب الوهو من أحد 
العمر الإنتاجي للأصل، تقسم تكلفة حيازة الأصل على وحدات الإنتاج المقدرة بدلا من و خلال كل فترة استخدامها، 

 ويحسب كما يلي:

 أسلوب الاهتلاك تبعا لحجم الإنتاج )ك( 
 )ك ن( الفعلي السنوي نتاج حجم الإ

 )ك ن/ك(x)ط(=ت قسط الاهتلاك السنوي )ط(
 

 المعالجة المحاسبية للاهتلاك  .ج
التثبيتات" والتي تقسم إلى أقسام فرعية  "اهتلاك 28تقيد اهتلاكات التثبيتات في الجانب الدائن للحسابات حـ/

مخصصات الاهتلاكات كأعباء في تسجل بل (، في المقا21وحـ/ 20حسب نفس تفصيل الحسابات الرئيسية )حـ/
"المخصصات للاهتلاكات والمؤونات وخسائر القيمة"، ويسجل محاسبيا حتى في حالة  681الجانب المدين لحساب ح/

 إيجابية )ربح(.لنتائج  المنشأةعدم تحقيق 
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  حسب النظام الجبائي الجزائري .2
 مفهوم الاهتلاك -

 يظام الجبائي الجزائر (: الاهتلاك حسب الن7-3الجدول رقم )
 البيان 

 الاهتلاك تعريف
 

 منه الهدفتدني قيمة الأصل و يعرف ب الاهتلاكفإن حسب قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 
ضع للضريبة )مع الأصل، وتكون تكلفة الاهتلاك قابلة للخصم من الأساس الخا تكلفة استرجاع

 ؛بعض الاستثناءات(
 ة الأصل )العمر الإنتاجي للأصل(؛ة حياهي مد الاهتلاك مدة
 الاهتلاك طريقة

 
بإمكان سمح النظام الجبائي الجزائري بحساب الاهتلاك للتثبيتات حسب النظام الخطي، غير أنه 

 1؛المكلفين بالضريبة أن يطبقوا الاهتلاك التنازلي أو الاهتلاك التصاعدي
 حساب

 قسط الاهتلاك 
 السنوي
 

س تكلفة الحيازة )سعر الشراء أو سعر التكلفة دون لاك السنوي على أسايتم حساب قسط الاهت
بالقيمة المتبقية في تحديد قسط الاهتلاك كما  الجبائي، ولا يعترف النظام 2الرسم على القيمة المضافة(

لا يمكن مراجعة مخطط الاهتلاك، وتجدر الإشارة أنه لم يتم ذكر خسائر القيمة في قائمة الأعباء 
لة جبائيا كونها تؤثر جبائيا على المبلغ القابل للاهتلاك وبالتالي على حساب أقساط الاهتلاك المقبو 

ويقترح النظام الجبائي (، فقط يا خسائر على المخزونات والحقوقبل جبائسواء بالزيادة أو بالنقصان )يق
الاهتلاك  بسابحوليس الجزائري بدء حساب الاهتلاك من تاريخ بداية الاستخدام الفعلي للأصل، 

 3باستخدامها بعد.المنشأة لمعدات جديدة لم تبدأ 
 : من إعداد الطالبة.المصدر

 أساليب حساب قسط الاهتلاك السنوي  -
 ويمكن إظهارها فيما يلي:

  أسلوب القسط الثابت )الخطي( -
 الإنتاجمباشرة في ، ويمكن حسابه للتجهيزات التي تساهم 4الذي يطبق بقوة القانون على كل التثبيتات )الأصول(و 
 سابقا(؛ لهوهو نفس الأسلوب المعتمد في أحكام النظام المحاسبي المالي )تم التعرض ، 5تالمنشآداخل 

                                                           
  ابت والمطبق بدون ، وقبل ذلك كان يسمح فقط بتطبيق أسلوب القسط الث1989تم إضافة أسلوب الاهتلاك المتناقص وأسلوب الاهتلاك المتزايد بموجب قانون المالية لينة

 أي قيود.
 .2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  3-141المادة رقم  1
 .2017انون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة من ق 3-174المادة رقم  2

3Azouani Nacer, Oualikene Abderrahmane, Divergences entre les règles comptables et les règles fiscales et solution 

possibles, La Revue des Sciences Commerciales, Volume 15, Numéro 01, juin 2009, p 181. 
 (.2010)معدلة بموجب قانون المالية لسنة  2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  1-174ادة رقم الم 4
نون من قا 07، والمادة رقم 2008من قانون المالية لسنة  11)معدلة بموجب المادة رقم  2017ون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة أ من قان-2-174المادة رقم  5

 المالية التكميلي لنفس السنة(.
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  أسلوب القسط المتناقص )التنازلي( -
المباني السكنية والورشات والمحلات المستعملة في ممارسة ك  ة المتبقية للأصل الواجب اهتلاكهيطبق سنويا على القيم

للنظام الضريبي المفروض حسب الربح الحقيقي أن  المنشآت الخاضعة، وللاستفادة من هذا الاهتلاك يجب على 1ةالمهن
تختار وجوبا هذا النوع من الاهتلاك، حيث يجب الادلاء كتابيا بهذا الاختيار الذي لا رجعة فيه بخصوص نفس التثبيتات 

عداد قائمة التجهيزات التي يمكن أن تخضع لهذا الاهتلاك عن إويتم ، أثناء تقديم التصريح بنتائج السنة المالية المقفلة
 3 وتظهر طريقة حسابه وفقا لأحكام قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي:، 2طريق التنظيم

 

معدل الاهتلاك 
 السنوي )م(

 سنوات؛ 04أو  03)اذا كانت طول فترة استخدام الأصل  1.5×ن(/1)م(=)
 سنوات؛ 06 أو 05)اذا كانت طول فترة استخدام الأصل  2×ن(/1)م(=)
 سنوات؛ 06)اذا كانت طول فترة استخدام الأصل أكثر من  2.5×ن(/1)م(=)

قسط الاهتلاك 
 السنوي )ط(

 معدل الاهتلاك السنوي )م( x( 1)ط(=القيمة المحاسبية الصافية للأصل في بداية السنة )

وفقا للأسلوب  للفترة المتبقية قسط الاهتلاك السنويالأسلوب الخطي إذا أصبح  : يتم الانتقال إلى تطبيقملاحظة
 تبعا للأسلوب الخطي.قسط الاهتلاك المتناقص أقل من 

  سلوب القسط المتزايد )التصاعدي(أ -
لمطابقة لمدة الاستعمال يحسب بضرب القاعدة القابلة للاهتلاك في الجزء الذي يقبل كبسط عدد السنوات اوالذي 

رسالة اختيار هذا  المنشآت إرفاقيجب على و تمثل "ن" عدد سنوات الاهتلاك،  حيث (1ن)ن+وكمقام  ،المنقضية
منه، ويقضي اختيار هذا النوع من الاهتلاك فيما يخص التثبيتات الخاضعة له، النظام بتصريحها السنوي للاستفادة 

تم الذي ي FTY)(SO الأسلوب أيضا بأسلوبهذا  ويعرف، 4استبعاد تطبيق أي نوع من أنواع الاهتلاكات الأخرى
 حسابه كما يلي:

قسط الاهتلاك 
 السنوي )ط(

 )ن'/)ج((x)ط(=تكلفة الأصل )ت(
 أقساط الاهتلاك السنوية متزايدة على شكل متتالية هندسية.

 )ن'(
عدد السنين )المدة( الفاصلة بين تاريخ شراء الأصل ونهاية السنة المعنية، وهي عدد كامل 

(، ولا نطبق عدد قاعدة التناسب الزمني بالأشهر في أسلوب 1ن'=ن إالنسبة للسنة الأولى ف)ب
 القسط المتزايد عند حساب فترة الاهتلاك.

  فترة الاستخدام.ينالمجموع الحسابي لعدد سن )ج(

                                                           
 .2017ب من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة -2-174المادة رقم  1
 .2017انون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة د من ق-2-174المادة رقم  2
 .2017د من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة -ج-2-174المادة رقم  3
 .2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  3-174المادة رقم  4
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 إذا توفرت ةلاهتلاك من الربح الخاضع للضريبمما سبق نلاحظ أن التشريع الجبائي الجزائري يسمح بخصم قسط ا
أهمها أن يطبق الاهتلاك على العناصر التي تخضع للتدهور أو انخفاض القيمة، وعلى التثبيتات التي  ،جملة من الشروط

والتي تستخدم في إطار التسيير العادي للمنشأة، كما )التسجيل المحاسبي لها( تم ادراجها وإظهارها في حسابات الميزانية 
الذي تكبده الأصل المهتلك أي حساب القسط السنوي للاهتلاك على  هور الحقيقييجب أن يعكس الاهتلاك التد

إمكانية  إضافة إلىأساس تكلفة الحيازة أو تكلفة انتاجه أو على أساس القيمة المعاد تقييمها في حالة إعادة التقييم، 
هتلاكات  جداول الاأقساط الاهتلاك فقط للدورات التي ترتبط بها، مع تسجيل مخصصات الاهتلاكات في خصم

 الخاصة بها.

  ثانيا: خسائر القيمة

  حسب النظام المحاسبي المالي .1
خلافا لمفهوم الاهتلاك الذي يعبر عن تدهور قيمة بعض عناصر التثبيتات كالتثبيتات المعنوية والعينية نتيجة 

ومخزونات والحقوق وسندات  ن الخسارة في القيمة تخص كل عناصر الأصول من تثبيتاتإالاستعمال أو التقادم، ف
مساهمة والتوظيف، وبالتالي إذا صارت القيمة القابلة للتحصيل لأي تثبيت أقل من القيمة المحاسبية الصافية بعد 

 وفي نهاية ، 1ل عن طريق اثبات خسارة في القيمةن هذه القيمة تعود إلى القيمة القابلة للتحصيإالاهتلاكات، ف
بالبحث عن مؤشر داخلي أو خارجي يدل على تأثر قيمة الأصول  المنشأةتقوم لاك تكل سنة وبعد حساب قسط الاه

وتدهورها، وذلك بمقارنة القيمة المحاسبية الصافية للأصل مع القيمة الحالية، ومنه إعادة النظر وتعديل مبلغ التدهور في 
 2.بالإلغاءالسنوات اللاحقة حسب تطور المؤشر بالزيادة أو بالنقصان أو 

  النظام الجبائي الجزائري حسب .2
لم يتطرق النظام الجبائي الجزائري في أحكامه لمفهوم "خسارة في القيمة"، واكتفت قوانينه الجبائية بالتعرض للمؤونات 

صيل عن والاهتلاكات المحسوبة سنويا فقط، ولا تأخذ بعين الاعتبار خسارة القيمة عن انخفاض القيمة القابلة للتح
تلاك سواء بالزيادة أو لأنها تؤثر على المبلغ القابل للاهتلاك وبالتالي على حساب أقساط الاه الصافية، المحاسبيةالقيمة 

 بالنقصان.

 الجبائي الأثر ثالثا: 
الجبائية،  والنتيجة المحاسبية النتيجة بين اختلافات حدوث إلى تؤدي التي الأسباب أكثر من الاهتلاك يعتبر

 يؤدي إلى ظهور ضرائب لجزائري والنظام المحاسبي الماليظام الجبائي االاهتلاك حسب النالظاهر في كل من الاختلاف ف
في قاعدة حساب الاهتلاك أو في طريقة حساب الاختلاف يكمن  حيثوهذا راجع للسياسة الجبائية للدولة،  مؤجلة

تكوين ضريبة مؤجلة أصول أو قسط الاهتلاك أو في مدة المنفعة، وبما أن هذا الاختلاف مؤقت أو زمني فانه يمكن 
حيث إذا كان الاهتلاك المستخدم في تحديد صافي الربح الخاضع للضريبة أكبر من الاهتلاك ضريبة مؤجلة خصوم، 

                                                           
 .المالي لمحاسبيا بالنظام المتعلق 07/11القانون رقم ، 12110.المادة رقم  1
 ، مرجع سبق ذكره.11/07المتضمن تطبيق أحكام القانون  08-156ن المرسوم التنفيذي رقم م 10.112، 9.112، 112.8رقم  المواد 2
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تنشأ عن ذلك فروق مؤقتة خاضعة للضريبة يترتب عليها التزام ضريبي مؤجل، فإنه ديد النتيجة المحاسبية، المستخدم في تح
الجبائي أقل من الاهتلاك المحاسبي فإنه تنشأ فروق مؤقتة قابلة للخصم وينتج عنها أصل ضريبي  أما إذا كان الاهتلاك

نه إتكون هناك ضرائب مؤجلة، وبالتالي ف نه فلا يمكن أنإف وفي حالة ما إذا كان هذا الاختلاف دائم ونهائيمؤجل، 
ن عدم الأخذ بالعمر الإنتاجي لا يعتبر أمر إذا فإضافة لهفي طريقة الاهتلاك ومدة المنفعة،  من الضروري إعادة النظر

ف يؤثر على لأن الاهتلاك يتحدد بناء على العمر الإنتاجي، وبالتالي فتحديد نوع وطبيعة الاهتلاك سو  للمنشآتجيد 
، كهتلالقابل للاعلى المبلغ ا لها أثر جبائيالخسارة في القيمة كما أن ،  (لأخرى منشأةيختلف من ) المنشأةقرارات ونتائج 

ختبارات نقصان القيمة من لا تبعاأن تتغير بالزيادة أو النقصان وهذا  يمكنها حساب أقساط الاهتلاك التي وبالتالي على
 التأثير على الوعاء الخاضع للضريبة. ومنه، سنة لأخرى

 الميزانية  خصوممعالجة  في لاختلافالأثر الجبائي لالمطلب الثالث: 

المالي والنظام الجبائي الجزائري، فيما يخص اختلاف قواعد ات بين النظام المحاسبي سنقوم بعرض أهم الاختلاف
تغير التقديرات والطرق المحاسبية وتصحيح وأحكام كل منهما في حسابات عناصر الخصوم من الميزانية، والتي تتمثل في 

ر ة لها مع إظهار الأثوهذا بالتطرق إلى المعالجة المحاسبية والجبائيترحيل الخسائر، ء و مؤونات الأخطار والأعبا ،الأخطاء
 الجبائي الناتج هذه الاختلافات، وهذا فيما يلي:

  تغير التقديرات والطرق المحاسبية وتصحيح الأخطاءأولا: 

  حسب النظام المحاسبي المالي .1
ات التي تحتويها البيانات المالية المعدة من تعتبر السياسات المحاسبية وافصاحاتها الأساس لاكتساب وفهم المعلوم

قبل المنشأة، وبالتالي وجب عليها ابراز كافة السياسات المحاسبية الهامة التي تستخدمها في ذلك، إضافة لذلك وجب 
 يرات في التقديرات المحاسبية وتصحيح الأخطاء، من أجل تعزيز ملاءمةتبين المتطلبات والافصاحات للتغ أنأيضا عليها 

 الأخطاء لتصحيح الجبائية الآثار وتحتسبتها مع بيانات مالية لمنشآت أخرى، وموثوقية بياناتها وضمان قابلية مقارن
 عنها الإفصاح تمحيث ي المحاسبية السياسات في التغيرات أجل تطبيق من رجعي بأثر والتعديلات السابقة الفترة عن
"جلةالضرائب المؤ " 12 الدولي المحاسبة لمعيار وفقا

1
التغييرات في التقديرات المحاسبية المبنية على معلومات  آثاروتدرج ، 

جديدة أو على تجربة أفضل، والتي تسمح بالحصول على إعلام أفضل في النتيجة الصافية للسنة المالية الجارية أو السنوات 
 2 المالية المستقبلية إذا كانت التغيرات تؤثر فيها أيضا.

المبادئ والأسس والاتفاقيات والقواعد والممارسات الخصوصية التي تطبقها  المحاسبية تعديلاتوتخص تغييرات الطرق 
، ولا يعمد إلى تغيير طريقة محاسبية إلا إذا كان هذا التغيير مفروضا في إطار 3المالية القوائملإعداد وتقديم  منشأةأي 
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، ويجب أن يتم تقديم 1المعنية شأةللمنالمالية  وائمالقتنظيم جديد أو كان يسمح بنوع من التحسين في عملية تقديم 
التأثير على نتائج السنوات المالية السابقة لأي تغيير في الطريقة المحاسبية أو لتصحيح خطأ أساسي عقب الموافقة عليها 

من جديد  من طرف أجهزة التسيير المؤهلة، كتصحيح )تقويم( لانفتاح النتائج غير الموزعة، حسم من مبلغ فصل ترحيل
المالية الجارية أو من حساب الاحتياطي الذي يناسب النتائج غير الموزعة، وبالتالي تكييف معلومات السنة  في السنة

، وإذا كان هذا التصحيح لرصيد الافتتاح أو في القوائم المالية المالية السابقة بغرض ضمان إمكانية المقارنة بين الفترتين
 توضيحات عن غياب التصحيح في يمبقة مما لا يمكن إنجازه يجب تقدلسنة المالية الساتكييف للمعلومات الخاصة با

يتم تحميل الآثار  ، وبالتالي3تغييرات الجبائية المناسبة للسنة المالية الجارية في نتيجة السنة الماليةالويثبت تأثير ، 2الملحق
الدورات السابقة ضمن الأموال الخاصة للميزانية ء عن الناتجة عن تغيير التقديرات والطرق المحاسبية وتصحيح الأخطا

الاحتياطات(، بدون تسجيلها كعبء أو إيراد )في حساب النتائج(،  106الترحيل من جديد، حـ/ 11)حـ/ 4الافتتاحية
 .الجبائيتحديد الربح لوبالتالي إبعاده عن الربح المحاسبي الذي يعتبر أساس 

  حسب النظام الجبائي الجزائري .2
الأعباء )حساب النتائج  تسجيل هذه التصحيحات ضمن الميزانية عن طريق الأموال الخاصة بدون تسجيلها فيإن 
بالنقصان في الوعاء الضريبي، باعتبار أن  سيؤثروهذا ما إبعاد التصحيحات عن النتيجة المحاسبية  يؤدي إلى، (والنواتج

 5.النتيجة المحاسبية منطلق حساب النتيجة الجبائية
 ثر الجبائي الأ .3

باعتبار أن ما ينتج عن تصحيح الأخطاء الجوهرية المحاسبية وتغيير الطرق المحاسبية يتم ادراجه في حسابات رؤوس 
الإدارة الجبائية في تحديد ذلك من ن هناك احتمال كبير لعدم قبول إ، فابعادها عن النتيجة المحاسبيةيتم و  الأموال الخاصة

 بالنقصان )فالنتيجة المحاسبية قاعدة لحساب النتيجة الجبائية(، يؤثر على الدخل الخاضع للضريبةلأن هذا النتيجة الجبائية، 
يرادات الجبائية الإاب النتائج حتى يتم قبوله جبائيا، ولتفادي ضياع وبالتالي قد يكون من الممكن ادراج ذلك في حس

 ل على الوعاء الخاضع للضريبة لحساب الضريبة.الأق الجبائييجب اعتماد السياسات المحاسبية ذات الأثر للدولة 
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4 KPMG, Comprendre les IFRS, novembre 2013, p 21. 
، الملتقى العلمي الدولي الثاني النظام المحاسبي الماليومتطلبات تكييف قواعد النظام الجبائي وفق الإصلاح المحاسبي في الجزائر أحمد طرطار، منصر عبد العالي،  5

 .10، ص 2014ماي  13-12، 2حول الإصلاح الجبائي والتنمية الاقتصادية في الجزائر، جامعة البليدة 
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  والأعباء مخاطرمؤونات الثانيا: 

  حسب النظام المحاسبي المالي .1
ادراجها في الحسابات في تعرف مؤونات المخاطر والأعباء بأنها خصوم يكون استحقاقها أو مبلغها غير مؤكد، ويمكن 

 1الحالات التالية:
هو ذلك الالتزام الذي نشأ عن أحداث ماضية ولم يتم الاعتراف به في وقته( و راهن )إلتزام  للمنشأةعندما يكون  -

 ؛()قانوني أو ضمني( ناتج عن حادث مضى
 الالتزام؛عندما يكون من المحتمل أن يكون خروج موارد أمرا ضروريا لإطفاء هذا  -
 عندما يمكن القيام بتقدير هذا الالتزام تقديرا موثوقا منه. -

، ولا تستعمل أي مؤونة 2كون الخسائر العملياتية المستقبلية )خسائر التشغيل( محلا لمؤونات الأعباءولا يمكن أن ت
النظام المحاسبي المالي مؤونات الأعباء وقد صنف ، 3للأعباء إلا في النفقات التي من أجلها تم أدراجه أصلا في الحسابات

 (.481خصوم جارية )حـ/-ومؤونات للأعباء (15خصوم غير جارية )حـ/-إلى صنفين هما مؤونات للأعباء
  حسب النظام الجبائي الجزائري .2

ة، يكون شرط الاعتراف بالمؤونة من الناحية الجبائية أن تكون محددة بوضوح ويتوقف حدوثها بفعل الأحداث الجاري
، 4 نهاية السنةالسنة المالية وإظهارها في كشف الأرصدة المقدم لمصلحة الضرائب في حساباتمع شرط تقييدها في 

ماعدا مؤونات  ،)بما فيها مؤونات لأعمال الإصلاح والصيانة الكبرى( نه جبائيا يتم الاعتراف بجميع المؤوناتإوبالتالي ف
 لأنها تخفض من الوعاء الخاضع للضريبة. المعاشات والالتزامات المماثلة

 الأثر الجبائي  .3
السياسات في المحاسبة، إلا أن التشريع الجبائي لا يأخذها بعين بالرغم من أن سياسة الحيطة والحذر تعتبر من أهم 

ية صرفت على الاعتبار بل يأخذ بالواقع الفعلي للأحداث، أي بما يفرضه الأمر الواقع من ايرادات محققة أو تكاليف فعل
إلى ارتفاع قيمة سيؤدي ، وهذا إلا في حالة بعض الاستثناءات نه لا يعترف بالمؤونات جبائياإوبالتالي ف المنشأةنشاط 

المؤونة يتم استقطاعها  لأنالوعاء الضريبي وفرض ضرائب على أرباح غير حقيقية، وبالتالي دفع مبلغ أكبر من الضرائب 
 .من الأرباح

 

 

                                                           
 ، مرجع سبق ذكره.2008جويلية  26من القرار المؤرخ في  1.125المادة رقم  1
 ، مرجع سبق ذكره.2008جويلية  26من القرار المؤرخ في  2.125المادة رقم  2
 ، مرجع سبق ذكره.2008جويلية  26من القرار المؤرخ في  4.125المادة رقم  3
 (.2009من قانون المالية التكميلي لسنة  04معدلة بموجب المادة رقم  140)المادة  2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  5.125المادة رقم  4



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجـــزائـريلاختلاف بين النظام المحاسبي المالي والنظام الجبائي لأوجه ا الجبائيالأثر الفصل الثالث: 

144 

  ترحيل الخسائرثالثا: 

  حسب النظام المحاسبي المالي .1
يسجل الحساب و  لسنة التي تسبقها والتي تليها،االتزاما بمبدأ استقلالية الدورات، تكون كل سنة مالية مستقلة عن 

كرصيد حسابات أعباء وحسابات منتوجات السنة المالية، حيث يمثل رصيده ربحا أو فائضا "نتيجة السنة المالية"   12
ذا كانت المنتوجات بمبلغ يفوق الأعباء )رصيد دائن( أو خسارة أو عجز في حالة العكس )رصيد مدين(، ويصفى إ

المنشآت أما في لنتيجة الذي يتخذه الجهاز المختص، في الشركات حسب القرار القانوني لتخصيص ا 12الحساب 
"رأس المال الفردي" في اليوم الأول من افتتاح السنة المالية التي تلي  10يحول إلى حساب  12ن الحساب إف الفردية

 سنة إنجازه.
  حسب النظام الجبائي الجزائري .2
فإن هذا العجز يدرج في السنة المالية الموالية ويخفض من الربح المحقق  نة مالية ماحالة تسجيل عجز في س في
، وإذا كان الربح غير كاف لاستيعاب كل العجز فإن العجز الزائد ينقل بالترتيب إلى السنوات المالية الموالية إلى 1خلالها

 2.جيل العجزرابعة الموالية لسنة تسغاية السنة المالية ال
 جبائي الأثر ال .3

عتراف بالخسارة التي يجوز ترحيلها هي الخسارة الجبائية التي يتم تحديدها طبقا لأحكام النظام الجبائي الجزائري الإ إن
يؤدي بالاعتراف جبائيا بجزء من  مواليةإلى سنوات  الجبائيةن ترحيل الخسائر إوليست الخسارة المحاسبية، وبالتالي ف

والتي تنعكس في السنوات التالية حتى السنة الرابعة المسموح بها حسب النظام  ،لك السنةالخسارة الجبائية المحققة في ت
للأغراض بينما يتم خصم الخسارة الجبائية بالكامل في سنة حدوثها وفقا زائري ويتم تسويتها بشكل تدريجي، الجبائي الج
ضريبي مؤجل في السنة التي حدثت فيها  أصليؤدي إلى نشأة فروق مؤقتة قابلة للخصم يترتب عليها وهذا  المحاسبية،

تحقيق ربح جبائي في المستقبل يكون كافيا  المحتملوالذي يتم الاعتراف به إلى المدى الذي يكون فيه من  هذه الخسارة،
 في السنوات التالية للمنشأةمقدار العبء الجبائي  إلى تخفيضسائر الخدي ترحيل ومنه يؤ ، لتغطية تلك الخسائر المرحلة

 .الخسائر، أي أن الأثر الجبائي لها يتمثل في وفورات جبائية مستقبليةهذه لتحقيق 

، شآتللمنوبالتالي نلاحظ أن عملية ترحيل الخسائر تعتبر من المزايا الجبائية التي يعطيها التشريع الجبائي الجزائري 
 في النشاط. للاستمرارلمحافظة على رأس مالها ودفعها ا بهدف
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 حساب النتائج  عناصر معالجة في ختلافلالالأثر الجبائي : لثالثا المبحث

، وهذا لاختلاف النظام المحاسبي الذي وفق التشريع الجبائي همامحاسبيا عن مفهوم والعبءيراد يختلف مفهوم الإ
د على القوانين المالية على مبادئ المحاسبة الدولية، عن النظام الجبائي الذي يعتم القوائميعتمد على تسجيل وتحضير 
وصول إلى التي لا يتم قبولها في ال والأعباءبعض الإيرادات  وعلى سبيل المثال حيث هناكوالأنظمة التشريعية الجبائية، 

، وهذه الاختلافات وأخرى تؤدي والعكس يؤخذ بها كإيرادات للوصول لتحديد النتيجة المحاسبية النتيجة الجبائية في حين
 ار جبائية.في مجملها إلى ظهور آث

 المطلب الأول: تحقق وقياس الإيرادات والأعباء والاعتراف بها من المنظور المحاسبي والجبائي

ينظر لكل من الإيرادات والأعباء على أنهما أهم عنصرين في تحديد نتيجة أعمال المنشأة، والتي على أساسها يتم 
وتهتم التشريعات الجبائية بشكل كبير بالأعباء لأنها تقوم  حساب الدخل الخاضع للضريبة ومن ثم تحديد الضريبة اللازمة،

 عنصر مهم في التضليل للوصول إلى الربح الحقيقي إذا استعملت بتخفيف العبء الجبائي على المنشآت، كما تعتبر
ساب تحد من ذلك، وبالتالي تحصيل ضريبة غير حقيقية لأن النتيجة المحاسبية قاعدة لحلا بدون رقابة وتحت قوانين 

 من شأنه أن يؤثر في الوعاء الخاضع للضريبة. فيهاالنتيجة الجبائية وأي تغيير يحصل 

  الإيراداتأولا: 
يهتم من خلاله بتقييم ربحية المنشأة من طرف العديد  والذي المالية القوائميعتبر الايراد عنصر من عناصر 

قدرة المنشأة على التسديد  ل المتاحة لديها وتحديدتحديد كفاءة الإدارة في استغلال الأصو  ، كما يتممن الأطراف
 الايراد حسب النظرة المحاسبية والجبائية كما يلي:جل الطويل، ويمكن التعرض لمفهوم في الأ

  الايراد حسب النظرة المحاسبية .1

  مفهوم الايراد .أ
 1955سنة  (AICPA)يين لجنة المصطلحات لمجمع المحاسبين القانون حيث عرفته يرادتعددت التعاريف لمفهوم الإ

بأنه  1970، كما عرفه مجلس مبادئ المحاسبة الأمريكي سنة 1"التدفق المتحقق في بيع السلع وتقديم الخدمات" بأنه
هذه عن العمليات التي تمارسها الناتج في خصومها الإجمالية في أصول المنشأة أو النقص الإجمالي "عبارة عن الزيادة 
ي ذللمنشأة الى أنه "التدفق الداخل عل (FASB)عرفه مجلس معايير المحاسبة الأمريكي  1985المنشأة"، وفي سنة 

لى زيادة أصولها أو تخفيض خصومها أو كليهما معا، نتيجة بيع السلع أو تقديم الخدمات أو من أي أنشطة إيؤدي 
ثناء سير أادية خلال الفترة الناشئ يراد أيضا بأنه "اجمالي التدفق الوارد للمنافع الاقتصكما عرف الإ،  ارسها"تمأخرى 

ينتج عن تلك التدفقات الواردة زيادة في حقوق الملكية باستثناء الزيادة المتعلقة الأنشطة العادية للمنشأة، عندما 

                                                           
 .182، ص 2007الدنمارك، ، منشورات الأكاديمية العربية المفتوحة في نظرية المحاسبةوليد ناجي الحيالي،  1
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بفترة زمنية يكون ارتباط الزيادة في الأصول أو النقص في الخصوم ، كما أن 1بالمساهمات من المشاركين في حقوق الملكية"
أية  إليهعندما يكون من المحتمل أن تعود  ،يدرج في الحسابات الإيرادن عنصر إوحسب النظام المحاسبي المالي ف، 2نةمعي

 3.يمكن تقييمها بطريقة صادقة تكلفةمنفعة اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالمنشأة وللعنصر 
منشأة والمتحقق من الأنشطة العرضية يراد، حيث نعني بالأول التدفق الداخل للويمكن أن نميز بين المكسب والإ

لتكرار وليس لها علاقة بالنشاط العادي أو التشغيلي الذي تمارسه المنشأة )مثل ربح ناتج عن بيع التي لا تتصف با
عنها(، أما المفهوم الثاني فيطلق على ما تحققه المنشأة من عائد نقدي أو عيني  للاستغناءالمنشأة لأحد أصولها الثابتة 

 4يق ما تمارسه من أنشطة عادية أو تشغيلية.عن طر 
خلال فترة زمنية  ول أو نقص الخصوم أو كليهما معا"مقدار زيادة الأص يراد على أنهيمكن تعريف الإمما سبق 

 الناتج من انتاج السلع أو بيعها أو تقديم الخدمات أو تأدية أنشطة أخرى بهدف الربح.و  ،معينة

  ف بالإيراد(يراد )الاعتراقياس وتحقيق الإ .ب
من  ،في خصومها أو كلاهما الحاصليراد تحديد القيمة المضافة لأصول المنشأة أو التخفيض المقصود بقياس الإ

العمليات المتعلقة ببيع السلع أو تقديم الخدمات أو السماح للغير باستخدام أصولها خلال فترة محاسبية معينة، ولا 
صول( مع منشآت أخرى وما تحققه من زيادة نما يشمل التبادل العيني )الأإو  على هذا الجانب فقطيراد الإيقتصر قياس 

في أصولها خلال هذه العمليات محسوبا على أساس القيمة العادلة لعملية المبادلة التي حققتها المنشأة في عملية خلق 
بالأسعار  عادة هيتم قياسنه إ، وبالتالي ف6بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو القابل للاستلاميراد الإيجب قياس ، و 5يرادالإ

التبادلية للسلع والخدمات المقدمة، وتمثل الأسعار التبادلية الحالية المقابل النقدي الحالي لتلك السلع أو القيمة الحالية 
 7للتدفقات النقدية المستقبلية أخذا في الاعتبار معيار الأهمية النسبية.

  توقيت الاعتراف بالإيراد .ج
تى توفرت إتمام عملية اثباته في السجلات المحاسبية والتعبير عنه بالقوائم المالية، وذلك مبالإيراد محاسبيا عند  يعترف

 البائع، على أن يكتسبه قياس وتحديد قيمته )أو حجمه(، وإمكانية حدث الواقعة المنشأة له بعض الشروط المهمة منها
النتائج المترتبة عن الشروط السابقة، وجود عدة ومن ، 8ية لسدادهاسدد المشتري ثمن السلعة أو أعطى ضمانات قو وي

 9أسس للاعتراف بالإيراد، وهي:
 

                                                           
 .104، ص 2006منشورات وايلي، الأردن،  المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية )كتاب ودليل(،مجلس معايير المحاسبة الدولية،  1
 .15-14، ص ص 2002، منشورات المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، أيلول 1، جمفاهيم المحاسبة الماليةحامد الطحلة،  2
 ، مرجع سبق ذكره.2008جويلية  26من القرار المؤرخ في  1.111المادة رقم  3
 .184رجع سبق ذكره، ص ، منظرية المحاسبةوليد ناجي الحيالي،  4
 .183، ص نفس المرجع السابق 5
 .1001، ص 2006، الأردن، 01/01/2006المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين،  6
 .508، ص 2009المملكة العربية السعودية، ، مكتبة الملك فهد الوطنية، 1، طنظرية المحاسبةعبد الرحمن بن إبراهيم الحميد،  7
 .580، ص 2007، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، 1، طGAPPمبادئ وممارسات المحاسبة المتقدمة صلاح الدين عبد الرحمن فهمي،  8
 .185، مرجع سبق ذكره، ص نظرية المحاسبةوليد ناجي الحيالي،  9
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 الاعتراف بالإيراد بمجرد بيع السلعة وتسليمها للعميل أي عند نقطة البيع؛ -
يحدث الاعتراف بالإيراد قبل تسليم السلعة أي بمجرد الانتهاء من انتاجها أو حتى خلال عملية انتاجها كما  -

 لبيع بعقود مقدمة أو في عقد الانشاءات طويلة الأجل؛خلال عملية ا
 الاعتراف بالإيراد بعد تسليم البضاعة كما يحدث في البيع التأجيري أو البيع بالتقسيط؛ -
الاعتراف بالإيراد بمرور الزمن بالنسبة للإيرادات التي تنتج عن استخدام الغير لأصول المنشأة مثل ايراد العقار،  -

 .فوائد القروض...الخ

 يلتزم توافر شرطين للاعتراف بالإيراد وهما:مما سبق نلاحظ أنه 
 يراد واكتمال دورة النشاط سواء جزئيا أو كليا؛: ويقصد به اكتمال عملية تولد الإشرط الاكتساب -
 به نقدية.منافع نقدية أو شلى إأي تحويله  لى واقعإيراد من فكرة نظرية ويقصد به تحول الإ :شرط التحقق -

يتم الاعتراف بالإيراد في نقطة من الزمن التي يتم عندها أداء النشاط أو الحدث المهم في دورة الأعمال كأساس  إذن
 لاكتمال عمليات الإنتاج أو أساس البيع أو التحصيل النقدي.

  الايراد حسب النظرة الجبائية .2
فعلا، أما الأرباح  تالأرباح الفعلية أي التي تحققمن خلال من الناحية الجبائية يتم تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة 

فلا يشملها الدخل الخاضع للضريبة، وقد قام النظام الجبائي الجزائري من خلال قانون الضرائب غير المحققة الدفترية 
الخاضع للضريبة )الإيرادات( بحصر الدخل الصافي الإجمالي من مجموع المداخيل الصافية  1المباشرة والرسوم المماثلة

 2للأصناف التالية:

غير تجارية أو  الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون والناجمة عن ممارسة مهنة تجارية والتي تتمثل فيأرباح مهنية  -
 3أو صناعية أو حرفية، وكذلك الأرباح المحققة من الأنشطة المنجمية أو الناتجة عنها؛

 جارية؛أرباح الأنشطة غير الت -
 4ات المستثمرات الفلاحية؛إيراد -
 5الإيرادات المحققة من إيجار الملكيات المبنية وغير المبنية؛ -
 6عائدات رؤوس الأموال المنقولة؛ -

                                                           
من قانون المالية  4، والمادة رقم 2009من قانون المالية لسنة  3)معدلة بموجب المادة رقم  2017شرة والرسوم المماثلة لسنة من قانون الضرائب المبا 2-10المادة رقم  1

 (.2017لسنة 
، وقانون 2015ن المالية لسنة ، وقانو 2009من قانون المالية لسنة  2)معدلة بموجب المادة رقم  2017ضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة من قانون ال 02المادة رقم  2

 (.2017المالية لسنة 
 (.2017ة لسنة ليامن قانون الم 16)معدلة بموجب المادة  2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  11المادة رقم  3
 .2017 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة 35المادة رقم  4
 .2017 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة 42المادة رقم  5
 .2017 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة 45المادة رقم  6



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجـــزائـريلاختلاف بين النظام المحاسبي المالي والنظام الجبائي لأوجه ا الجبائيالأثر الفصل الثالث: 

148 

 1المرتبات والأجور والمعاشات والريوع العمرية؛ -
 2؛فوائض القيم الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية وغير المبنية -
 ارية أو الأرباح غير التجارية.المداخيل الصناعية والتج -

 

ن الإيرادات الخاضعة للضريبة هي تلك المتعلقة بمختلف العمليات أيا كانت طبيعتها، والمحققة في إطار النشاط إوبالتالي ف
 الإيرادات المعتمدة في تأسيس الوعاء الخاضع للضريبة نجد: فإن هالاستغلالي العادي للمنشأة، ومن

 كون من رقم الأعمال عن مبيعات البضائع والإنتاج المباع؛رقم الأعمال الصافي الم -
 انتاج الدورة الذي يضم تغيرات الإنتاج المخزن والإنتاج المثبت واعانات الاستغلال وايرادات الأنشطة الملحقة؛ -
ار الإتاوات المحصلة جراء امتيازات للمنشأة وفوائض القيم الناتجة عن التنازل، وحصص إعانات الاستثممختلف  -

والايرادات الاستثنائية لعملية التسيير  ،وحصص النتيجة عن العمليات المشتركة وتحصيلات عن الديون المعدومة
 ؛سائر القيمة والمؤوناتوايرادات التسيير العقاري والاسترجاعات عن خ)كتعويضات التأمين( 

ن التنازل عن الأصول المالية وعن إعادة الإيرادات المالية والتي تتمثل في أرباح الصرف وفوائض القيمة الناتجة ع -
يرادات المماثلة )والتي تتمثل في ريوع الأسهم وحصص الشركة والإ التقييم، وايرادات التوظيفات ذات الدخل المتغير

والدخل الثابت )تشمل جميع القيم المنقولة التي يترتب عن توظيفها دفع فوائد ويتم  ،3زعة(لها في الإيرادات المو 
 يرادات المالية الأخرى؛والإ يمة الفائدة مسبقا(تحديد ق

التي تمثل طابعا استثنائيا ، و إيرادات متعلقة بحوادث أو معاملات غير عادية )لا تدخل في النشاط العادي للمنشأة( -
 غير متوقعة كالتعويضات المستلمة في إطار الكوارث الطبيعية غير المتوقعة.في ظروف 

  ثانيا: الأعباء
فيه أنه ليس بالضرورة أن يكون اتفاق بين المفهوم المحاسبي للعبء مع المفهوم الجبائي له، فالأعباء مما لا شك 

المحاسبة، بينما الأعباء للأغراض الجبائية يتحدد  للأغراض المحاسبية تحكمها الفروض والمبادئ والسياسات التي تقوم عليها
هذا عدم اتفاقهما في النظرة لمفهوم العبء كأعباء الأجور يعني  لاو ) مفهومها طبقا لأحكام وتشريعات النظام الجبائي

 (.مثلا
  الأعباء حسب النظرة المحاسبية .1

  الأعباءمفهوم  .أ
تعريفا للأعباء مفاده  1957سنة  (AICPA)قدمت لجنة المصطلحات التابعة لمجمع المحاسبين القانونيين الأمريكيين 

التي تم خصمها من إيراد الفترة"، كما قام مجلس مبادئ المحاسبة الأمريكي جميع التكاليف المستنفذة و تتمثل في "أنها 
(FASB) جمالي النقص في الأصول أو اجمالي الزيادة في الخصوم، الناتجة إبتعريف الأعباء بأنها "عبارة عن  1970 سنة

                                                           
 .2017 رائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنةمن قانون الض 67و 66المادة رقم  1
 .2017 رة والرسوم المماثلة لسنةمن قانون الضرائب المباش 78و 77المادة رقم  2
 .2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  46و 45المادتين رقم  3



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجـــزائـريلاختلاف بين النظام المحاسبي المالي والنظام الجبائي لأوجه ا الجبائيالأثر الفصل الثالث: 

149 

بادئ المحاسبية المتعارف ص أو هذه الزيادة طبقا للمعن القيام بنشاط موجه لتحقيق الأرباح، ويتم قياس هذا النق
 1عليها".

ن نقص الأصول وزيادة الخصوم التي تمثل العبء تترتب على الأنشطة التي تهدف إلى الربح تمييزا لها عما إوبالتالي ف
نفاق على شراء يأتي: نقص الأصول الذي يترتب على توزيعات الأرباح أو استرداد المالكين لجزء من حقوقهم أو الإ

يد الديون، أو زيادة الخصوم التي تترتب على الحصول على قروض إضافية أو على شراء أصول جديد، الأصول أو تسد
ن إوحسب النظام المحاسبي المالي ف، 2بفترة زمنية معينةيتعلق كما أن ارتباط النقص في الأصول أو الزيادة في الخصوم 

 المنشأةأية منفعة اقتصادية مستقبلية مرتبطة ب منه دما يكون من المحتمل أن تعودعنصر الأعباء يدرج في الحسابات عن
، ويترتب عن الأعباء المبينة بوضوح من حيث موضوعها والمحتملة بفعل 3وللعنصر تكلفة يمكن تقييمها بطريقة صادقة

إلى النتائج عندما تزول أحداث طرأت أو جاري حدوثها من قبيل الاحتمال تكوين احتياطات، وتحول الاحتياطات 
 4باب التي دعت لتكوينها.الأس

ويمكن أن نميز بين العبء والخسائر، فالأول هو نقص في أصول المنشأة أو زيادة في التزاماتها أو كليهما معا جراء 
العرضية  اتحقوق الملكية جراء العمليفي انتاج سلع أو تأدية خدمة للغير، أما المفهوم الثاني فنقصد به النقص الحاصل 

 5يجة لأحداث أو ظروف أخرى تؤثر في المنشأة، ويستثنى منها توزيعات الأرباح للمالكين.أو الفرعية أو نت
  قياس عناصر الأعباء .ب

 يتم قياس الأعباء بعدة طرق أهمها الطريقتين التاليتين:

ء أو بين الأعبا معينة الأعباء وبين فترةتقوم على أساس افتراض وجود علاقة بين الطريقة المباشرة )المستمرة(:  -
، وعلى هذا الأساس يتم التحديد المباشر لنصيب كل فترة أو كل نشاط في 6وبين أنشطة معينة وايرادات معينة

 7في سبيل تحقيق نشاط معين؛ المنشأةالأعباء، أي التحديد المباشر لذلك الجزء المستنفذ في موارد 
ة الفترة على أساس ذلك القدر من الموارد تعتمد على تحديد قيمة الأصول في نهايالطريقة غير المباشرة )الجرد(:  -

ويعتبر الرصيد المتبقي أعباء الفترة الحالية، وبناء على هذه  ،يمكن تحميله لإيرادات وأنشطة الفترات المقبلة الذي
 8ية:الطريقة تحدد الأعباء على أساس المعادلة التال

أرصدة الموجودات  –ق خلال الفترة /المجموع أعباء الفترة = أرصدة الموجودات )المخزون( أول الفترة + الانفا
 )المخزون( آخر الفترة.
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 1ويعتمد أساس القياس للأعباء على ثلاثة أسس وهي:

يتم قياس الأعباء على أساس التكلفة التاريخية أو تكلفة اقتناء الموجودات التي استنفذت،  أساس القيم التاريخية: -
لمحاسبية، ويعتمد هذا الأساس على أنه يمكن أن يكون القياس أساس أو مقدار الالتزام الذي نشأ خلال الفترة ا

اسبا للقيم الحقيقية للسلع والخدمات، للقيمة التبادلية لتلك السلعة أو الخدمة عند وقت التحقيق، وتمثل مقياسا من
 إذا توفر لديها قياس تاريخي مسجل؛دليل اكتساب البضاعة أو الخدمة  للمنشأةكما يمكن أن يكون 

 ، وهما:ذا الخصوصقدم هورنجون نظريتين بهأساس القيم الجارية:  -
ذ أن التغيرات الحاصلة في إمن خلال تقديم أرباح تتفق مع مبدأ التحقق بالبيع، نظرية التكاليف المتغيرة:  •

تقدم  المخزون للمخزون السلعي )كمصاريف( طبقا لهذه الطريقة لا تؤثر على الأرباح الدورية، إلا أنه في المقابل
صنع(، حيث تعالج التكاليف الثابتة على أنها تكاليف الملنا هذه النظرية تقويما للمخزون غير المكتمل )نصف 

 خاصة بالفترة المحاسبية؛
متأثرة بتغيرات  ،تقدم تقويما أفضل للمخزون السلعي ولكن على حساب قياس الربحية رية التكاليف المستغلة:نظ •

 مستوى الإنتاج.

الكثير من الانتقادات الموجهة إلى أساس التكلفة التاريخية،  المنشأةعباء على أساس القيم الجارية، يجنب ن قياس الأإ
 عوامل الإنتاج المستنفذة خلال الفترة المالية.والقيمة الجارية تمثل قيمة البيع ل

أو الخدمة للحصول  بموجب هذا الأساس يتحدد العبء عند استهلاك البضاعة :أساس الأعباء الوقتية والمحددة -
ن تعيين الأعباء تعني تحديد إووقت تقديم تقارير الأعباء للتسجيل في السجلات المحاسبية، و  الإيرادات،على 

 استعمال البضائع أو الخدمات أو عملية تتابع الفعاليات أو الظروف الاعتيادية.
  توقيت الاعتراف بالأعباء .ج

ء واثباته محاسبيا، فتحقق العبء حظة الزمنية التي يتحقق فيها العبنعني بتوقيت الاعتراف بالأعباء تحديد الل
وقد في أداء النشاط خلال فترة معينة،  بشكل عام والاعتراف به بمجرد أن تكون هناك منافع اقتصادية قد تم استنفاذها

 2دات بالأعباء، وهما:وجود نوعين من الأعباء التي ترتبط بمبدأ مقابلة الايرا )FASB(أوضح مجلس معايير المحاسبة 
أعباء ترتبط بشكل مباشر بالايرادات التي تم تحققها وجرى اثباتها محاسبيا من خلال فترة محاسبية معينة، على أن  -

 ؛بينهماتجرى مقابلة الايرادات بالأعباء هنا على أساس وجود علاقة نسبية 
أو بأخرى بالفترات المحاسبية، أي أن المقابلة  ترتبط بصورة مباشرة بالايرادات ولكن يمكن ربطها بطريقة أعباء لا -

تكون على أساس افتراض علاقة بين العبء وبين نشاط فترة أو فترات معينة وهنا نجد نوعين من الأعباء، أعباء 
ء على أساس توزيع )تخصيص( التكلفة على الفترات يمتد أثرها لأكثر من محاسبية واحدة، وهنا يتم الاعتراف بالعب
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، وأعباء تقتصر أثرها على الفترة المحاسبية التي يتم فيها الانفاق وبالتالي يتم الاعتراف بها على أساس المختلفة
 التحميل الفوري.

  الأعباء حسب النظرة الجبائية .2
بغض النظر عن الأحكام الجبائية،  توفرت وثائق ثبوتية تبررهاة إذا في المحاسب المنشأةتسجل الأعباء التي تتحملها 

نه من الضروري إعادة النظر جبائيا في هذه الأعباء وإخضاعها لأحكام جبائية تضبط إيد النتيجة الجبائية فولتحد
بة وبالتالي ومنع المغالاة فيها بغية تخفيف العبء الجبائي للمكلفين، لأنها تؤثر على الوعاء الخاضع للضريسراف الإ

نه يتم الأخذ بالقاعدة المحاسبية بدون أي إة بالأعباء فالضرائب المحصلة، وفي حالة غياب نص جبائي صريح متعلق
 تحفظات.

، إن خصم الأعباء جبائيا من شأنه أن يخضع لبعض الشروط منها الشكلية والموضوعية وأخرى ذات خصوصية
ي الأعباء، ويمكن لدولة بمراقبة هذا الجزء المهم في تحديد النتيجة الجبائية ألا وهوهذا بهدف المحافظة على الموارد المالية ل

 عرض هذه الشروط فيما يلي:

 يتم قبول خصم الأعباء جبائيا إذا استوفت الشروط الشكلية التالية:الشكلية: الشروط  .أ
وليس محتمل الحدوث بغض النظر إن كانت الأعباء مدفوعة أو مستحقة يجب أن يكون العبء مؤكد وفعلي  -

 أو لا؛ تم دفعهاعبئها سواء  المنشأةدفترية أو وهمية حتى تتحمل  الدفع، ويجب أن تكون حقيقية وليست
يقة حدوثه، لذا يمكن الإشارة إلى ضرورة الإبقاء أن تكون الأعباء مدعمة ومؤيدة بوثائق ثبوتية ومستندات تبرر حق -

ع سنوات على وهذا تحسبا لأي مراقبة جبائية )أرب المنشأةعلى الوثائق والمستندات التي تبرر شرعية العبء في 
 الأكثر(؛

إعداد كشوف خاصة ببعض الأعباء، حيث يلتزم المكلفين بوجوب ارفاق التصريح السنوي ببعض الجداول الخاصة  -
تتم عملية التحقق من صحة النتائج المبينة في التصريحات المقدمة )مثل كشف الأعباء العامة وجدول حتى 

، وفي حالة عدم التصريح تفرض ضريبة تلقائية 1ع من الأرباح(الاهتلاكات والمؤونات والأرصدة المشكلة باقتطا 
 2على المكلف حسب الحالة.

 3قابلة للخصم، يجب أن تتوفر فيها الشروط التالية:حتى تكون الأعباء الشروط الموضوعية:  .ب
، حيث نشأةالمأي يكون لأغراض مباشرة لتسيير  أو لمصلحتها للمنشأةأن يكون استغلالها في إطار التسيير العادي  -

لا يتعلق الخصم بالنفقات الشخصية، إضافة إلى اعتماد النفقات المهنية حسب مبلغها الحقيقي والتي أدرجت 
 ل سنة فرض الضريبة؛وسددت خلا
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يترتب عنها تخفيض في الأصول الصافية، أي يقوم العبء بإحداث نقصا في قيمة الأصول الصافية إما عن طريق  -
ر الأصول أو زيادة في قيمة الخصوم، وعليه لا تعتبر كأعباء قابلة للخصم الأعباء انخفاض قيمة عنصر من عناص

 زة التجهيزات؛التي تؤدي إلى زيادة في قيمة الأصول كحيا
ن الأعباء التي يقبل خصمها هي فقط إأن تكون مدرجة ضمن أعباء السنة المالية التي صرفت خلالها، وبالتالي ف -

 تلك التي أنشأت خلال الدورة؛
 تتعلق بعبء فعلي وأن تكون مدعمة بمبررات كافية. -

بما يفرضه الأمر الواقع من ايرادات محققة مما سبق نلاحظ أن التشريع الجبائي الجزائري يأخذ بواقع الأمور، أي 
ي يأخذ بواقع الأحداث والمعاملات، وهذا اء فعلية انفقت على نشاط المنشأة عكس النظام المحاسبي الذأو أعب ،فعلا

بعض الإيرادات والأعباء جبائيا عنه محاسبيا مما يؤدي إلى ظهور آثار ورفض ما يؤدي إلى ظهور اختلافات في قبول 
 جبائية.

 يراداتالإ قياس في لاختلافالأثر الجبائي ل: الثانيالمطلب 

العقود طويلة  يراداتواالعمومية والاعانات الإيرادات المتعلقة بفوائض قيم التنازل سنتعرض للاختلافات الواردة في 
والتي ينتج عنها آثار جبائية نتيجة اختلاف نظرة كل من النظام المحاسبي المالي والنظام الجبائي لهذه المفاهيم، الأجل، 

 يلي:وهذا فيما 

 فوائض قيم التنازل أولا: 

  حسب النظام المحاسبي المالي .1
ند التنازل عن تثبيتات معنوية أو عينية أو مالية، وبالتالي ع المنشأةتعرف فائض قيمة التنازل بأنها الربح الذي تحققه 

فعملية التنازل عن التثبيتات تحقق ربحا إذا تم بيعها بقيمة أكبر من قيمتها المحاسبية الصافية، فبالنسبة للتثبيتات العينية 
(، وإذا تعلق الأمر بالأصول )حـ/فوائض القيمة عن خروج تثبيتات غير مالية 752 الحساب أو المعنوية تسجل محاسبيا في
ن في الحالة إ)حـ/أرباح صافية عن عمليات التنازل عن أصول مالية(، مع العلم ف 767المالية فتسجل في حساب 

صافية، نقول أن عملية التنازل تمت العكسية أين تتم عملية التنازل عن التثبيتات بقيمة تقل عن قيمتها المحاسبية ال
 ،بالنسبة للأصول العينية والمعنوية نواقص القيم عن خروج أصول ثابتة غير مالية(/)حـ 652 بخسارة وتسجل في الحساب

تدرج في الحسابات القيم ، و بالنسبة للأصول المالية)حـ/نواقص القيم عن خروج أصول ثابتة مالية(  667وفي الحساب 
، 1أو أعباء الدورة التشغيلية كإيراداتفي تاريخ التنازل  الناقصة التي تبرز عند القيام بالتنازل عن تثبيتات مالية الفائضة أو 

 ن النظام المحاسبي المالي لم يبين كيفية التسجيل المحاسبي له.إأما بالنسبة لفائض قيمة التنازل المعاد استثماره ف
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  حسب النظام الجبائي الجزائري .2
ل عن الملك وسعر سعر التناز  بين لايجابيارق االف نهأبالقيمة الخاضع للضريبة عرف النظام الجبائي الجزائري فائض 

المتعلقة بشروط إعفاء أو  لأحكامالطبيعيين أيضا ا لأشخاصتسري على ا، و 1إنشاءه من طرف المتنازل الاقتناء أو قيمة
صول في إطار نشاط صناعي أو لأفوائض القيمة الناتجة عن التنازل الكلي أو الجزئي عن عناصر ا فرض الضريبة على

ك عن التنازل عن الأملاتخضع للضريبة فوائض القيم الناتجة ، و 2نشاط مهنيأو اثناء ممارسة  فلاحيحرفي أو  ي أوتجار 
من التنازل  الأجلفوائض القيم القصيرة ، وتنتج 3الأجلطويلة  كانت قصيرة أو  حسبما المثبتةالتي هي جزء من الأصول 

فهي تلك التي تنتج عن  الأجلما فوائض القيم الطويلة ، أقلسنوات أو أ( 3) ثلاث عن عناصر مكتسبة ومحدثة منذ
 4؛سنوات( 3) ثلاث محدثة منذ أكثر من التنازل عن عناصر مكتسبة أو

 ضمان تمليك المستغل ملكية كاملة أيضا مماثلة للتثبيتات، شراءات الأسهم أو الحصص التي يقصد من ورائهاتعد و 
 القيم التي تشكل السندات المالية تعد جزء من الأصول المثبتة، و 5ىر على الأقل من رأسمال شركة أخ10%حصة  من

يحدد مبلغ فوائض القيم الناتج عن التنازل و ، 6تنازلعلى الأقل قبل تاريخ ال( 2سنتين )منذ  المنشأة للدخول في ذمة
إطار ممارسة  أو في إطار نشاط صناعي أو تجاري أو حرفي أو فلاحي،في  الجزئي أو الكلي عن عناصر الأصول الثابتة

إذا تعلق الأمر بفوائض سابقا، حيث هي مبينة  نشاط مهني يربط بالربح الخاضع للضريبة حسب طبيعة فوائض القيم كما
وإذا تعلق الأمر بفوائض قيم طويلة الأمد  ،الخاضع للضريبة من الربح70%يحسب مبلغها في حدود  الأجلقيم قصيرة 

 7؛الخاضع للضريبة بحمن الر 35%يحسب مبلغها في حدود 

 فيها،التي تحققت  بالنسبة للسنة المالية هناك حالات خاصة لا يمكن فيها إدراج فوائض القيم في الربح الخاضع للضريبةو 
 تتمثل فيما يلي:التي و 

عيد المكلف بالضريبة بأن ي التزمن وهذا إعناصر الأصول المثبتة،  استغلال فوائض القيم الناتجة عن التنازل أثناء -
 سنوات( 3) قبل انقضاء أجل ثلاث ،هذه القيم في شكل تثبيتات في مؤسسته مبلغ يساوي مبلغ فوائض استثمار

أن يرفق هذا  يجبو سعر تكلفة عناصر الأصول المتنازل عنها،  إلىهذه السنة المالية مع إضافته  اختتام من ابتداء
إذا تمت إعادة الإستثمار فوائض القيم، و  لية التي تحققت فيهاالإستثمار بالتصريح بنتائج السنة الما بإعادةالإلتزام 

المالي  للاهتلاكمن الربح الخاضع للضريبة مخصصة  القيم المخصومة تعتبر فوائضفي الأجل المنصوص عليه أعلاه، 
، له(فائض قيمة التنازل المستخدمة في تموي –)أي تكلفة الاستثمار  سعر التكلفة للتثبيتات الجديدة وتخصم من

ئض القيم إلى الربح تنقل فواوفي حالة العكس ، من أجل حساب الإهتلاكات المالية وفوائض القيم المحققة لاحقا
                                                           

 (.2018من قانون المالية لسنة  3)معدلة بموجب المادة رقم  2017والرسوم المماثلة لسنة  من قانون الضرائب المباشرة 78المادة رقم  1
 (.2015من قانون المالية لسنة  7)معدلة بموجب المادة رقم  2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  81المادة رقم  2
 .2017سوم المماثلة لسنة انون الضرائب المباشرة والر من ق 1-172المادة رقم  3
 .2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  2-172المادة رقم  4
 .2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  3-172المادة رقم  5
 .2017ة لسنة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثل 4-172المادة رقم  6
 .2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  1-173المادة رقم  7
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، ومنه يقيد فائض مخصصات الاهتلاكات 1الخاضع للضريبة للسنة المالية التي انقضى فيها الأجل المذكور أعلا
 2الناتج عن عمليات إعادة التقييم في نتيجة السنة؛

  3؛ئض القيم المذكورة أعلاه والمحققة بين شركات من نفس التجمعفوا -
النـاتجة عن التنـازل عن عنصر من عنـاصر الأصـول من طـرف المقـرض المستـأجر للمقـرض المؤجر في فوائض القيمـة  -

  4؛( ضمن الأرباح الخاضعة للضريبةback-lease) إطار عقد القرض الإيجاري من نوع ليزباك
لفائدة المقرض يمة الناتجة عن إعادة التنازل عن عنصر من عناصر الأصول من طرف المقرض المؤجر فوائض الق -

 5؛المستأجر بعنوان نقل الملكية لهذا الأخير ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة
لا تعتبر فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن الأسهم والسندات المماثلة وكذا حواصل الأسهم وحصص هيئات  -

الإيرادات الخاضعة للضريبة على الدخل المسعرة في البورصة من  (O.P.C.V.M)التوظيف الجماعي للقيم المنقولة 
  6؛01/01/2009سنوات ابتداء من ( 5)( لمدة خمس IBS( أو الضريبة على أرباح الشركات )IRGالإجمالي )

السندات، والالتزامات والسندات والأوراق كل من نواتج وفوائض القيم الناتجة عن عمليات التنازل عن الأسهم و  -
للخزينة المسجلة في تسعيرة البورصة أو المتداولة في سوق منظمة المسجلة في تسعيرة البورصة، وكذا نواتج المماثلة لها 

 7الأسهم أو حصص هيئات التوظيف الجماعية في القيم المنقولة؛

 فوائض القيمة الناتجة بشروط إعفاء أو فرض الضريبة على المتعلقة لأحكامالطبيعيين أيضا ا الأشخاصتسري على و 
أو اثناء ممارسة  فلاحيحرفي أو  في إطار نشاط صناعي أو تجاري أوالأصول عن التنازل الكلي أو الجزئي عن عناصر 

 8نشاط مهني.

 الأثر الجبائي  .3
عدم وفي حالة بمبدأ التحقق،  اعدة الجبائية تأخذفائض القيمة ضريبة فقط عندما يتحقق فعلا أي القتفرض على 

إلى ضياع موارد مالية من شأنها أن ترفع الوعاء هذا وضع قواعد خاصة لقبول فوائض القيم جبائيا، يمكن أن يؤدي 
 تحصيل ضريبة أكبر لفائدة الخزينة العمومية.الخاضع للضريبة وبالتالي 

 

                                                           
 .2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  2-173المادة رقم  1
من قانون المالية لسنة  10رقم المادة و ، 1996لسنة  قانون الماليةمن  14المادة بموجب  ةعدل)مم 2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  186المادة رقم  2

2009.) 
 (.1997من قانون المالية لسنة  19)معدلة بموجب المادة رقم  2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  3-173المادة رقم  3
، ثم اعيد استحداثها وتعديلها بموجب 2009من قانون المالية لسنة  8ادة رقم )ملغاة بموجب الم 2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  77المادة رقم  4

 (.2017من قانون المالية لسنة  3المادة رقم 
 (.2008من قانون المالية لسنة  10)محدثة بموجب المادة رقم  2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  4/5-173المادة رقم  5

6 MF/DGI/DRPC, Guide Fiscal des Produit Financiers, Edition Sahel, 2010, p26. 
 .74الجريدة الرسمية، العدد ، 2009، المتضمن قانون المالية لسنة 31/12/2008، المؤرخ في 21-08قانون رقم من ال 46رقم المادة  7
 (.2015من قانون المالية لسنة  7عدلة بموجب المادة رقم )م 2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  81المادة رقم  8
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  العمومية الإعانات: ثانيا
  حسب النظام المحاسبي المالي .1

هي عمليات تحويل موارد عمومية مخصصة لتعويض التكاليف التي تحملها أو سيتحملها المستفيد  العمومية اناتالإع
في العمومية تدرج الإعانات و ، 1من الاعانة، بفعل امتثاله لبعض الشروط المرتبطة بأنشطته في الماضي أو في المستقبل

سنوات بنفس وتيرة التكاليف التي تلحق والتي يفترض عدة الحسابات كإيرادات في حساب النتائج في سنة مالية أو 
المرتبطة  العمومية ن الإعاناتإفيها تعويضها، وفيما يخص التثبيتات القابلة للاهتلاك تكون التكلفة هي الاهتلاك، وكذا ف

ة تشكل زانيبالأصول القابلة للاهتلاك تدرج في الحسابات كإيرادات حسب تناسب الاهتلاك المحتسب، وفي عرض المي
الموجهة لتغطية أعباء أو خسائر العمومية تدرج في الحسابات الإعانات كما ،  2الإعانات المرتبطة بالأصول إيرادات مؤجلة

دون الحاق بتكاليف مستقبلية تدرج كإيرادات في التاريخ  للمنشأةسبق حصولها أو التي هي عبارة عن دعم مالي عاجل 
من جديد بالإعانة التي تمول تثبيتا غير قابل للاهتلاك وتنشر على مدى المدة التي  لأخذ، ويتم ا3الذي تم اكتسابها فيه

ن الاعانة تسجل من جديد في إف يكن هناك شرط عدم قابلية التصرف يكون فيها التثبيت غير قابل للتصرف، وإذا لم
بما في ذلك العمومية الإعانات لا تدرج في حسابات و ، 4أعوام حسب طريقة خطية 10على مدى شكل نتيجة 

بأن إلا إذا توفر ضمان معقول  ،أصل الإعانات النقدية المقيمة بقيمتها الحقيقية ضمن حساب النتائج أو في شكل
 المنشأةفيها  تلجأفي الحالة الاستثنائية التي و ، 5بأن الإعانات سيتم استلامهاتمتثل للشروط الملحقة بالإعانات و  المنشأة

يرجع التسديد في المقام الأول ات باعتباره تغييرا لتقدير حسابي، و هذا التسديد يدرج في الحساب نإلى تسديد إعانة فإ
 6كعبء من الأعباء.  في الحسابات د مؤجل غير مهتلك مرتبط بالإعانة ويتم إدراج الفائضإلى كل ايرا

  حسب النظام الجبائي الجزائري .2
ضمن النتائج المحققة في السنة المالية  للمنشآتاعات الإقليمية تدخل إعانات التجهيز التي تمنحها الدولة أو الجم

من  يتم ربط هذه الإعانات بأجزاء متساوية بالأرباح الخاضعة للضريبة المحققة في كل سنةو ، الجارية عند تاريخ دفعها
 للاهتلاك في مدة تتجاوز خمستجهيزات قابلة  لاقتناءغير أنه يتم ربط الإعانات الموجهة ، السنوات المالية الخمسة الموالية

عن طريق هذه الإعانات، يطرح  اقتناؤهافي حالة التنازل عن التثبيتات التي تم ، و سنوات بسنوات مدة الاهتلاك( 5)
فائض القيمة الخاضع  تثبيتات من أجل تحديدس الضريبة من القيمة الحسابية لهذه الاالإعانة الذي لم يتم ربطه بأس جزء

النتائج المحققة في السنة تدخل إعانات الاستغلال والموازنة المحصلة ضمن ، و الواجب خصمه القيمة للضريبة أو ناقص
 7المالية التي تم تحصيلها فيها.

                                                           
 ، مرجع سبق ذكره.2008جويلية  26من القرار المؤرخ في  1.124المادة رقم  1
 ق ذكره.، مرجع سب2008جويلية  26من القرار المؤرخ في  2.124المادة رقم  2
 ذكره. ، مرجع سبق2008جويلية  26من القرار المؤرخ في  3.124المادة رقم  3
 ، مرجع سبق ذكره.2008جويلية  26من القرار المؤرخ في  4.124المادة رقم  4
 ، مرجع سبق ذكره.2008جويلية  26من القرار المؤرخ في  5.124المادة رقم  5
 ، مرجع سبق ذكره.2008جويلية  26من القرار المؤرخ في  6.124المادة رقم  6
، ونفس المادة من قانون المالية لسنة 2007من قانون المالية لسنة  9)معدلة بموجب المادة رقم  2017شرة والرسوم المماثلة لسنة من قانون الضرائب المبا 144المادة رقم  7

 .(2014من قانون المالية لسنة  6، والمادة رقم 2012من قانون المالية لسنة  7، والمادة رقم 2010
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 الأثر الجبائي  .3
الاستغلال ضمن النتائج في السنة المالية التي تم فيها التحصيل من شأنه  لإعاناتن اعتبار النظام الجبائي الجزائري إ

لية وتحصيلها عانة )أو وعد الحصول عليها( في سنة ماخاصة إذا كان الحصول على الإ ،الجةختلافات في المعأن يخلق ا
م الوعاء ن ذلك سوف يؤثر على حجإكإيرادات ف  العموميةلإعانات في حالة عدم اعتبار او في سنة مالية لاحقة، 
 ع حقوق الدولة.وبالتالي دفع مبلغ أقل من الضرائب وضيا  الضريبي الخاضع للضريبة

  العقود طويلة الأجلثالثا: 

 حسب النظام المحاسبي المالي  .4

 المالي المحاسبي النظام العقود طويلة الأجل حسب(: 8-3) رقم الجدول
 البيان 

 المفهوم
 

يتضمن عقد من العقود طويلة الأجل، إنجاز سلعة أو خدمة أو مجموعة سلع أو خدمات تقع تواريخ 
عقود اصلاح حالة و منها في سنوات مالية مختلفة، ويمكن أن يتعلق الأمر بعقود بناء  انطلاقها والانتهاء

 1أصول بيئية أو عقود تقديم خدمات.
أساليب 
تسجيل 
عمليات 

العقود طويلة 
 الأجل
 

 صنفها النظام المحاسبي إلى طريقتين كما يلي:
من تقدير نتيجة العقد بصورة تطبق هذه الطريقة إذا تمكنت المنشأة طريقة الادراج حسب التقدم:  -

، 2صادقة، عندها تسجل كل من الأعباء والنواتج على أساس سنوي مما يمكن من تحديد نتيجة سنوية
 3منها:وهذا إذا توفرت بعض الشروط نذكر 

 إمكانية تقييم كل نواتج العقد )السعر، إعادة تقييم العقد، علاوات الإنجاز،...(؛ -
 اية المرحلة النهائية وكذلك نسبة تقدم إنجاز العقد بصورة صادقة؛إمكانية تقييم الأعباء إلى غ -
 يمكن تحديد التكاليف المتعلقة بالعقد وقياسها بصورة صادقة. -

تطبق هذه الطريقة إذا لم تتمكن المنشأة من تقدير نتيجة العقد بصورة صادقة، أو طريقة الاتمام:  -
عقد لا تسمح بتطبيق طريقة التقدم، وتعتمد على كان نظام معالجة البيانات في المنشأة أو طبيعة ال

تقادات الموجهة لهذه ، ومن أهم الان4تسجيل نواتج مساوية للتكلفة السنوية المتحملة في انجاز المشروع
الطريقة هو عدم اظهار النتيجة الحقيقة السنوية، ومنه عدم التمكن من تقييم أداء المنشأة على أساس 

 في حالة عدم توفر شروط طريقة التقدم. ، وتطبق هذه الطريقة5سنوي
 من إعداد الطالبة.المصدر: 

                                                           
 ، مرجع سبق ذكره.2008ية جويل 26من القرار المؤرخ في  1.133المادة رقم  1
 ، مرجع سبق ذكره.2008جويلية  26من القرار المؤرخ في  2.133المادة رقم  2
 .187-186ص ص ، مرجع سبق ذكره، المحاسبة المعمقة وفق النظام المحاسبي المالي، عبد الرحمان عطية 3
 ، مرجع سبق ذكره.2008جويلية  26من القرار المؤرخ في  3.133المادة رقم  4
 .188، ص ص ، مرجع سبق ذكرهالمحاسبة المعمقة وفق النظام المحاسبي المالي، عبد الرحمان عطية 5
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  حسب النظام الجبائي الجزائري .5
يتم تحديد الربح الخاضع للضريبة بالنسبة للعقود طويلة الأجل المتعلق بإنجاز المواد أو الخدمات أو مجموعة من المواد 

اسبيتين أو سنوات مالية، والمقتناة بصورة حصرية تبعا لطريقة أو الخدمات، والتي يمتد تنفيذها على الأقل بمرحلتين مح
في هذا المجال، وذلك بغض  المنشأةالأشغال( المستقلة عن الطريقة المعتمدة من طرف المحاسبة بالتسبيق )طريقة التقدم في 

لتسيير ونظام النظر عن صنف العقود سواء كانت عقود جزافية أو عقود مسيرة، ويقبل بهذه الصفة وجود أدوات ا
ة للتسبيق وبمراجعة تقديرات حساب التكلفة )محاسبة التكاليف( والرقابة الداخلية التي تسمح بالأخذ بالنسبة المئوي

الأعباء والحواصل والنتائج تماشيا مع التسبيق، ويتم حساب ربح مؤسسات الترقية العقارية تبعا لطريقة محاسبة الأعباء 
 1وحواصل العمليات بالتسبيق.

طويلة الأجل، وذلك وبالتالي يمكن ملاحظة أن النظام الجبائي الجزائري لم يؤخذ بطريقة الاتمام في تسجيل العقود 
 .نة( مثل طريقة التقدم في الأشغاللأنها لا تحقق إيراد سنوي )كل س

 الأثر الجبائي  .6
وبين مجموع التكاليف التقديرية  ،يزانيةتربط بين التكاليف الفعلية حتى تاريخ إعداد المالتقدم في الأشغال طريقة  إن

ذي لتحديد مقدار الإيراد ال استخدامها، والنسبة التي يتم استخراجها يمكن بالقيمة التعاقدية في مجملهالأصلية للعقد 
 نوذلك لأ مؤكدةبالرغم من أن قيمة العقد  مؤكد الدخل المتوقع غير صافيوبالتالي فإن تحقق حتى نهاية السنة المالية، 

من جهة،  لاختلاف مفهومها المحاسبي عن مفهومها الجبائي )هناك تكاليف غير مقبول بها جبائياليف غير مؤكدة، التكا
لمثل هذه ، فسيصعب تحديد التكلفة التي تتخذ أساسا لتحديد نسبة التقدم في الأشغال (والمتغيرات في الأسعار، المغالاة

 العقود.
وقد يؤدى إلى نتائج  ،معيار غير دقيق يراد للعقود طويلة الأجلغال في تحديد الإتعتبر طريقة التقدم في الأش إذن

لأنها  الجبائية اقع نظرا لاعتماده على التقديرات، وبالتالي يمكن ضياع تحصيل حقيقي للإيراداتكل البعد عن الو   بعيدة
ت الأرباح التقديرية(، مما يجعلها تؤدي إلى اح الفعلية أو الحقيقية وليستتنافى مع قاعدة التحقق الفعلي للأرباح )الأرب

 نتائج خاطئة لاعتمادها على التقديرات )صافي الربح المتوقع غير مؤكد(.
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  الأعباء في قياسلاختلاف الأثر الجبائي ل: الثالثالمطلب 
عنها حسب أحكام المحاسبية حسب النظام المحاسبي المالي سنركز على الأثر الجبائي الناتج عن اختلاف المعالجة 

لكل من مصاريف البحث والتطوير، الامتيازات الممنوحة للمستخدمين، تكاليف الاقتراض  ،النظام الجبائي الجزائري
 والضريبة على أرباح الشركات، وهذا حسب ما يلي:

  مصاريف البحث والتطويرأولا: 

لعلمية زيادة محتملة في مجال المعارف ا بصفة عامة يمكن أن نعرف البحث بأنه عمل أصيل يؤدي بصورة منتظمة إلى
عرفت قد هو مجموعة من الأعمال والدراسات والخطط التي تحصل قبل طرح الإنتاج التجاري، و و الفنية، أما التطوير فأ

التطوير بأنه عبارة عن الأعمال الموجهة نحو إدخال أو تحسين منتجات أو عمليات محددة،  (IASC)لجنة المعايير الدولية 
 1.بالإنتاج التجاريدف تطبيق المعرفة المكتسبة من البحوث من أجل التطوير أو التحسن قبل الشروع به

 وتختلف المعالجة المحاسبية لمصاريف البحث والتطوير عن المعالجة الجبائية كما يلي:

  النظام المحاسبي المالي حسب .1
 2شروع داخلي، تثبيتا معنويا في الحالات التالية فقط:تشكل نفقات التنمية أو النفقات الناجمة عن طور التنمية لأي م

 إذا كانت تلك النفقات ذات صلة بعمليات نوعية مستقبلية تنطوي على حظوظ كبيرة لتحقيق مردودية شاملة؛ -
ا تنوي وتمتلك القدرة التقنية والمالية وغيرها لإتمام العمليات المرتبطة بنفقات التنمية أو استعماله المنشأةإذا كانت  -

 أو بيعها؛
 إذا كان يمكن تقييم هذه النفقات بصورة صادقة. -

أعباء تدرج في الحسابات كأو المصاريف الناجمة عن طور البحث عن مشروع داخلي،   البحث مصاريف تسجل
 تؤدي باعتبارها المعنوية الأصول الثابتة ضمن التطوير مصاريف تسجل بينما ،3حقة ولا يمكن تثبيتهاعندما تكون مست

فتسجل مصاريف التطوير ، أما 4به موثوق بشكل تحديد قيمتها ويمكن الأصل أداء وتحسين المنافع الاقتصادية زيادة إلى
 731/ويقابله حــ ،القابلة للتثبيت" في الجانب المدينمصاريف التنمية " 203/وهو حــ 20قسم فرعي لحساب في 

عندما يتم اهتلاكها، وذلك  "مصاريف البحث والتطوير" 203حـ/كما يتم ترصيد ،  "الإنتاج المثبت للأصول المعنوية"

                                                           
، ص 2007، المجلد الخامس، 21العدد  ، مجلة العلوم الاقتصادية، جامعة الفري،تكاليف البحث والتطوير ومعالجتها المحاسبيةكفاح جبار،   سعود جايد مشكور، 1

152-153. 
 ، مرجع سبق ذكره.2008جويلية  26من القرار المؤرخ في  14.121المادة رقم  2
 ، مرجع سبق ذكره.0082جويلية  26من القرار المؤرخ في  15.121المادة رقم  3
، الملتقى الدولي حول دور معايير المحاسبة المعايير المحاسبية الدولية في البيئة المحاسبية الجزائريةالإشكالية الجبائية الناتجة عن تطبيق مبارك بوعلاق وآخرون،  4

 24/25لجزائري )المالي والعمومي( على ضوء التجارب الدولية، جامعة ورقلة، اتجاه النظام المحاسبي ا-والحكومات في تفعيل أداء المنشآت (IAS-IFRS-IPSAS)الدولية 
 .622، ص 2014نوفمبر 
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مصاريف  تجد صعوبة في الفصل بين المنشأةيمكن القول أن ، و 28ــحـ/الجانب المدين  بجعل هذا الحساب دائنا ويقابله في
 البحث ومصاريف التطوير، وهذا ما يدفعها أحيانا إلى اعتبارها كأعباء عادية للدورة.

  ائي الجزائريحسب النظام الجب .2
 % من الربح10أعباء قابلة للخصم بمجرد تحملها )في حدود مبلغ لا يتعدى مصاريف البحث والتطوير تعتبر 

دج سنويا(، مع ضرورة أن يعاد استثمار المبلغ المسموح بتخفيضه في إطار هذا  100 000 000لا يتعدى على أ
الجبائية وكذلك للهيئة الوطنية المكلفة برقابة البحث العلمي،  يجب التصريح به للإدارةكما ،  للمنشأةالبحث والتطوير 

 1التطوير في الربح الخاضع للضريبة؛وإذا لم يتم الاستجابة لهذه الشروط يعاد دمج مصاريف بحث 
 الأثر الجبائي  .3

رة إن اعتبار نفقات البحث والتطوير من الأعباء واجبة الخصم وليست تثبيتات معنوية، سيؤدي إلى خصمها م
واحدة وبالتالي التأثير على الوعاء الخاضع للضريبة، لذا وجب إعادة النظر والفصل فيها إن كانت نفقات تخصم فورا 

لكن يمكن الإشارة إلى أنه وفي ظل التطورات التكنولوجية يكون من يتات معنوية تهتلك على عدة سنوات، تثب أو هي
لذا يجب الاعتراف بها في  ،ت البحث والتطوير نفقات يجب رسملتهاالصعب الإبقاء على نفس الشروط التي تعتبر نفقا

نه يختل مبدأ إنفقات البحث والتطوير على عدة سنوات فنه عند توزيع إسنة حدوثها هذا من جهة، ومن جهة أخرى ف
قيق منافع مقابلة الإيرادات بالمصاريف، وهذا يعني أن لكل سنة ما يقابلها من الإيرادات الناتجة عن التطوير )تح

 اقتصادية(، وبالتالي وفي هذه الحالة من الأفضل أن توزع على عدة سنوات.

 )مؤونات المعاشات والالتزامات المماثلة( ممنوحة للمستخدمينال الامتيازاتثانيا: 

  حسب النظام المحاسبي المالي .1
مستخدميها في مجال المعاش وتكميلات  مؤونات للوفاء بالتزاماتها اتجاهبتكوين في نهاية كل سنة مالية  المنشأةتقوم 

مماثلة ممنوحة للمستخدمين، حيث تدرج هذه المنافع التي التقاعد وتعويضات مقدمة الانصراف إلى التقاعد أو منافع 
عندما يؤدي المستخدمون العمل  اط، في الحسابات كأعباءتمنحها لمستخدميها سواء كانوا في وضعية نشاط أو غير نش

دد على أساس والتي تح المنشأةويتم في نهاية السنة اثباتها في شكل أرصدة مبالغ التزامات ، 2بل تلك المنافعالمقرر في مقا
باستعمال فرضيات وطرق حسابية ملائمة )فرضيات ديمغرافية  ،القيمة المحينة لمجموع الالتزامات اتجاه المستخدمين

 3المستقبلية في الأجور، معدل التحيين(.كالوفيات ودوران المستخدمين، وفرضيات مالية كالزيادة 
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  حسب النظام الجبائي الجزائري .2
يكون شرط الاعتراف بالمؤونة من الناحية الجبائية هو أن تكون محددة بوضوح ويتوقف حدوثها بفعل الأحداث 

رائب في نهاية السنة المالية وإظهارها في كشف الأرصدة المقدم لمصلحة الض حساباتالجارية، مع شرط تقييدها في 
 1امات المماثلة حيث تعتبر أعباء غير قابلة للخصم.السنة، وبالتالي لا يتم الاعتراف بمؤونات المعاشات والالتز 

 الأثر الجبائي  .3
المعاشات والالتزامات المماثلة، يؤدي هذا إلى فرض ضرائب على أرباح  في حالة عدم الاعتراف الجبائي بمؤونات

اء الضريبي بمقدار المبالغ المخصصة لهذا النوع من المؤونات وبالتالي دفع قيمة أكبر للضريبة، لأن غير حقيقية وزيادة الوع
للضريبة بمجرد تخصيص مبالغ المؤونات المخصصة للمعاشات والالتزامات المماثلة تعمل على تخفيض الوعاء الخاضع 

وباسترداد هذه الذي يعتمد عليه النظام الجبائي،  لمواجهتها عند حدوثها المستقبلي، وهذا ينافي مبدأ التحقق الفعلي
إلى فروق زمنية ناتجة عن الاختلاف في هذا يؤدي سالمخصصات إلى النتيجة المحاسبية بهدف تحديد النتيجة الجبائية، 

معدومة  عند تسديدها وليس عند تكوينها، فتكون القاعدة الجبائية جبائيالهذا النوع من المؤونات عنه  التسجيل المحاسبي
 في تاريخ المحاسبة عن هذه المؤونة.

  تكاليف الاقتراضثالثا: 
  حسب النظام المحاسبي المالي .1

 2يندرج في تكاليف الاقتراض ما يلي:

 المصرفية والقروض؛الفوائد المترتبة على المكشوفات  -
 المترتبة عن تنفيذ القرض؛ الإصدار أو التسديد المتعلقة بالقروض وكذلك اهتلاك التكاليف الملحقة تاهتلاك علاوا -
 الأعباء المالية التي تتطلبها عمليات الايجار التمويلي؛ -
 الفوائد.فوارق الصرف الناتجة عن القروض بالعملات الأجنبية إذا كانت مماثلة لتكاليف  -

، 3ة أصلإلا إذا أدمجت في تكلف لية للسنة المالية المترتبة فيهاتدرج تكاليف القروض في الحسابات كـأعباء ماو 
 12وتدمج تكاليف الاقتراض المنسوبة مباشرة إلى اقتناء أو بناء أو انتاج أصل يتطلب مدة طويلة لإنجازه )أكثر من 

 ها في حالة انقطاع نشاط الإنتاج وعندما تنتهيفي تكلفة هذا الأصل، ويوقف إدماج شهرا( قبل أن يستعمل أو يباع
استعماله أو بيعه، والمبلغ المدمج في تكلفة أصل يناسب تكاليف الاقتراض  عمليا الأنشطة الضرورية لتحضير الأصل قبل

 4التي كان من الممكن تفاديها لو لم يحصل الانفاق المتعلق بالأصل المعني.
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 ، مرجع سبق ذكره.2008جويلية  26من القرار المؤرخ في  62.12لمادة رقم ا 2
 ، مرجع سبق ذكره.2008جويلية  26من القرار المؤرخ في  62.12المادة رقم  3
 ، مرجع سبق ذكره.2008جويلية  26من القرار المؤرخ في  62.13المادة رقم  4
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  سب النظام الجبائي الجزائريح .2
مع مراعاة عدم  احترام التعاريف المنصوص عليها في النظام المحاسبي المالي، للمنشآتأجازت القواعد الجبائية 

الاقتراض في تحديد  لم يتم الأخذ بعين الاعتبار تكاليف، و 1تعارضها مع القواعد الجبائية المطبقة بالنسبة لوعاء الضريبة
 .وتم اعتبارها مصاريف مالية تخفض من الوعاء الخاضع للضريبةتكلفة الأصل 

 ثر الجبائي الأ .3
ذلك  في، لما مة من التمويل بحقوق الملكيةءملا نشآت أكثرالممن وجهة نظر  الاقتراض عن طريقالتمويل  يؤدي

 يكون لمقترضس المال اأالناتج عن خصم الفوائد المتعلقة بر الخاضع للضريبة، وهذا لأن على تخفيض الوعاء  أثرمن 
في حساب الاهتلاك لأن جزء منه سيعاد دمجه في الربح الاختلاف ، وعليه سيكون ضمن التكاليف واجبة الخصم

، لكن من وجهة نظر النظام الجبائي أن التمويل بحقوق الملكية يعد أكثر ملاءمة من التمويل بالاقتراض، لخاضع للضريبةا
أنها التأثير على الوعاء ب على هذا التمويل أي أعباء إضافية من شلأن هذا يؤدي إلى ضمان إيرادات جبائية لأنه لا يترت

يتم تحميلها حيث لة عوائد القروض دون اعتبارها من التكاليف القابلة للخصم وبالتالي يكون من الأفضل رسمالجبائي، 
 هذا الربح صافي من السهم نصيب وعلى الربح صافي على الاقتراض تكاليف رسملة أثار مع مراعاة ،في حساب النتائج

ئتمان المطلوب للنشاط التجاري باعتبار أن تكلفة التمويل المصرفي خطوة مهمة لتيسير الا)التأثير على الوعاء الضريبي(، 
 والصناعي ومساهمتها في النمو الاقتصادي للمجتمع، وهو أحد الأهداف التي يسعى لتحقيقها النظام الجبائي.

  اح الشركاتالضريبة على أربرابعا: 

  حسب النظام المحاسبي المالي .1
 على ، حيث تحسبلأعباءا حسابات طبيعتها في حسب وتسجل عبءكالضريبة على أرباح الشركات   تعالج

 النتيجة إلى لاستثنائيةاالنتيجة  تضاف الضريبة مبلغ طرح ثم بعد الاستثنائية(، النتيجة تستبعد) العادية أساس النتيجة
 الصافية.
  النظام الجبائي الجزائريحسب  .2

لأرباح أو المداخيل بموجب أحكام قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، فإنه تؤسس ضريبة سنوية على مجمل ا
 .2التي تحققها الشركات وغيرها من الأشخاص المعنويين، وتسمى هذه الضريبة بالضريبة على أرباح الشركات

في  له الحق كشريك الدولة اعتبارو  الأرباح على توزيع تعتبر بمثابةمما سبق نلاحظ أن الضريبة على أرباح الشركات 
 الضريبة مقدار الأعباء، ويحسب في حسابات تسجيلها وعدم النتائج حسابات في تسجيلها يبرر ما وهذا ،هذه الأرباح

                                                           
 (.2009 )محدثة بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2017والرسوم المماثلة لسنة  من قانون الضرائب المباشرة 2مكرر  141المادة رقم  1
 .2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  135المادة رقم  2
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ل هذه التكلفة وعليه على الإدارة الجبائية تأو ، (الاستغلال خارج الاستغلال ونتيجة نتيجة) الإجمالية النتيجة أساس على
 2لأرباح غير قابلة للخصم جبائيا.، مع العلم أن الضريبة علـى ا1من حيث قابلية خصمها أو عدمها )باعتبارها أعباء(

 الأثر الجبائي  .3
 المنشأةباعتبار أن الضرائب على الأرباح نادرا ما تسدد بالكامل في الفترة المالية المتعلقة بها، ومع استمرار نشاط 
ضرائب فمن المتوقع استمرار فرض ضرائب على أرباحها في السنوات المقبلة، وبالتالي تظهر الحاجة إلى الاعتراف بال

الجبائية عن المعالجة  دها أو استردادها في المستقبل وهذا لاختلاف المعالجةالمؤجلة للتقرير عن الضرائب التي يتوقع سدا
الأخذ  ،عند تحديد مقدار عبء الضريبة على الربح الواجب تحميله في حساب النتائجمن الضروري فوبالتالي المحاسبية، 

يمكن الإشارة إلى أن الضرائب على و ، والنتيجة الجبائيةلمحاسبية روق المؤقتة بين النتيجة افي الحسبان الآثار الجبائية للف
الأرباح تفرض على صافي الربح الخاضع للضريبة وليس على النتيجة المحاسبية، كما تختلف عن غيرها من الأعباء الأخرى 

 .مباشرةفهي لا تؤدي إلى توليد منافع مستقبلية وليس لها إيرادات  للمنشأة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، الملتقى الدولي حول دور معايير سبية الجزائريةالإشكاليات الجبائية الناتجة عن تطبيق معايير المحاسبة الدولية في البيئة المحاصالح مرازقة، عبد الكريم فرحات،  1

اتجاه النظام المحاسبي الجزائري )المالي والعمومي( على ضوء التجارب الدولية، جامعة ورقلة، -تالمنشآت والحكومافي تفعيل أداء  (IAS-IFRS-IPSAS)المحاسبة الدولية 
 .636، ص 2014نوفمبر  24/25

 .2017لسنة  سوم المماثلةالمباشرة والر  من قانون الضرائب 4-141المادة  2
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 خلاصة 
 حيثاسبية المعمول بها، بينها وبين الأنظمة المح اختلاف وتعارضأوجه إن خصوصية التشريع الجبائي تجعل هناك 

ذا كان الربح المحاسبي هو قاعدة الارتكاز التي يعتمد عليها التشريع الجبائي في تحديد الربح الخاضع للضريبة، فهذا يعني إ
من خلال ادخال بعض التعديلات والتسويات على صافي الربح المحاسبي،  الجبائيللربح ع للخلف للوصول ضرورة الرجو 

 بتعديل بعض عناصر القوائم المالية التي يتم قياسها والافصاح عنها في ضوء معايير المحاسبة الدولية والمعلومة الماليةوهذا 
ن اختلاف متطلبات كل من القوانين والأنظمة الاختلافات الناشئة ع ونتيجة لهذهما تنص عليه التشريعات الجبائية،  وفق

 المالية للمنشأة. القوائموالأحكام الجبائية عن نظيرتها المحاسبية، وجب عدم ترك تلك الفروق دون اظهار أثرها في 
عن تطبيق الأخذ بالنتيجة المحاسبية الناتجة على من حيث المبدأ إعتمد النظام الجبائي الجزائري  ومما سبق نستنتج أن

النظام المحاسبي المالي عند قياس  أحكام سبي المالي كأساس لتحديد النتيجة الجبائية، إلا أنه بتطبيق ما جاء فيالنظام المحا
صافي الربح الخاضع للضريبة، اتضح أن هناك تضارب واختلاف بين بعض أحكام النظامين )المحاسبي والجبائي(، وكان 

، لأن لوعاء الخاضع للضريبة ومنه الحصيلة الضريبيةجبائية على ار اثآلها  تكانمختلفة   تفروقالظهور  اهذا سببا مباشر 
وهذا  ،الذي يأخذ بواقع الأحداث والمعاملات المالي التشريع الجبائي الجزائري يأخذ بواقع الأمور عكس النظام المحاسبي

 يجب أخذها بعين الاعتبار ودراستها الجزائر والتي فيتقليص فجوة التعارض بين المحاسبة والجباية  ما يدفع إلى محاولة
دقيق تحديد يدخل في  أن ، وهذا بالاعتماد على حلول واقتراحات وحتى تعديلات تمس كل ما من شأنهلمحاولة تقليصها

 .ضمان تحصيل الموارد المالية للدولة بهدفوعاء ضريبي يمثل الواقع ل
 



 

  للنظام الجزائري الجبائي النظام جهود مسايرة
 المالي في الجزائر المحاسبي

الـــرابعالفصل   
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  هيدمت
نظرة كل  الجزائري والنظام المحاسبي المالي والتي تظهر في اختلافتجاوبا مع الاختلافات الناشئة بين النظام الجبائي 

، وبهدف ضمان الموارد المالية للدولة من خلال تقليص الفجوة بين النتيجة المحاسبية في إعطاء مفهوم للربح من النظامين
، عمد المشرع الجبائي إلى اتخاذ جملة من التدابير وإحداث الانسجام بينهما ين النظامينة بوالنتيجة الجبائية أي المقارب

جاءت بتعديلات لبعض الأحكام الجبائية أو استحداث  قوانين مالية سنوية وتكميلية محددة، الجبائية التي صدرت في
بين المحاسبة والجباية إن لم مقبول  انسجام لقوانين لم تكن موجودة، وهذا ما يفسر رغبة الدولة في محاولة الوصول إلى

والاختلافات  ليس تماما  نقل محاولة تضييق الفجوة بين الربحين، لخلق علاقة جبائية محاسبية شفافة خالية من التناقضات
 لة.الحصيلة الجبائية لخزينة الدو  ضمانوإنما لحد يعمل على ضبط الوعاء الضريبي ومن ثم 

ير الجبائية المستحدثة من طرف النظام الجبائي الجزائري لمسايرة فصل بعرض أهم التدابنهدف من خلال هذا الو 
لول ممكن أن تعمل على تقليص الفجوة تطبيق النظام المحاسبي المالي )قبل وأثناء وبعد تطبيقه(، مع تقديم اقتراحات لح
عرض كافي  لإعطاءاء ضريبي يمثل الواقع، و بين هذين النظامين، وهذا من شأنه محاولة خلق شفافية تؤدي إلى تحديد وع

 ومفسر لما سبق، قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى:

 ؛التدابير الجبائية المستحدثة لمسايرة تطبيق النظام المحاسبي المالي 
 المحاسبي؛ النظام الجزائري مع الجبائي النظام لمحاولة تكييف الحلول المقترحة 
 الضريبي. والوعاء الشفافية على المالي المحاسبي النظام عالجزائري م الجبائي النظام تكييف أثر 
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 المبحث الأول: التدابير الجبائية المستحدثة لمسايرة تطبيق النظام المحاسبي المالي 

 ة الماليةوالمعلوم معايير المحاسبة الدولية تبني التي نتجت عنمسايرة التغيرات الجزائري  التشريع الجبائيكان لزاما على 
وهذا قصد ضمان تجسيد أحد أهدافه المالية المهمة وهو ضمان  ،هامع هوتجاوب النظام المحاسبي المالي في الجزائر من خلال

تطبيق النظام في اتخاذ بعض التدابير قبل بداية  التشريع الجبائي بدء الإطاروفي هذا الموارد المالية للدولة وعدم ضياعها، 
 بيقه.ه وحتى بعد مرور وقت على تطلوخلا المحاسبي المالي

على  النظام المحاسبي الماليسنقوم بعرض أهم القوانين المعدلة والجديدة الهادفة إلى تقليص آثار تطبيق وفيما يلي 
سنوية  ، والتي تظهر في أحكام جبائية تضمنتها قوانين ماليةالوعاء الخاضع للضريبةعلى وبالضبط  الجزائري الجبائيالنظام 

إلى غاية آخر  2008لسنة  السنوي قانون الماليةمن ابتداء وهذا ية بمواد معدلة وأخرى مستحدثة، خرى تكميلوأ
التي لم تحمل أي تعديلات للقوانين المالية ، مع عدم التعرض 2018قانون المالية السنوي لسنة  التعديلات التي احتواها
 تتعلق بموضوع البحث.

 المالي قبل بداية تطبيق النظام المحاسبي ئية المستحدثةلتدابير الجباا المطلب الأول:

في قانون المالية السنوي والتكميلي لكل من سنة  المالي التدابير الجبائية المستحدثة قبل بداية تطبيق النظام المحاسبيتمثلت 
 ، ومحتوى هذه الإجراءات يظهر فيما يلي:2009وسنة  2008

 

  2008والتكميلي لسنة ة في قانون المالية السنوي التدابير الجبائية المستحدثأولا: 

  2008التدابير الجبائية المستحدثة في قانون المالية السنوي لسنة  .1
  جبائي مبسطفرض نظام  .أ

، الذي يخضع لتحديد الربح الخاضع للضريبةتم فرض نظام جبائي ضمن نظام الربح الحقيقي وهو النظام المبسط 
لا يتجاوز رقم أعمالهم عشر ملايين دينار  تابعين للضريبة الجزافية الوحيدة، والذينله المكلفين بالضريبة غير ال

، ويتعين على المكلفين الخاضعين لهذا النظام أن يقدموا للإدارة الجبائية جداولا تتمثل في ميزانية  دج( 10 000 000)
كشف يف والأعباء، جدول الاهتلاكات،  بين الربح الإجمالي وكذا المصار يحسابا مبسطا للنتيجة الجبائية ، ملخصة

 1المؤونات وجدول تغيرات المخزون.
النظام من تسهيلات تمثلت في وثائق وكشوفات مبسطة بدلا من القوائم الجبائية حسب هذا المنشآت تستفيد و 

لمحاسبي المالي في إمكانية التي يخضع لها المكلفين التابعين للنظام الحقيقي، وقد جاء هذا التدبير لمرافقة ما جاء به النظام ا
تجاري والانتاجي والخدمي، وبالتالي مسك محاسبة مبسطة من طرف المنشآت الصغيرة وهذا حسب طبيعة نشاطها ال

 لهذا النوع من المنشآت. المحاسبية والجبائية في الجزائر تبسيط الإجراءات
 

                                                           
من قانون  2و1مكرر  20مكرر و 20، يقابلها المادة رقم 2008قانون المالية لسنة  المتضمن 2007ديسمبر  30المؤرخ في  12-07من القانون رقم  3المادة رقم  1

 .2008الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لي في الجزائرالما المحاسبي للنظام الجزائــري الجبائي النظام جهود مسايرةالفصل الرابع: 
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 ير المبنيةفوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية وغ .ب

بمقابل عن العقارات المبنية أو بالنسبة لوعاء الضريبة على الدخل الإجمالي، تعتبر فوائض القيم الناتجة عن التنازل 
غير المبنية، فوائض القيمة المحققة فعلا من قبل الأشخاص الذين يتنازلون خارج نطاق النشاط المهني عن عقارات أو 

 بنية، غير أنه لا تدخل في مكونات الأساس الخاضع للضريبة كل من:أجزاء من عقارات مبنية أو غير م
 التنازل عن عقار تابع لتركة من أجل تصفية إرث شائع موجود؛فوائض القيمة الناتجة عن  -
فوائض القيمة الناتجة عن تنازل المقرض المستأجر أو المقرض المؤجر عن عقار في إطار عقد قرض إيجاري من نوع  -

lease back.1 
 م مصاريف مالية ومصاريف المقرصخ .ج

الخاصة بالاقتراضات المبرمة خارج الجزائر، وكذا الأتاوى فيما يخص فوائد وأرباح الصرف وغيرها من المصاريف المالية 
المستحقة عن البراءات ورخص الاستعمال وعلامات الصنع ومصاريف المساعدة التقنية والأتعاب المدفوعة بعملة أخرى 

المالية التي تدفعها مرهون باعتماد التحويل الذي تسلمه السلطات  المنشآتن خصمها لفائدة إوطنية، فغير العملة ال
من رقم الأعمال في السنة المالية المطابقة  %1المختصة، وتخصم هذه المنشآت نفسها مصاريف المقر في حدود 

 2لالتزاماتها.
كات الأجنبية على التجارة الدولية من جهة وتمركز الشر جراء إلى مسايرة انفتاح السوق الجزائري ويهدف هذا الإ

بالجزائر من جهة أخرى، كما تحاول السلطات تشجيع الاستثمارات الأجنبية بالجزائر وكذا الاستثمارات الجزائرية بالخارج 
مع الخارج واعتماد  الي الذي جاء نتيجة التعاملات الجزائريةفروع، وهذا تماشيا مع النظام المحاسبي المعدة من خلال فتح 

 ولية بالجزائر.معايير المحاسبة الد
 فوائض القيمة الناتجة عن التنازل في إطار عقد القرض الايجاري  .د

لا تدخل فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن عنصر من عناصر الأصول من طرف المقرض المستأجر للمقرض 
( ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة، كما لا تدخل lease-back)المؤجر، في إطار عقد القرض الإيجاري من نوع ليزباك 

فوائض الناتجة عن إعادة التنازل عن عنصر من عناصر الأصول من طرف المقرض المؤجر لفائدة المقرض المستأجر بعنوان 
 3ريبة؛نقل الملكية لهذا الأخير ضمن الأرباح الخاضعة للض

 
 

                                                           
باشرة والرسوم من قانون الضرائب الم 77، يقابلها المادة رقم 2008قانون المالية لسنة  المتضمن 2007ديسمبر  30المؤرخ في  12-07من القانون رقم  4المادة رقم  1

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة(، ملغاة  80إلى77فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية وغير المبنية )المواد من ) 2008لة لسنة المماث
 (.2017ون المالية لسنة من قان 3المادة رقم  ومعاد إحداثها وتعديلها بموجب 2009من قانون المالية لسنة  8مواده بموجب المادة رقم 

من قانون الضرائب المباشرة  1-141، يقابلها المادة رقم 2008قانون المالية لسنة  المتضمن 2007ديسمبر  30المؤرخ في  12-07من القانون رقم  8المادة رقم  2
 .2008والرسوم المماثلة لسنة 

من قانون الضرائب المباشرة  5-4-173، يقابلها المادة رقم 2008قانون المالية لسنة  المتضمن 7200ديسمبر  30المؤرخ في  12-07من القانون رقم  10المادة رقم  3
  .2008والرسوم المماثلة لسنة 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لي في الجزائرالما المحاسبي للنظام الجزائــري الجبائي النظام جهود مسايرةالفصل الرابع: 
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 ي تطبيق الاهتلاك في إطار عقد القرض الإيجار  .ه
يطبق بقوة القانون نظام الاهتلاك المالي الخطي على كل التثبيتات، ويرخص للبنوك والمنشآت المالية والشركات 

للأملاك المقتناة الممارسة لعمليات القرض الإيجاري، تطبيق نظام الاهتلاك المالي للقرض عند حساب الإهتلاك الجبائي 
 1في إطار القرض الإيجاري.
ضرورة استخدام الاهتلاك الخطي على كل التثبيتات، مع إمكانية اختيار إلى التأكيد على  ويهدف هذا الاجراء

طرق أخرى للاهتلاك في حالة عدم ملاءمة الاهتلاك الخطي لهذه التثبيتات، أما بالنسبة للبنوك والمنشآت المالية والشركات 
سبة في إطار القرض الجبائي على التثبيتات المكتنه يرخص لها تطبيق الاهتلاك إمارسة لعمليات القرض الإيجاري فالم

 الايجاري حسب مدة العقد )جبائيا المقرض المؤجر له الحق في ذلك دون المقرض المستأجر(.

  2008التدابير الجبائية المستحدثة في قانون المالية التكميلي لسنة  .2
  إيداع التصريحات تاريخ .أ

ريل على الأكثر من كل سنة لدى فأ 30تصريحاتهم( قبل قدموا بوا )ييتعين على الأشخاص المعنويين أن يكتت
 2مفتشية الضرائب التابعين لها، تصريحا بمبلغ الربح الخاضع للضريبة والخاص بالسنة المالية السابقة لسنة التصريح.

مع  خلق توافق إلىأفريل لنفس السنة،  30( إلى 1أفريل للسنة )ن+ 01اجراء تمديد فترة الإيداع من  ويهدف
( أشهر من تاريخ 4المحاسبي المالي الذي يقضي بضرورة إعداد وتقديم الكشوفات المالية في أجل أقصاه أربعة ) النظام

 ق مع الفترة المخصصة لذلك جبائيا.((، وبهذا تتواف1أفريل )ن+ 30غلق السنة المالية المحاسبية )
 إعادة تقييم الأصول العينية للبنوك والمنشآت المالية  .ب

 31عادة تقييم الأصول الثابتة العينية القابلة للاهتلاك وغير القابلة للاهتلاك، الواردة في الميزانية الختامية في ن إيمك
( أشهر من صدور الأمر )قانون المالية التكميلي لسنة 3)للبنوك والمنشآت المالية في أجل أقصاه ثلاثة  2007ديسمبر 
ئض القيم الناتجة عن هذه العملية في حساب فرق إعادة التطبيق في خصوم (، وتقيد مع إعفاء من الضريبة فوا2008

للضريبة ضمن  تنازل عن الأصول المعاد تقييمها، تخضع فوائض القيم المحتملة الناتجة عن هذا التنازلالميزانية، وفي حالة ال
 3الشروط المنصوص عليها في التشريع الجبائي الساري المفعول.

من  2009جانفي  01تعداد لتطبيق النظام المحاسبي المالي ابتداء من تجابة وتنظيما للاسجاء هذا الإجراء اس
غير القابلة للاهتلاك في طرف البنوك والمنشآت المالية، حيث يقدم فرصة لهذه الأخيرة في إعادة تقييم أصولها القابلة و 

 ( أشهر من صدور الأمر السابق الذكر.3فترة أقصاها ثلاثة )
 

                                                           
باشرة من قانون الضرائب الم 1-174، يقابلها المادة رقم 2008لية لسنة قانون الما المتضمن 2007ديسمبر  30المؤرخ في  12-07من القانون رقم  11المادة رقم  1

  .2008والرسوم المماثلة لسنة 
من قانون الضرائب المباشرة  1-151، يقابلها المادة رقم 2008قانون المالية التكميلي لسنة  المتضمن 2008جويلية  24المؤرخ في  02-08من الأمر رقم  6المادة رقم  2

  .2009والرسوم المماثلة لسنة 
 .2008قانون المالية التكميلي لسنة  المتضمن 2008جويلية  24رخ في المؤ  02-08من الأمر رقم  45المادة رقم  3



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لي في الجزائرالما المحاسبي للنظام الجزائــري الجبائي النظام جهود مسايرةالفصل الرابع: 
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   2010جانفي 01ام المحاسبي المالي إلى تاريخ بيق النظتأجيل تط .ج
والمتضمن النظام المحاسبي  2007نوفمبر  25المؤرخ في  11-07من القانون رقم  41تم تعديل أحكام المادة رقم 

 2010.1يبدأ سريان مفعول هذا النظام ابتداء من أول جانفي من سنة المالي، حيث 

  2009التكميلي لسنة حدثة في قانون المالية السنوي و ثانيا: التدابير الجبائية المست

  2009التدابير الجبائية المستحدثة في قانون المالية السنوي لسنة  .1
  تصريح تصحيحي اكتتاب .أ

يمكن للمنشآت ذات الجمعية التي يجب أن تثبت بشأن الحسابات، اكتتاب تصريح تصحيحي على الأكثر خلال 
، ن التجاري لانعقاد هذه الجمعية تلي انقضاء الأجل القانوني المنصوص عليه في القانو ( يوما التي21الواحد والعشرون )

ويجب أن ترفق تحت طائلة عدم قبول التصريح ضمن نفس الأجل، الوثائق في شكلها القانوني التي تؤسس التصحيح 
 2لاسيما محضر الجمعية وتقرير محافظ الحسابات.

المبدأ المتعلق بالأحداث لمحاسبي بخصوص ة للاستجابة مع متطلبات النظام اجاءت أحكام هذا الاجراء في محاول
، الذي يقضي بتعريف الأحداث اللاحقة للميزانية وأنواعها وكيفية التعامل معها اللاحقة لتاريخ غلق الميزانية المالية

فصاح ها بعد، والمعلومات التي يتطلب الإعدادها ولكن لم يتم التصريح بصدور إالتي تم  القوائم الماليةمحاسبيا وأثرها على 
 القوائم المالية، ويعني هذا أن كل حدث معلوم له علاقة مباشرة ب3اصة إذا كانت الأحداث المالية غير معدلةعنها وخ

عند تاريخ غلق حسابات السنة المالية وتاريخ المصادقة على حسابات هذه السنة يجب ارفاقه بالسنة المالية المغلقة، أما 
بدون تأثير على وضعية الأصول أو الخصوم الخاصة بالفترة السابقة إذا طرأ حدث بعد تاريخ غلق السنة المالية وكان 

 4للموافقة على الحسابات فانه لا يتم اجراء أي تسوية.
الأسهم والسندات المسعرة عن الإعفاء من الضريبة كل من نواتج وفائض القيمة الناتجة عن التنازل  .ب

 ةالبورصفي 
تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، نواتج وفوائض القيمة الناتجة عن عمليات 
التنازل عن الالتزامات والسندات المماثلة والأوراق المماثلة لها للخزينة، المسجلة في تسعيرة البورصة أو المتداولة في سوق 

، 2009( سنوات ابتداء من أول جانفي من سنة 5رة خلال فترة خمس )اد( سنوات الص5منظمة لأجل أقصاه خمس )

                                                           
 .2008قانون المالية التكميلي لسنة  المتضمن 2008جويلية  24رخ في المؤ  02-08من الأمر رقم  62المادة رقم  1
  جويلية  21ه يعتبر آخر أجل لإيداع التصريح التصحيحي هو وعلي(، 1جوان من سنة )ن+ 30يحدد بتاريخ من القانون التجاري الجزائري،  584رقم حسب نص المادة

 (.1من السنة )ن+
من قانون الضرائب المباشرة  3-151، تقابلها المادة رقم 2009قانون المالية لسنة  المتضمن 2008ديسمبر  30المؤرخ في  21-08من القانون رقم  14المادة رقم  2

 .2010والرسوم المماثلة لسنة 
  محافظ الحسابات.وتقرير  القوائم المالية( وهو آخر أجل لإقفال الحسابات التي تخص السنة )ن( لتسليم 1أفريل من سنة )ن+ 30يخ المحدد بتار 
 .167، ص 2008الأردن، -، اثراء للنشر والتوزيع، عمان1ط (،IFRS/IAS) 2007معايير التقارير المالية الدولية خالد جمال الجعارات،  3
المتعلق بالنظام المحاسبي المالي، مرجع سبق  11-07، المتضمن تطبيق أحكام القانون 2008ماي  26المؤرخ في  156-08من المرسوم التنفيذي رقم  14المادة رقم  4

 ذكره.
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ويشمل هذا الاعفاء كل فترة صلاحية السند الصادر خلال هذه المرحلة، كما تعفى من حقوق التسجيل ولمدة خمس 
بورصة أو ال، العمليات المتعلقة بالقيم المنقولة المسجلة في تسعيرة 2009( سنوات ابتداء من أول جانفي من سنة 5)

كما تخضع للضريبة فوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن الأسهم أو الحصص ،  1المتداولة في سوق منظمة
 2محررة من الضريبة. %20الاجتماعية المحققة من طرف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين غير المقيمين، بنسبة 

في إعادة تقييم المحاسبي المالي، مع منح فرصة للمنشآت م وقد جاء هذا التعديل تماشيا مع بداية تطبيق النظا
في معالجة فوائض القيم الناتجة عن  ( سنوات من صدور الأمر السابق الذكر، وتتمثل5خصومها في فترة أقصاها خمس )

رصة أو المتداولة بو عمليات التنازل عن الالتزامات والسندات المماثلة والأوراق المماثلة لها للخزينة، المسجلة في تسعيرة ال
 ( سنوات.5ولمدة خمس ) 2009في سوق منظمة، قبل الاعفاء من الضريبة ابتداء من سنة 

  2009التدابير الجبائية المستحدثة في قانون المالية التكميلي لسنة  .2

بين بات مقار من أهم الأحكام الجبائية الجديدة التي هدفت إلى إيجاد  2009يعتبر قانون المالية التكميلي لسنة 
الجبائية فيما  هبداية تطبيق النظام المحاسبي المالي وآثار هذا التطبيق على النظام الجبائي الجزائري، وتتمثل أهم تعديلات

 يلي:
  متابعة العقود طويلة الأجل .أ

 وادن المالمتعلقة بإنجاز المواد أو الخدمات أو مجموعة م الأجلإن الربح الخاضع للضريبة بالنسبة للعقود طويلة 
والخدمات، والتي يمتد تنفيذها على الأقل بمرحلتين محاسبيتين أو سنوات مالية، والمقتناة بصورة حصرية تبعا لطريقة 

 ، وذلك بغض النظر عن العقود سواءفي هذا المجال المنشأةالمحاسبة بالتسبيق المستقلة عن الطريقة المعتمدة من طرف 
ذه الصفة وجود أدوات التسيير ونظام حساب التكلفة والرقابة الداخلية بل بهويق كانت عقودا جزافية أو عقود مسيرة،

التي تسمح بالأخذ بالنسبة المئوية للتسبيق، وبمراجعة تقديرات الأعباء والحواصل والنتائج تماشيا مع التسبيق، ويتم 
 3يق.لتسبت باالترقية العقارية تبعا لطريقة محاسبة الأعباء وحواصل العمليا منشآتحساب ربح 

 Methodن التشريع الجبائي اعتمد على طريقة التقدم في الأشغال )طريقة التسبيق إبمقتضى هذا النص القانوني، ف

of Advancement،)  في تسجيل العقود طويلة الأجل والتي يمتد تطبيقها لدورات مالية مختلفة والمتعلقة بإنجاز مواد
رادات للعمليات المتعلقة وبالتالي فهي تعتبر أكثر ملاءمة في عباء والايبتسجيل الأوخدمات، حيث تسمح هذه الطريقة 

تحديد الربح الخاضع للضريبة، ويأتي هذا النص في إطار التنسيق والتوافق مع النظام المحاسبي المالي، الذي نص على أن 
قة الاتمام، ويعمل هذا ا تطبق طرينية تطبيقههذا النوع من العقود يجب أن يتابع وفق طريقة التسبيق وفي حالة عدم إمكا

ن التشريع إالاجراء على تشجيع وتحفيز منشآت أشغال البناء والتقية العقارية على مسك محاسبة التكاليف، وبالتالي ف
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 .2010ماثلة لسنة المباشرة والرسوم الم
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ولة، الجبائي يعمل على محاولة التكيف مع النظام المحاسبي المالي، باستثناء تجنب ما ينعكس سلبا على تحصيل إيرادات الد
 يخالف هذه الأحكام لأنه مستقل عن جميع التشريعات.كن له أن حيث يم
  خصم الاهتلاكات والمؤونات .ب

دج  000 30نه يمكن تسجيل العناصر ذات القيمة الضعيفة التي لا تتجاوز مبلغ إفيما يخص الإهتلاكات ف
صول عليها بصورة التي يتم الح تسجيل العناصرخارج الرسم كأعباء قابلة للخصم للسنة المالية المتعلقة بها، كما يتم 

مجانية في الأصول بالنسبة لقيمتها النقدية، أما فيما يتعلق بالمؤونات فإنه يتم إعداد المؤونات لغرض مواجهة تكاليف أو 
يدها خسائر القيم في حساب المخزونات أو غير المبنية بوضوح والتي يتوقع حدوثها بفعل الأحداث الجارية، شريطة تقي

 1ية وتبيانها في كشف الأرصدة.ت السنة المالفي حسابا
جاء هذا الاجراء بهدف مسايرة المفاهيم والمصطلحات التي جاء بها النظام المحاسبي المالي، بخصوص تحديد قيمة و 

طرف مسيري المنشآت ضة التي لم تحدد محاسبيا، وهذا تفاديا لأي تأويلات وتقديرات من التثبيتات ذات القيمة المخف  
نه يجب إعداد مخطط الاهتلاك إله أثر سلبي على الوعاء الخاضع للضريبة، لأنه في حالة اعتبارها تثبيت ف يكون والتي

لجبائي الجزائري بتحديد هذه القيمة بمبلغ لا الخاص بها مع اجراء اختبار انخفاض القيمة في نهاية كل سنة، فقام النظام ا
 ا سبق ذكره.دج خارج الرسم وهذا تفاديا لم 000 30يتجاوز 

جراء المتعلق بالمؤونات، فقد سعت الإدارة الجبائية في اعتماد مصطلح "خسائر القيمة" المتعلقة لإأما بخصوص ا
ن النظام الجبائي يحاول تقليص إسبي المالي، وبالتالي فبالمخزونات والحقوق أو الغير كما جاء في محتوى النظام المحا

 .ليس اجمالا فجبائيا لا يتم الاعتراف بخسائر القيمة عن التثبيتاتالفروقات مع هذا الأخير، لكن هذا 
 القانون الجبائيبنون المحاسبي القا ارتباط .ج

عليها، شريطة ألا تكون متعارضة مع القواعد يجب على المنشآت ضرورة احترام تعاريف وقواعد المحاسبة المنصوص 
 2الجبائية المطبقة بالنسبة لتحديد الوعاء الضريبي؛

تبر هذا النص الاجرائي محاولة في إعطاء توضيحات لكل غموض يرافق اعتماد النظام الجبائي الجزائري لما جاء عيو 
بائية المحددة للوعاء الضريبي، ففي حالة غياب نص في محتوى النظام المحاسبي المالي، مع عدم المعارضة مع القواعد الج

والعكس صحيح بشرط ألا يكون هناك أثر سلبي في تطبيق القواعد جبائي صريح في قضية ما، تطبق النصوص المحاسبية 
 .المحاسبية على الوعاء الخاضع للضريبة
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  المصاريف الأوليةخصم  .د
المحاسبة قبل بداية سريان النظام المحاسبي المالي من النتيجة الجبائية تبعا لمخطط تخصم المصاريف الأولية المسجلة في 

فا لما كان معمولا به في المخطط المحاسبي الوطني فيما يخص إطفاء المصاريف الأولية لاخ، وهذا 1الامتصاص الأصلي
بإطفاء هذه المصاريف فورا في سنة  ن النظام المحاسبي المالي يقضيإ( سنوات، ف5)الإعدادية( في مدة أقصاها خمس )

في سنة تطبيق النظام المحاسبي المالي تفادي تعريض المنشآت لإطفاء هذا النوع من المصاريف كلية  لحدوثها، ومن أج
تم الابقاء من طرف الإدارة الجبائية على نفس مخطط الإطفاء و ، 31/12/2009لى غاية ( أي مجموعها إ2010)

عبء يؤثر سلبا على  2010ص هذه المصاريف التي لم يتم إطفاؤها بعد، حتى لا تتحمل سنة الأصلي في توزيع امتصا
 الوعاء الخاضع للضريبة.

  مصاريف البحث والتطوير .ه
من مبلغ هذا الدخل  %10تخصم مصاريف البحث والتطوير في المنشأة من الدخل أو الربح الخاضع للضريبة بــ 

دج( من النفقات المصروفة في إطار بحث  000 000 100أو الربح، في حدود سقف يساوي مائة مليون دينار )
يجب التصريح بالمبالغ و ، المسموح بخصمه في إطار هذا البحثار المبلغ التطوير داخل المنشأة، مع شرط أن يعاد استثم

الجبائية وكذلك الهيئة الوطنية المكلفة برقابة البحث العلمي، ويتم تحديد أنشطة بحث التطوير في المعاد استثمارها للإدارة 
 2والوزير المختص بالقطاع؛ المنشأة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبحث العلمي

النظام المحاسبي المالي، بخصوص تحديد  جاء هذا الاجراء بهدف مسايرة المفاهيم والمصطلحات التي جاء بهاوقد 
سقف قيمة مصاريف البحث والتطوير التي لم تحدد محاسبيا، وهذا تفاديا لأي تأويلات وتقديرات من طرف مسيري 

المصاريف والتي يكون له أثر سلبي على الوعاء الخاضع للضريبة، فقام النظام الجبائي المنشآت بالنسبة لهذا النوع من 
 .، مع شرط أن يعاد استثمار المبلغ المسموح بخصمه في إطار هذا البحثسقف لهاحديد الجزائري بت

  إعادة تقييم الأصول .و
 ية سريان النظام المحاسبي الماليتاريخ بدا يقيد فائض القيمة الناتج عن إعادة تقييم الأصول الثابتة )التثبيتات( عند

( سنوات، كما يقيد فائض مخصصات الاهتلاكات المتأتي من عمليات 5في النتيجة الجبائية في أجل أقصاه خمس )
( سنوات حتى يتم ضم القيم الناتجة عن إعادة 5ويقصد بذلك أنه تحدد مدة خمس )، 3إعادة التقييم في نتيجة السنة

ضريبة على فوائض القيمة بهدف تفادي العبء الجبائي الثقيل، أما ات للنتيجة الجبائية، وهذا يعتبر تمديدا للتقييم التثبيت
عتبر قابل للخصم في السنة التي أعيد فيها التقييم و يفيما يخص الاهتلاك الإضافي الناتج عن إعادة تقييم التثبيتات فه

 .وزع على عدة سنواتيولا 
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 .2010والرسوم المماثلة لسنة 
من قانون  186والمادة رقم  185، تقابلها المادة رقم 2009والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2009جويلية  22المؤرخ في  01-09رقم الأمر من  10المادة رقم  3

 .2010ة الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسن
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  تطبيق للنظام المحاسبي الماليلجبائية المستحدثة مع بداية أول بير االتداالمطلب الثاني: 

جانفي من  01إلى تاريخ  2009جانفي  01بعد أن تم إلغاء تاريخ بداية تطبيق النظام المحاسبي المالي من تاريخ 
ير الجبائية دابالتتمثلت هذا التطبيق، حيث  ترافق بإجراءات(، قام المشرع الجبائي كذلك 2010السنة الموالية )

، ومحتوى هذه 2010في قانون المالية السنوي والتكميلي لسنة المالي  لنظام المحاسبيلتطبيق أول بداية  معالمستحدثة 
 الإجراءات يظهر فيما يلي:

  2010التدابير الجبائية المستحدثة في قانون المالية السنوي لسنة أولا: 

  الاهتلاكات والمؤونات .1
 1التكاليف وبصفة خاصة نذكر: بعد خصم كل يتحدد الربح الصافي

الاهتلاكات الحقيقية التي تمت فعلا في حدود تلك الاهتلاكات المقبولة عادة حسب الاستعمالات في كل نوع  -
 من أنواع الصناعة أو التجارة أو الاستغلال المنصوص عليها عن طريق التنظيم؛

 لقيمتها النقدية؛لنسبة تسجل الأملاك المقتناة بصورة مجانية في الأصول با -
تحدد قاعدة حساب الأقساط السنوية للاهتلاك المالي القابلة للخصم فيما يخص السيارات السياحية بقيمة شراء  -

دج(، ولا يطبق هذا السقف إلا إذا كانت السيارات السياحية تمثل  000 000 1موحدة قدرها مليون دينار )
 الأداة الرئيسية لنشاط المنشأة؛

ة الاهتلاك المالي للتثبيتات التي تمنح الحق في خصم الرسم على القيمة المضافة والتي تستعمل في ب قاعديتم حسا -
نشاط خاضع لهذا الرسم، على أساس سعر الشراء أو سعر التكلفة دون الرسم على القيمة المضافة، أما قاعدة 

لقيمة المضافة، فيتم حسابها مع إدراج على ا الاهتلاك المالي بالنسبة للتثبيتات المخصصة لنشاط غير خاضع للرسم
 الرسم على القيمة المضافة؛

يحسب الاهتلاك المالي للتثبيتات حسب النظام الخطي غير أنه بإمكان المكلفين بالضريبة أن يطبقوا ضمن شروط  -
 محددة الاهتلاك التنازلي أو الاهتلاك التصاعدي؛

 أساس مرحلة تساوي مدة عقد القرض الايجاري؛ ري علىيتم حساب الإهتلاك في إطار عقد القرض الإيجا -
لا تجمع المؤونات المكونة لمواجهة الأخطار الخاصة والمتعلقة بعمليات القروض متوسطة أو طويلة الأجل مع الأنواع  -

 الأخرى من المؤونات؛

المحاسبي المالي بخصوص لنظام ويعتبر الإجراء الأخير محاولة مطابقة الإجراءات الجبائية مع ما تم الاعتماد عليه في ا
عقد القرض الإيجاري، حيث حسب هذا الأخير فإنه يسمح للمقرض المستأجر من تسجيل التثبيت ضمن أصوله وهذا 
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حسب مبدأ أسبقية الواقع الاقتصادي على الشكل القانوني، الذي لم تعمل به الإدارة الجبائية وإنما اقترحت حساب 
 لايجاري.لقرض االاهتلاك على أساس مدة عقد ا

  إعانات التجهيز .2
تدخل إعانات التجهيز التي تمنحها الدولة أو الجماعات الإقليمية للمنشآت ضمن نتائج السنة المالية الجارية عند 
تاريخ دفعها، ويتم ربط المبلغ المتبقي من الإعانات بالأرباح الخاضعة للضريبة ابتداء من السنة المالية الخامسة الموالية، 

عانة الذي لم يتم ربطه بعد طريق تلك الإعانات، يطرح جزء الإ حالة التنازل عن التثبيتات التي تم اقتناؤها عنوفي 
بأسس الضريبة من القيمة المحاسبية لهذه التثبيتات، وذلك من أجل تحديد فائض القيمة الخاضع للضريبة أو ناقص 

 1ققة في السنة المالية التي تم فيها تحصيلها.ج المحالنتائالقيمة، وتدخل إعانات الاستغلال والموازنة ضمن 
 جاء هذا الاجراء مكملا ومتمما للإجراءات السابقة التي تخص الإعانات المتعلقة بالاستغلال والتوازن.و 

 تسجيل عجز السنة المالية .3
يب بالترتينقل  الزائدفي حالة تسجيل عجز في سنة مالية ما وكان الربح غير كاف لتخفيض كل العجز، فإن العجز 

، حيث تم تخفيض المدة التي كانت 2إلى غاية السنة المالية الرابعة الموالية لسنة تسجيل العجز إلى السنوات المالية الموالية
 ( سنوات.5سابقا تقدر بخمس )

  قابلية خصم بعض الأعباء .4
ة مبادرات الشباب الرياضية وترقي الخاصة بالأنشطةيمكن خصم المبالغ المخصصة للإشهار المالي والكفالة والرعاية 

من رقم أعمال السنة المالية بالنسبة للأشخاص  %10من أجل تحديد الربح الجبائي شرط إثباتها في حدود نسبة 
 3دج(. 30 000 000المعنويين و/أو الطبيعيين، وفي حد أقصاه ثلاثون مليون دينار )

الأنشطة الرياضية والثقافية، وهذا  زائري بخصوص دعمظام الجبائي الجويدخل هذا الاجراء في أحد أهداف الن
بخصمها من الربح الخاضع  ع مثل هذه الأنشطة السابقة الذكرالتي تقدم مساعدات لتطوير وتوسي للمنشآتبالسماح 
 للضريبة.

  خصم المصاريف الأولية .5
ئية تبعا لمخطط لمالي، من النتيجة الجباسريان النظام المحاسبي اتخصم المصاريف الأولية المسجلة في المحاسبة قبل بداية 

 4الامتصاص الأصلي التي تتم من خلال التصريح الجبائي السنوي الموافق.

                                                           
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم  144، يقابلها المادة رقم 2010ن المالية لسنة المتضمن قانو  2009ديسمبر  30المؤرخ في  09-09من القانون رقم  9المادة رقم  1

 .2010ماثلة لسنة الم
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم  147، يقابلها المادة رقم 2010المتضمن قانون المالية لسنة  2009ديسمبر  30المؤرخ في  09-09من القانون رقم  10المادة رقم  2

 .2010لة لسنة المماث
من قانون الضرائب المباشرة  2-169، يقابلها المادة رقم 2010من قانون المالية لسنة المتض 2009ديسمبر  30المؤرخ في  09-09من القانون رقم  11المادة رقم  3

 .2010والرسوم المماثلة لسنة 
من قانون الضرائب المباشرة  3-169، يقابلها المادة رقم 2010ن قانون المالية لسنة المتضم 2009ديسمبر  30المؤرخ في  09-09من القانون رقم  11المادة رقم  4

 .2010رسوم المماثلة لسنة وال
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تسجيلها بالتصريح  مع، اقترحت الإدارة الجبائية إطفاء المصاريف الأولية خارج المحاسبة الإجراءمن خلال هذا 
ترام مبدأ الحيادية وتجنب تحميل سنة واحدة ظام المحاسبي المالي واحالتعديل بداية تطبيق النالجبائي السنوي، ويرافق هذا 

 اجمالي المصاريف التي لم يتم إطفاؤها بعد.
  الاهتلاك المالي الخطي .6

، وقد تم أضافة هذا التعديل بهدف إلزام المنشآت 1يطبق بقوة القانون نظام الاهتلاك المالي الخطي على كل التثبيتات
 لما جاء به النظام الجبائي بخصوص قاعدة حساب اهتلاك التثبيتات. لاحترامبقوة القانون 

  2010التدابير الجبائية المستحدثة في قانون المالية التكميلي لسنة ثانيا: 

 الاهتلاك المطبق في إطار عقد القرض الإيجاري .1
ك في إطار عقود القرض ، والمتعلقة بقواعد الاهتلا2010يستمر تطبيق الأحكام السابقة في قانون المالي لسنة 

وعليه يستمر بصورة استثنائية وفي إطار عمليات القرض الإيجاري ، 2012ديسمبر  31الإيجاري بصفة انتقالية إلى غاية 
يتوفر على الملكية القانونية للملك المستأجر ويكون بهذه الصفة صاحب  ،في اعتماد المقرض المؤجر من الناحية الجبائية

بمفهوم المقاييس ويستمر المقرض المستأجر الذي هو المالك الاقتصادي للملك ، لاك هذا الملكالحق في ممارسة اهت
الجديدة للمحاسبة، في اهتلاك حق قابلية خصم الربح الخاضع للضريبة المطبق على الإيجارات المسددة إلى المقرض 

 2المؤجر ممارس الاهتلاك إلى غاية نهاية الاستحقاقات المذكورة.
ار لما له من أثر على الوعاء الخاضع ء من الإجراءات النوعية التي اتخذها النظام الجبائي بعين الاعتبا الاجرايعتبر هذ

 للضريبة، ويعتبر من الإجراءات التي من شأنها محاولة تقليص الفارق مع النظام المحاسبي المالي والتكيف معه.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
من قانون الضرائب المباشرة  1-174، يقابلها المادة رقم 2010المتضمن قانون المالية لسنة  2009ديسمبر  30المؤرخ في  09-09من القانون رقم  12المادة رقم  1

 .2010سوم المماثلة لسنة والر 
 .2010المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2010أوت  26المؤرخ في  01-10من الأمر رقم  27المادة رقم  2
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  ة بعد بداية تطبيق النظام المحاسبي الماليالمطلب الثالث: التدابير الجبائية المستحدث
 

، 2011، في قوانين المالية السنوية لكل من سنة المالي بداية تطبيق النظام المحاسبي بعدالتدابير الجبائية المستحدثة تمثلت 
 ، ومحتوى هذه الإجراءات يظهر فيما يلي:2018و 2017، 2015، 2014، 2012

  2011لسنة  السنوي دثة في قانون الماليةأولا: التدابير الجبائية المستح

 مستخلصات الحسابات الخاصة بعمليات المحاسبةتقديم  .1
يلتزم المكلفين بالضريبة بأن يسجلوا على الاستمارات التي تعدها وتقدمها الإدارة، مستخلصات الحسابات الخاصة 

منها ملخص عن حساب النتائج ونسخة من  بعمليات المحاسبة كما تحددها القوانين والأنظمة المعمول بها، ولاسيما
كشف المصاريف العامة حسب طبيعتها، والاهتلاكات والأرصدة المشكلة باقتطاع من الأرباح مع الإشارة حصيلتهم و 

بدقة إلى غرض هذه الاهتلاكات والأرصدة، إضافة إلى جدولا للنتائج للسماح بتحديد الربح الخاضع للضريبة وكشفا 
 1بالرسم على النشاط المهني المذكور. للمدفوعات الخاصة

التعديل الأخير ضرورة الاعتماد على مخرجات النظام المحاسبي من طرف الإدارة الجبائية لتحديد الوعاء  ويظهر هذا
 الخاضع للضريبة، وهنا تظهر درجة الترابط بين النظام المحاسبي والجبائي من خلال تحديد النتيجة الجبائية بدقة.

  جديدة ائم جبائيةاستحداث قو  .2
تطبيق النظام المحاسبي المالي، كان لزاما عليها تحضير وإعداد قوائم نتيجة مسايرة الإدارة الجبائية للتغيرات الناتجة عن 

إصدار هذه القوائم بصفة رسمية مع ارفاقها  2011جبائية جديدة تصاحب هذه التغيرات، حيث تم في بداية سنة 
ف توضيح وتسهيل التعامل مع هذه الطبعة الجديدة للقوائم، حيث شملت عربية والفرنسية بهدبملخص تفسيري باللغتين ال

هذه الأخيرة جدولين رئيسين يتمثلان في الميزانية وحساب النتائج وثلاثة عشر جدولا ملحقا تمثلت على الترتيب في 
فوعات المماثلة ضرائب والرسوم والمدجدول حركة المخزونات، جدول تغيرات الإنتاج المخزن، أعباء المستخدمين وال

والخدمات الأخرى، الأعباء والمنتوجات العملياتية، جدول الاهتلاكات وخسائر القيمة، جدول التثبيتات المنشأة أو 
المكتسبة خلال السنة، جدول التثبيتات المتنازل عنها "فائض أو ناقص القيمة" خلال السنة، جدول المؤونات وخسائر 

ائية، جدول تخصيص النتيجة والاحتياطات، جدول المساهمات "الفروع والكيانات يد النتيجة الجبتحد جدولالقيمة، 
المشاركة"، جدول يخص العمولات والسمسرة والأتاوى والأتعاب ومصاريف المقر، وأخيرا جدول الرسم على النشاط 

 المهني.
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  2012لسنة  سنويالمالية الثانيا: التدابير الجبائية المستحدثة في قانون 

  إعانات التجهيز .2
تدخل إعانات التجهيز التي تمنحها الدولة أو الجماعات الإقليمية للمنشآت ضمن نتائج السنة المالية الجارية عند 
تاريخ دفعها، ويتم ربط المبلغ المتبقي من الإعانات بالأرباح الخاضعة للضريبة ابتداء من السنة المالية الخامسة الموالية، 

( سنوات يتم ربطها ضمن الشروط 5وجهة لاقتناء تجهيزات قابلة للاهتلاك على امتداد خمس )أن الإعانات الم غير
 1المحددة أعلاه بالسنوات المالية المتعلقة بفترة الاهتلاك.

يتم  ،ونلاحظ مما سبق أن الإعانات الموجهة لاقتناء تجهيزات قابلة للاهتلاك على فترة أكثر من خمس سنوات
 جة وفق الشروط المحددة في النظام المحاسبي المالي على أساس الدورات المتعلقة بفترة الإهتلاك.اب النتييلها لحستحو 

  2014لسنة  السنوي التدابير الجبائية المستحدثة في قانون الماليةثالثا: 

  إعانات التجهيز .1
نتائج السنة المالية الجارية عند نشآت ضمن تدخل إعانات التجهيز التي تمنحها الدولة أو الجماعات الإقليمية للم

تاريخ دفعها، فيتم ربطها بالأرباح الخاضعة للضريبة لكل من السنوات المالية الموالية نسبيا لاستعمالها، ويتم ربط المبلغ 
تنازل عن المتبقي من الإعانات بالأرباح الخاضعة للضريبة ابتداء من السنة المالية الخامسة على الأكثر، وفي حالة ال

عانة الذي لم يتم ربطه بعد بأسس الضريبة من القيمة التثبيتات التي تم اقتناؤها عن طريق تلك الإعانات، يطرح جزء الإ
 2المحاسبية لهذه التثبيتات، وذلك من أجل تحديد فائض القيمة الخاضع للضريبة أو ناقص القيمة الواجب خصمه.

  مصاريف غير قابلة للخصم .2
باستثناء تلك التي لها طابع إشهاري  ،للخصم من أجل تحديد الربح الجبائي الصافي الهدايا المختلفة لا تكون قابلة

دج والاعانات والتبرعات ما عدا تلك الممنوحة نقدا أو عينا لصالح 500مالم تتجاوز قيمة كل واحدة منها مبلغ 
 3دج(.1.000.000قدره واحد مليون دينار ) والجمعيات ذات الطابع الانساني، مالم تتجاوز مبلغا سنويا المنشآت

 

 

 
                                                           

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم  144، يقابلها المادة رقم 2012نة المتضمن قانون المالية لس 2011ديسمبر  28المؤرخ في  16-11من القانون رقم  7المادة رقم  1
 .2012المماثلة لسنة 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم  144، يقابلها المادة رقم 2014المتضمن قانون المالية لسنة  2013ديسمبر  30المؤرخ في  08-13من القانون رقم  6المادة رقم  2
 .2014المماثلة لسنة 

ئب المباشرة والرسوم من قانون الضرا 169، يقابلها المادة رقم 2014المتضمن قانون المالية لسنة  2013ديسمبر  30المؤرخ في  08-13من القانون رقم  9المادة رقم  3
 .2014المماثلة لسنة 
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  2015لسنة  السنوي رابعا: التدابير الجبائية المستحدثة في قانون المالية

  الأرباح المهنية .1
تكتسي طابع الأرباح المهنية لتطبيق ضريبة الدخل، الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون الذين يحققون 

 1؛الاجتماعيةوض عن القيم المنقولة والحقوق تنازل لقاء ععملية نتيجة مكاسب صافية برأس المال 
  حر نشاط فوائض القيمة المحققة في نشاط تجاري أو حرفي أو فلاحي أو .2

الناتجة  ،تسري على الأشخاص الطبيعيين أيضا الأحكام المتعلقة بشروط إعفاء أو فرض الضريبة على فوائض القيمة
ي أو حرفي أو فلاحي أو أثناء ممارسة عناصر الأصول في إطار نشاط صناعي أو تجار عن التنازل الكلي أو الجزئي عن 

 2نشاط مهني.

  2017لسنة السنوي خامسا: التدابير الجبائية المستحدثة في قانون المالية 

 فوائض القيمة الناتجة عن التنازل في إطار عقد القرض الايجاري  .1
المستأجر أو المقرض المؤجر كل فوائض القيمة الناتجة عن تنازل المقرض لا تدخل في مكونات الأساس الخاضع للضريبة  
 lease back.3عن عقار في إطار عقد قرض إيجاري من نوع 

  ضرورة مسك محاسبة تحليلية .2
، 4التحقيق عند القيام بالتحقيقات الجبائيةتلتزم الشركات بمسك محاسبة تحليلية وتقديمها عند كل طلب يقدمه عون 

 اء لخلق توافق مع النظام المحاسبي المالي الذي أشار إلى ضرورة مسك المنشآت لمحاسبة تحليلية؛هذا الاجر  وقد يكون

  2018لسنة السنوي سادسا: التدابير الجبائية المستحدثة في قانون المالية 

 الخضوع لأحكام النظام المحاسبي المالي  .1
-11رقم  ديسمبر، لأحكام القانون 31ية في تاريخ المال سنتها لاختتام المنشآتمكانية المتاحة أمام لاتخضع ا

والمتضمن النظام المحاسبي المالي، وهذا بعدما كان مشار من قبل إلى المخطط المحاسبي  2007نوفمبر  25المؤرخ في  07

                                                           
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم  9-12، تقابلها المادة رقم 2015لسنة المتضمن قانون المالية  2014ديسمبر  30المؤرخ في  10-14من القانون رقم  3المادة رقم  1

 .2015المماثلة لسنة 
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم  81، تقابلها المادة رقم 2015المتضمن قانون المالية لسنة  2014ديسمبر  30في المؤرخ  10-14من القانون رقم  7المادة رقم  2

 .2015المماثلة لسنة 
لضرائب المباشرة والرسوم من قانون ا 77، يقابلها المادة رقم 2017من قانون المالية لسنة المتضمن  2016ديسمبر  28المؤرخ في  14-16من القانون رقم  3المادة رقم  3

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة(، ملغاة  80إلى77فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية وغير المبنية )المواد من ) 2017المماثلة لسنة 
 (.2017ة من قانون المالية لسن 3يلها بموجب المادة رقم ومعاد إحداثها وتعد 2009من قانون المالية لسنة  8مواده بموجب المادة رقم 

من قانون الضرائب المباشرة  152، يقابلها المادة رقم 2017من قانون المالية لسنة المتضمن  2016ديسمبر  28المؤرخ في  14-16من القانون رقم  8المادة رقم  4
 .2017والرسوم المماثلة لسنة 
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القيام ، في حين قد يكون من المهم 2018لمادة إلى غاية سنة ونلاحظ تأخر المشرع في تعديل محتوى هذه ا، 1الوطني
 الي.بتعديلها في بداية تطبيق النظام المحاسبي الم

ويهدف هذا التدبير التنظيمي إلى استبدال الإحالة إلى القرار المتعلق بالمخطط المحاسبي الوطني بالإحالة إلى القانون 
 1975جوان  23تاريخ هذا التصحيح تبعا للقرار الصادر عن وزارة المالية بالمتعلق بالنظام المحاسبي المالي، وقد وجب 

جويلية سنة  26وطني للمحاسبة، الذي قد تم إلغاؤه عن طريق أحكام القرار المؤرخ في المتعلق بكيفية تطبيق المخطط ال
وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها، المتخذ  القوائم الماليةالمحدد لقواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى  2008

 2007.2نوفمبر  25المؤرخ في  11-07تطبيقا للقانون رقم 
  مصاريف غير قابلة للخصم .2

لا تقبل للخصم من الأرباح الخاضعة للضريبة، الإيجارات ونفقات الصيانة وتصليح السيارات السياحية التي لا 
من قبل ويضاف هذا التعديل إلى مجموع الأحكام الصادرة ، 3تحديد النتيجة الجبائية تشكل الأداة الرئيسية للنشاط عند

ورية إلى تخصيص أموالهم وقدراتهم على التمويل لمواجهة النفقات الضر  المنشآتفي هذا الإطار، والتي تهدف إلى ارشاد 
للضريبة الأعباء التي تستوفي شروط الخصم والتي كما لا تقبل للخصم من الأرباح الخاضعة ،  والمتعلقة مباشرة للاستغلال

دج( مع احتساب كل  000 300غ الفاتورة قيمة ثلاث مائة ألف دينار جزائري )تم تسديدها نقدا، عندما يفوق مبل
 4الرسوم.

نشاطاتهم ويهدف هذا التدبير إلى الحد من قابلية خصم الأعباء المحتملة من الأشخاص المعنويين والطبيعيين في إطار 
شروط العامة للخصم بمفهوم التشريع الجبائي عندما تكون هذه الأعباء مدفوعة نقدا، وهذا بالنسبة للأعباء التي تستوفي ال

 الجزائري.

إلى إيجاد مقاربات بين  تهدفأي تدابير جبائية مستحدثة  2018: لم يشمل قانون المالية التكميلي لسنة ملاحظة
 ؛تطبيق النظام المحاسبي المالي وآثار هذا التطبيق على النظام الجبائي الجزائري

 والتي تدخل في ،الذكر السابقة منها السنوية والتكميلية الماليةقوانين  احتوتها التي التنظيمية من خلال النصوص
 متطلبات النظام المحاسبي المالي، يمكن القول بأن هذه النصوص تعتبر دليلا علىإطار تكييف النظام الجبائي الجزائري مع 

غير هذه الجهود تعتبر  أن المحاسبي المالي، إلا بضرورة تكييف القواعد الجبائية مع محتوى النظام وإدراكهارغبة الدولة 
 جديدة.جبائية طرح قواعد  بحاجة إلى وتبقى هناك بعض القواعد الجبائية الأخرى واجبة التعديل والتوضيح أو كافية

                                                           
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم  139، تقابلها المادة رقم 2018ن المالية لسنة المتضمن قانو  2017ديسمبر  27المؤرخ في  11-17 من القانون رقم 7المادة رقم  1

 .2018المماثلة لسنة 
 .13، ص 2017أكتوبر  10، 2018مشروع قانون المالية لسنة وزارة المالية،  2
من قانون الضرائب المباشرة  7-141، تقابلها المادة رقم 2018المتضمن قانون المالية لسنة  2017ديسمبر  27 المؤرخ في 11-17من القانون رقم  8المادة رقم  3

 .2018والرسوم المماثلة لسنة 
ن الضرائب المباشرة من قانو  1-169، تقابلها المادة رقم 2018المتضمن قانون المالية لسنة  2017ديسمبر  27المؤرخ في  11-17من القانون رقم  10المادة رقم  4

 .2018والرسوم المماثلة لسنة 
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 المالي  المحاسبي النظام الجزائري مع الجبائي النظام لتكييف الحلول المقترحةالمبحث الثاني: 

 أووذلك بتحديد دخل المنشاة  ،المالية على ما تقوم به المحاسبة المالية من تحضير للقـوائمبائية الإدارة الجتستند 
، 1الجبائيةعليه القوانين  تنصحسب ما  وهذاالواجب دفعها  مقدار الضريبةومن ثم تحديد  ،المكلف الخاضع للضريبة

 بالمكلفينعرض وقياس المعلومات المالية المتعلقة  فـي الجبائيةالتشريعات  الاعتماد علىعلى ألزم النظام الجبائي وقد 
لتلبية  الدفاتر والسجلات المستخدمة في حصر وتبويب وتصنيف تلـك المعلومـاتنوع  بما في ذلك ،الخاضعين للضريبة

 خلقوجب تحسينها بهدف التي ونظرا لهذه العلاقة بين النظامين ، 2في نهاية الأمر متطلبات ألية التحاسب الجبائي
 لدولة.فع من الإيرادات المالية لانسجام تكون له آثار إيجابية أكثر من آثاره السلبية في الر 

سنقوم بتقديم مقترحات لحلول تكون نتائجها في المدى المتوسط وأخرى على المدى الطويل، إضافة إلى ولهذا 
إعطائها الأهمية و  ،مع النظام المحاسبي المالي صياغة وتعديل محتوى النظام جبائيتكييف و مبادئ يعتمد عليها عند محاولة 

من جهة وعلى شفافية النظام الجبائي  على الوعاء الضريبيإيجابية لأنها ستكون لها آثار  البالغة وأخذها بعين الاعتبار
 من جهة أخرى.

م الحلول المقترحة على المدى المتوسط لتكييف النظام الجبائي الجزائري مع النظاالمطلب الأول: 
  المحاسبي المالي

وهذا على المدى اولة تكييف النظام الجبائي الجزائري مع النظام المحاسبي المالي الحلول المقترحة لمحيمكن عرض محتوى 
مع الأثر  ،لضمان عدم ضياع الموارد المالية للدولة تقليص الفجوة بين النتيجة الجبائية والنتيجة المحاسبيةبهدف  المتوسط،

  كما يلي:،  حللكل المتوقع 

  النظام المحاسبي المالي أولا: تكييف القواعد الجبائية مع محتوى

ذلك سلبا  يؤثر ألا في حدودلنظام المحاسبي المالي اتكييف القواعد الجبائية مع مفاهيم وقواعد  يكون ممكنا قد
ييف القواعد الجبائية مع محتوى يمكن عرض محتوى الحل المقترح المتمثل في تك، و 3الخاضع للضريبةالوعاء )ينقص( على 

 المترتبة عنه كما يلي: ثاروالآ المحاسبي الماليالنظام 
  محتوى الحل المقترح .1

يمكن أن يؤدي تكييف القواعد الجبائية مع المفاهيم والقواعد الجديدة للنظام المحاسبي المالي إلى إلغاء كلي للقاعدة 
فيوجد العديد من الجهود ، يقلل من الوعاء الضريبيبائيا يجب أن لا وحتى يكون هذا التكييف مقبولا ج أو تعديلـها،

                                                           
1 Conseil Supérieur, L’Ordre des Expert Comptables, Europe pour Accélérer la Convergence Fiscale Européenne, 

France, Septembre 2016, p 23. 
، مجلة ية التحاسب الضريبي )دراسة تطبيقية في الهيئة العامة للضرائب فرع الديوانية(أثر فاعلية نظم المعلومات المحاسبية في عملقاسم محمد عبد الله البعاج،  2

 .16، ص 2011، 01كلية الإدارة والاقتصاد، العدد 
المؤتمر السنوي لدولية، لمشكلات الضريبية لتطبيقات القيمة العادلة في البيئة المحاسبية الجزائرية وعلى ضوء معايير المحاسبة انور الدين بعيليش، امحمد زرقون،  3

 .18، ص 2014سبتمبر  27الخامس بعنوان "المحاسبة في مواجهة التغيرات الاقتصادية والسياسية المعاصرة، قسم المحاسبة، كلية التجارة، جامعة القاهرة، 
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س الوطني للمحاسبة التي تدخل في هذا الإطار، كالمادة السادسة من قانون المالية المجلو  المبذولة من طرف وزارة المالية
لنظام المحاسبي المالي مع للتعاريف المنصوص عليها في ا المنشآتاحترام  التي تنص على ضرورة ،2009التكميلي لسنة 

ما يعني ضرورة تعديل النصوص الجبائية حتى ، الضريبة عاة عدم تعارضها مع القواعد الجبائية المطبقة بالنسبة لوعاءمرا
ومن جملة القوانين ، ستعملة في إطار جبائيالم تتوافق مع قواعد النظام المحاسبي المالي الجديد وكذا تعديل القواعـد المحاسـبية

 1:نجد ،ير على الدخلأثن لها تلأ جل تكييفها مع محتوى النظام المحاسبي الماليأالتي وجب إعادة النظر فيها من بائية لجا
 ؛ الدخل الضريبي على الأشخاص الطبيعيين أو: المتعلقة بالربح 10 رقم المادة -
 ؛مكرر: فروع الشركات138 رقم المادة -
 ؛رباح الشركاتأ 140:و139 رقم المادة -
 ؛المصاريف القابلة للخصم 141:رقم  ادةالم -
 ؛الحصص الاجتماعية أواني للأسهم لمجفوائض القيمة الناتجة عن الضم ا 143:رقم  المادة -
 ؛ل عليها المؤسسات من طرف الدولة او الجمعيات العموميةصإعانات التجهيز التي تح 144:رقم  المادة -
 ؛مصالمصاريف القابلة للخ 169:رقم  المادة -
 ي؛البحث العلم : مصاريف170 رقم المادة -
 ؛التثبيتاتفوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن  172:رقم  المادة -
 ؛نظام الاهتلاكات 174:رقم  المادة -
 ؛المادية الأصولإعادة تقييم : 185 رقم المادة -
 .التثبيتاتفوائض القيمة الناتجة عن إعادة تقييم 186:رقم  المادة -

 هذه أغلب أن يلاحظ المالي، المحاسبي النظام محتوى مع الجبائية القواعد تكييف إطار في المبذولة للجهود وبالنظر
 الإعانات، الأولية، للخضم، المصاريف القابلة المصاريف الشركات، بأرباح تعلق ما وتعديلها خاصة الرجوع إليها تم لموادا

 بعض هناك تبقى أنه إلا ،لربح الخاضع للضريبةديد اتمس تح وذلك كونها الخ... التقييم عن إعادة الناتجة القيمة فوائض
 ومنها: ،بالأساس ةجديد قواعد طرح أو والتوضيح أكثر التعديل واجبة الجبائية القواعد

  وخصمهاقواعد تسجيل الأعباء المقبولة جبائيا  .أ
 الاستعمال مدة كون  عن الناتجة الاهتلاكـات الاستثنائية بتطبيـق للمنشآت السماح هنا يتوقع أن يجب بحيث
 بإهتلاك تسمح التي الاستعمال باختيـار مدةلها  السماح أو ،المنشأة في استعماله مدة من أقصر للأصل الاقتصادية

المقبولة جبائيا وغير مسجلة محاسبيا في النتيجة المحاسبية بحيث يتم خصمها هناك بعض الأعباء لأصولها، و  سريع
السماح للإدارة الجبائية بمتابعة  أجلعباء وجب وضعها في جـدول من ، هذه الأبيةالمحاس باستعمال التسـجيلات الشـبه

 ؛معالجتها
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  اقواعد تسجيل الأعباء المقبولة محاسبي .ب
 من لكن المحاسبية النتيجة تـدخل ضمن والنواتج التي الأعباء بعض بدمج للمنشآت السماح هنا يتوقع أن يجب

 من الفروع نواتج الإدارة الجبائية، طـرف مـن مبررة غير تعتبر التي كالأعباء  الاعتبار، بعين تؤخذ ألا يمكن الجبائية الناحية
 مشتركة؛ منشآت أو الفروع بين تتم والنواتج التي الأعباء المقبوضة، الأسهم أرباح توزيعات

  التثبيتات تسجيل قاعدة .ج
 على الجبائية تعتمد القاعدة حين في ،بتهامراق إمكانية أساس على المالي المحاسبي النظام حسب التثبيتات تسجل

 أن يمكن لأنه الجبائيةالناحيـة  مـن الشرطهذا  أخذ الإطار هذا في يفترضو  الاعتبار، بعين لأخذه الأصل ملكية انتقال
 ولكن ،مراقبتـها وتاريخ إمكانية الملكية انتقال تاريخ بين فارق تسجيل حالة في الاهتلاكات حساب في تأخر يحدث

 الجبائية؛ الخزينة موارد على أثر له ليس أي هو كما  الاهتلاكات مجموع قىيب
  جبائيا المقبولة المحاسبية القواعد .د

 طويلة العقود قواعـد تسجيل مثل ،الجبائية النتيجة على تؤثر لا لأنها جبائيا مقبولة المحاسبية القواعد بعض تعتبر
 التكلفة التاريخية. أساس على لسجيالتو  المخزونات لتقييم الطرق بعض الأجل، إلغاء

  الأثر المتوقع للحل المقترح .2
فيما يخص نقاط الاختلاف ومحاولة تكييف محتواها مع يعتبر هذا الحل بسيط لأنه يتطلب دراسة القاعدة الجبائية 

تكون معتبرة، مما النص المحاسبي، ولكنه في نفس الوقت يزيد من إثقال المنشآت الاقتصادية بالالتزامات الجبائية التي 
 1والتي تعتبر في أصل تكلفة لتطوير نوعية حساباتهم. هاسيؤدي إلى زيادة تكلفة إضافية لعمل

المحافظة على القواعد الجبائية مع تغيير المعالجة المحاسبية الخاصة بها بطريقة خاصة تسمح بتحديد ثانيا: 
  أثرها على الخصائص النوعية للحسابات

في المحافظة على القواعد الجبائية مع تغيير المعالجة المحاسبية الخاصة بها ل المقترح المتمثل يمكن عرض محتوى الح
 يلي: عنه، كماالمترتبة  ثاروالآ حديد أثرها على الخصائص النوعية للحساباتبطريقة خاصة تسمح بت

  محتوى الحل المقترح .1
 من قانوني مبرر باعتباره وصادقة، واقعية حسابات عرض في الراغبة المنشآت طرف من الحل هذا تطبيق يمكن

 المالي، حيث المحاسبي النظام والمتضمن 2007 نوفمبر 25  في المؤرخ 07-11 القانون من 26و3 المادة  نص خلال
 عن المعبرة الصادقة الصورة بتحقيق الكفيلة المحاسبية الطرق انتهاج على المنشآت بصـفة واضحة المواد هذه وتحث تنص

 الحسابات على ثارهاآ تجعل معدلة محاسبية بطريقة الجبائية القواعد بترجمة هـذا الحل ويسمح ،للمنشأة المالية الوضعية
 هذه معالجة وستتم كأعباء،  وجبائيا استثمارات محاسبيا تعتبر والمصـاريف التي شكليا المسجلة الأعباء كحالة  حيادية،
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  48 حساب مثل تسوية حسابات باستعمال تسـوية الفروقات محاولـة ثم الجبائي للقانون وفقا عباءالأ بتسجيل الحالات
 المالي النظـام المحاسبي حسـابات مدونة في متاحة تعتبر وحسابات "الأعباء أو المنتجات المعاينة مسبقا والمؤونات"،

 .عباءالأ لتحويل كحساب  يستعمل أن يمكن الذي"متاح"  79 كحساب

 1:الحـالات كما يلي لـبعض الحل هذا عرض يمكن وتطبيقيا

  للأصل والقيمة الضائعةالاهتلاكات  .1
 المتعلقة التعليمات في الضـائعة للأصل والقيمـة بالاهتلاكات يتعلق ما كل  تقريبا الوطني المحاسبي لسالمج عالج

 رجعي، بأثر يمةالقفي  والخسـارة الاهتلاك قاعدة تطبيق بالمنشآت الإطار هذا في يفترض حيث للنظام، الأولي بالتطبيق
 الطرق إلى تلجـأ أن للمنشأة يمكن كما  الخاصة، الأموال في تعالجالتي  الأصول في تغيرات بالضرورة عنه سينتج والذي

تستطيع  ولاها لنشاط معتبرة عرقلة تشكل العملية هذه كانت  إذا وضعيتها، عن عادلة صورة بإعطاء كفيلة  تراها التي
 ؛المحاسبية والقوانين بالقواعد لالإخلا دون وذلك بها القيام
  الاهتلاك مدة .2

 ومـدة حياته المنشأة في الأصل استعمال مدة بين بالاختلاف تتعلق مختلفة حالات المنشآت تواجه أن يمكن
اسـتثنائية  اهتلاكات تشكيل إلى بها تدفع أو للنتيجة جبائيا تضاف أن يجب فروقات وجود إلى يؤدي ما الاقتصادية،

 ؛وجبائية التأثير حيادية حسابات في الاهتلاك في فرق بتسجيل الوضعية هذه ويمكن تسوية ،جبائية قةريبط مبررة
  والمراجعة والإصلاح التجديد إعادة مصاريف .3

 في عليها المنصوص الشروط من مجموعة عنـد توفر به المتعلقة الأصول إلى محاسبيا يضم المصاريف من النوع هذا
أمام  مطروحا الخيار يبقى إليهـا وبالتالي الرجوع يتم فلم جبائيا أما المالي، المحاسبي النظام نتضموالم 07-11  رقم الأمر

 للأصل تضيفها أو العـبء الجبائي، سـتخفض الحالـة هذه وفي الكبرى الإصلاحات مؤونات لها بتخصيص إما المنشآت
مخطط اهتلاك خاص  إعداد المنشأة على حيث يجب الأصل، لمكونات المحاسبي التسجيل مع المكونات طريقة باستعمال

فت صن   بكل مكون من مكونات الأصل، إلى حد الآن ليس هناك أي إشكال من الناحية الجبائية ولكن في حالـة مـا
ثم  تسجيل النفقة مبدئيا في الأعباءبيصحح الذي هذه الأخيرة كأعباء من الجانب الجبائي هنا يمكن أن يقع إشكال 

 النتيجـة المحاسبيةوبالتالي تكون هذه النفقة قد عدلت بواسطة حسـاب يـدخل في  المعني،حساب الاستثمار  لىإ هاليتحو 
جبائيا  ولا تخفضوبعد ضمه للاستثمارات يحسب الاهتلاك بصفة عادية  للحسابات،ولا يؤثر على الخصائص النوعية 

 ؛أخذت كنفقة سابقالأنها 

 ولصالأ ومراقبة الملكية انتقال تاريخ .4
 وبين تاريخ ،الأصول كشـرط لتسجيل  جبائيا يعتبر الذي الملكية انتقال تاريخ بين زمني فارق يحدث أن يمكن

 إذا ما حالة المـالي، ففي المحاسبي النظام حسب الأصول لتسجيل جديدة قاعدة أيضا بدوره يعتبر الذي مراقبتها إمكانية
 يسجل، و اختلافات حدوث إلى حتما مرالأ هذا سيؤدي المنشأة طرف من مراقبتها تاريخ ملكتيها انتقال تاريخ سبق
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 تؤخـذ محاسبيا لا لكن اهتلاكات عليه يسجل كما  الجبائية، بالأصول الخاص الاستثمارات حساب في جبائيا الأصل
 نهاية عند يسترجع أن فيجب حسـابات التسوية رصيد أما الجبائية، النتيجة من محاسبية غير بطريقة صمتخ يجب بحيث

 .المعني للاستثمار النشاط
  الأثر المتوقع للحل المقترح .2

تطبيقه، حيث يطبق مباشرة دون تعديل للنص  أجللا يتطلب هذا الاقتراح طرح نصوص قانونية جديدة من 
الجبائي، لكنه ليس صالح للتطبيق في جميع الحالات لأنه قد يؤدي إلى غموض في الحسابات بالنسبة للمنشآت لطرحه 

ابات ذات بعد جبائي، كما تواجه خطر الرفض من الإدارة الجبائية بسبب عدم مطابقتها الكلية للقواعد المحاسبية، حس
 1تحفظ على مصداقية الحسابات.هناك الحالات يكون  وفي بعض

بمسك محاسبة على حسب قواعد النظام المحاسبي المالي ومحاسبة على حسب  السماح للمنشآتثالثا: 
  بائيةالقواعد الج

بمسك محاسبة على حسب قواعد النظام المحاسبي  للمنشآتيمكن عرض محتوى الحل المقترح المتمثل في السماح 
 المترتبة عنه كما يلي: ثاروالآ المالي ومحاسبة على حسب القواعد الجبائية

  محتوى الحل المقترح .1
 نه أن يلعـبأهذا من شـو  جيلات المحاسبية،من تسريع وتسهيل متابعة التس المنشآتمكنت التكنولوجيا والمعلومات 

 حسب القواعد الجبائية الحالية،و على مسك محاسبة حسب قواعد النظام المحاسبي المالي  المنشآتدورا كبيرا في مساعدة 
ن هذا المسك المزدوج يمك  و في ظل وجود تعارض في بعض المفاهيم والتقنيات المحاسبية والجبائية على السواء،  خاصة

، كما هو الحال مثلا رق جبائية لتحديد الوعاء الضريبياسبية باستعمال طإعادة معالجة النتيجة المح مليات مـن تفـاديللع
حالة قبولها من طرف الإدارة الجبائية، فيمكن وضعها في حساب جبائي خاص  بالنسبة للاهتلاكات الاسـتثنائية في

حساب اهتلاكات  يقابلها بذلك قيمة حقيقي ولها هدف جبائي نا لا تتعلق بنقصانهلأ، تحت عنوان مخصصات جبائية
حالة تسجيل اختلاف بين القواعد المحاسبية والجبائية  فيو وبالتـالي  ،جبائية وهذه الحسابات تؤخذ فقط في النتيجة الجبائية

 2 .نية جبائيةمحاسبية والثا طريقتين الأولى يكفي فقط تعديل برامج المعالجة المحاسبية بالسماح لها بتسجيل العنصـر وفـق
  المتوقع للحل المقترحالأثر  .2

يطرح هذا الحل إمكانية تفادي إعادة المعالجة التي تكون ضرورية بسبب الاختلاف بين القاعدتين المحاسبية والجبائية، 
برامجها وقد تؤدي إلى تكلفة عمل إضافية للمنشآت التي تجد نفسها مجبرة على مسك محاسبيتين تضطرها لتعديل 

 3باين بين قاعدتين.المحاسبية في كل مرة يظهر ت
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 رابعا: حلول أخرى مقترحة 
 :ما يليك  النظامين السابقين،للمقاربة بين  حلولاأخرى غير المذكورة سابقا والتي تكون يمكن عرض اقتراحات 

  التمييز بين التثبيتات والأعباء من منظور جبائي .1
  مفهوم الأصل .أ

تمثلة في تغليب الجوهر الاقتصادي على المظهر القانوني وما يترتب عنه من فاهيم الجديدة المفي إطار اعتماد الم
، يجب على الإدارة الجبائية إعطاء تعريف واضح ودقيق للأصل حتى يرفع الغموض الضريبيانعكاسات على الوعاء 

ئية اتخذت إجراءات مماثلة أن الإدارة الجبا المعدات، مع العلمالواقع بالنسبة لعقود التقاول من الباطن أو عقود تأجير 
للإجراءات الواردة في النظام المحاسبي المالي ما عدا المتعلقة بالقرض الايجاري، أما دون ذلك فهناك غموض بخصوص 

واردة في تعريف الخصائص ال عقود التأجير أو التقاول من الباطن، حيث تعتبر أصول حسب المفهوم الجديد لتوفرها على
هذه التثبيتات تدر منافع اقتصادية على المنشأة المستأجرة وتراقبها وتتحكم في المنافع الناتجة عن استغلال هذه و صل، الأ

التثبيتات، وتتحمل المنشأة المستأجرة المخاطر المرتبطة بالأصل ويمكن تقييم هذا الأصل بصفة موثوق فيها، وبتوفير كل 
 المالية وممارسة الاهتلاك عليه. قوائمهافي  تأجرة تسجيل الأصلعلى المنشأة المس هذه العناصر يستوجب

طار يجب على الإدارة الجبائية وقانون التجاري الجزائري اعتماد التعريف الوارد في النظام المحاسبي المالي وفي هذا الإ
ب ر من قانون الضرائمكر  141نص المادة بصفة صريحة لرفع الغموض عن المسائل غير الواضحة، ولا يمكن الاستدلال ب

المباشرة والرسوم المماثلة التي تفرض على المنشآت وجوب احترام التعاريف الواردة في النظام المحاسبي المالي ما لم تتعارض 
قواعد الجبائية ، لأن أكثرية المفاهيم والقواعد الواردة فيه تتعارض مع الالضريبيمع القواعد الجبائية المطبقة لتحديد الوعاء 

رجعية الدولية التي ترتكز على تغليب الجوهر الاقتصادي على الشكل القانوني بخلاف القانون نها مستوحاة من الملأ
 1الجبائي الذي يركز على الواقع القانوني بدافع محاربة التهرب الجبائي.

  قطع الغيار ومعدات الصيانة .ب
الي قطع ومعدات الصيانة يدرج النظام المحاسبي الم المحاسبي لقطع الغيار، حيثيختلف التعريف الجبائي عن التعريف 

الذي يشترط  ، بخلاف النظام الجبائيذات الخصوصيات في شكل تثبيتات إذا كان استعمالها مرتبط بتثبيتات عينية أخرى
 الإنتاجية للآلة ولا يمكن أن يكون استعمالها مخصص لتثبيت معين وليس لعدة تثبيتات بهدف المحافظة على الطاقة

النظام المحاسبي المالي شرط آخر غير وارد في النظام الجبائي وهو أن تعزم المنشأة في  استعماله لغرض آخر، ويضيف
 استخدام هذه القطع ومعدات الصيانة لأكثر من سنة مالية واحدة.

اسبية لأنها أكثر نة بحسب نفس المعالجة المحوعليه نقترح على الإدارة الجبائية أن تعالج قطع الغيار ومعدات الصيا
بشرط أن تكون قيمة قطع الغيار أو معدات الصيانة تفوق قيمتها العناصر ذات القيمة المخفضة والمحددة بثلاثون واقعية، 

دج(، حتى يمكن اعتبارها عنصر من عناصر الأصل الرئيسي ويمكن اهتلاكها واستخدامها لأكثر 000 30ألف دينار )
 2نة واحدة.من س
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  لتطويرنفقات البحث وا .ج
ات البحث ونفقات التنمية فإننا في غياب تعريف جبائي دقيق للتثبيتات المعنوية وأيضا صعوبة التمييز بين نفق

قترح اعتماد نفس المعالجة المحاسبية، بمعنى في حالة عدم إمكانية التمييز بين مرحلة البحث ومرحلة التنمية لأي مشروع ن
نه يتم معالجة هذه النفقات التي صرفت على المشروع كأنها انفقت كلها في إف ،شاء تثبيت معنويإنإلى  داخلي يهدف

مرحلة البحث وبالتالي تسجل كأعباء، أما نفقات التنمية لأي مشروع داخلي إذا توفرت فيها الشروط المرتبطة بالتثبيت 
أة دية شاملة، وإذا كان للمنشات نوعية تسعى لتحقيق مردو المعنوي والمتمثلة في أن تكون هذه النفقات ذات صلة بعملي

القدرة التقنية والمالية لإتمام هذا المشروع من أجل استعماله أو بيعه، وإذا كان يمكن تقييم هذه النفقات بصورة موثوق 
 تتجاوز الاهتلاك والمفترض بألاها حسب مخطط ن تكلفة هذا المشروع تدرج ضمن التثبيتات المعنوية ويتم اهتلاكإف ،فيها

 1سنة.( 20فعية عشرون )مدة الن
 القواعد المتعلقة بالتقييم والتسجيل المحاسبي .2
    ادراج القيمة العادلة كطريقة للتقييم .أ

جاءت محاسبة القيمة العادلة لتضييق الاختلاف بين القيمة الاقتصادية والقيمة المحاسبية وساعدت أن تتلاقى 
والتوجيه  بح التوجه نحو قياس القيمة العادلة كخطوة نحو التطويرالمفاهيم حول القيمة بين الاقتصاديين والمحاسبين، وأص

لتقييم الأصول والالتزامات وحقوق الملكية أو قياس قيمة منشأة قائمة، وتعتبر معلومات القيمة العادلة ملائمة 
لمنشأة وتسهم لتكلفة التاريخية، حيث تعكس بشكل أفضل الوضع المالي لللمستخدمين مقارنة بالمعلومات الناتجة عن ا
، لكن أثار استخدام القيمة العادلة كأساس للقياس 2د في توقع للمستقبلبشكل أفضل في تقييم أدائها الماضي وتساع

 3نذكر منها:المحاسبي الكثير من الجدل والاختلافات نتيجة الصعوبات التي تواجه بها عملية القياس، 

، أو قياس هذه القيمة لمنشأة قائمة عن قدر كبير اعلى حد يكشف قياس القيمة العادلة للأصول والالتزامات كل -
 من الاجتهاد والحكم الشخصي وعدم توافر الأدلة الموضوعية التي تعزز من مصداقية هذه القيمة؛

ية نتيجة عدم توفر سوق نشطة لتلك العناصر المال والتثبيتاتعدم توفر مقاييس موضوعية للعديد من الأصول  -
 الية والمحاسبية الخاصة بها؛وتعقد العمليات الم

 التعارض الشديد بين بعض المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما مثل الموضوعية والحيطة والحذر والتكلفة التاريخية؛ -
القياس سوف يساعدها على التلاعب في الأرباح  إذا تم القياس باستخدام القيمة العادلة من قبل الإدارة فإن هذا -

 تية؛وتحقيق مصالح ذا
عدم كفاءة السوق المالي )يعتبر السوق المالي الجزائري سوق غير كفء(، فالأسعار لا تعكس المعلومات المتاحة إما  -

ير موضوعية لتأخر معرفة المعلومات وانتشارها ببطء أو لوجود معلومات داخلية، والأسعار قد تتقلب لعوامل غ
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ير على الأسعار، وبالتالي فان عدم توفر سوق كفء سوف مثل الاشاعات أو قدرة جهة أو جهات معينة في التأث
اللجوء في قياس القيمة العادلة على التقديرات والأحكام الشخصية للإدارة )عدم تماثل المعلومات  يؤدي على

 وأخطاء في القياس(.

غياب في ، و بالجزائر مؤهل لتقدير القيم الحقيقية للأصول باختلاف أنواعهافي ظل غياب سوق حر و مما سبق 
 مثمنين مؤهلين للقيام بهذه العملية وما يترتب عنها من متابعة مستمرة في نهاية كل سنة مالية لتقدير وتفحص ما إذا

، 1القابلة للتحصيل لهذا الأصلن المنشأة ملزمة بتقدير القيمة إكان هناك مؤشر يدل على فقدان الأصل لقيمته، ف
قبل القريب ليست مهيأة لاستخدام هذه الطريقة وما ينجر عنها من في المستحاليا و  ةوالمنشآت الاقتصادية الجزائري

التدابير الجبائية المرتقبة  فإنتكاليف بالإضافة إلى الانعكاسات المترتبة عن إعادة تقييم هذه الأصول في نهاية كل سنة، 
، وفي فترات معينة تتدخل (لتكلفة التاريخيةبمعنى الإبقاء على طريقة الطريقة من الطرق المعتمدة جبائيا )اد هذه اهي استبع

 وزارة المالية لفرض إعادة تقييم الأصول بصفة منتظمة بدلا من إعادة التقييم الحر.
  تقدير تكلفة اقتناء التثبيتات .ب

منظور جبائي مطابقة لتكلفة التثبيت حسب النظام المحاسبي المالي على العموم تعتبر تكلفة اقتناء التثبيتات من 
ارة الجبائية اعتمادها كأساس لحساب تثناء الأتعاب المهنية المتعلقة بالمعماريين والمهندسين، والتي نقترح على الإدباس

أما فيما يخص تكلفة تفكيك أي منشأة عند  تكلفة الأصل لتتماثل مع قاعدة التقييم المعتمدة في النظام المحاسبي المالي،
نه يتم إضافة إيد موقع إذا كان هذا التفكيك أو التجديد يشكل إلزاما للمنشأة، فانقضاء مدة الانتفاع بها أو تكلفة تجد

يد من التفكيك والتجدوعليه نقترح على الإدارة الجبائية أن تستبعد تكلفة ة إلى تكلفة الاقتناء أو الإنتاج، هذه التكلف
تعلقة بها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال وتؤخذ بعين الاعتبار كأعباء حين يتم انفاقها خلال السنة الم تكلفة الأصل

 2كلفة التفكيك أو لتكلفة تجديد موقع وادماجها ضمن تكلفة الأصل.إجراء تقدير مسبق لت
  اعتماد الأصول المركبة .ج

ئي مفهوم جديد وعلى الإدارة الجبائية أن تعتمد هذه المفاهيم الجديدة يعتبر مصطلح الأصول المركبة من منظور جبا
ة اعتماد الأصول المركبة لأنه من التغيرات الحاصلة في المجال المحاسبي، وعلى العموم نقترح على الإدارة الجبائي حتى تساير

إذا كانت مدة الانتفاع مختلفة  ،ةاعتبار مكونات الأصل الواحد كما لو كانت عناصر منفصل يمكن منظور مهني وعقلاني
ة، ونقترح على الإدارة الجبائية إصدار تعليمة تخصص لتعريف الأصول أو كانت توفر منافع اقتصادية حسب وتيرة مختلف

ديد المعايير والأسس المعتمدة لاعتبار عنصر ما هو أصل منفصل عن العنصر الرئيسي، وفي هذا الصدد نقترح المركبة وتح
 بة لكل المنشآت:التي مكن للإدارة الجبائية أخذها بعي الاعتبار من أجل ضمان تطبيق متجانس بالنسبعض الأسس 

 العنصر الجزئي يجب أن يكون عنصر جوهري وضروري بالنسبة للتثبيت ككل؛ -
 العنصر الجزئي يجب أن يكون له مدة نفعية تختلف عن مدة الهيكل الرئيسي للتثبيت؛ -

                                                           
1 Bruno Colmant, Connexion des droits comptable et fiscal des entreprises : Quelques repères et réflexions, Droit 

Comptable, Accountancy & Tax, N0 01, 2006, p 27. 
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 استبدال العنصر الجزئي خلال المدة الحقيقية النفعية للتثبيت الرئيسي؛يجب أن يتم  -
 تجزئته؛هيكل التثبيت لا يمكن  -
 دج( إن أمكن؛ 000 30ألا تقل قيمة العنصر الجزئي المكون للأصل عن ثلاثون ألف دينار ) -

ت قيمتها عن ويمكن للمنشآت أن تسجل عناصر جزئية للأصل الواحد واعتبارها أصول منفصلة حتى ولو قل
 1دج( إذا كانت تعتبر مهمة وضرورية للمنشأة. 30 000ثلاثون ألف دينار )

 يلي: يمكن معالجتها كماالمصاريف اللاحقة المرتبطة بصيانة الأصول المركبة ومدة الاهتلاك الخاصة  وفيما يخص
  المصاريف اللاحقة المرتبطة بصيانة الأصول المركبة -

ن من استرجاع مستوى نجاعة الأصل المرتبطة بصيانة التثبيتات العينية أو المعنوية إذا كانت تمك  المصاريف اللاحقة 
ن هذه التكلفة تدرج وتضاف إلى قيمة الأصل وتهتلك حسب مدة اهتلاك تختلف عن مدة إن قيمته المحاسبية، فوترفع م

إننا نقترح في هذا الشأن اعتبار هذه النفقات وهذا من منظور محاسبي، أما من منظور جبائي ف ياهتلاك الأصل الرئيس
تكلفة الأصل ولا يتم اهتلاكها، بمعنى تخصم فورا حين أعباء تسجل في جانب التكاليف حين يتم صرفها ولا تدمج في 

 يتم انفاقها.
  مدة اهتلاك الأصول المركبة -

ة النفعية للتثبيتات، حيث تمثل مدة من أجل ضمان حياد الإدارة الجبائية بالنسبة لخيار المنشآت فيما يخص المد
ذين بعين الاعتبار طبيعة التثبيت ومدى شدة استعماله الاستخدام المدة الحقيقية التي انتفعت بها المنشأة من التثبيت، آخ

 يتوقف على المدة النفعية له بقدر ما تتوقف على أهميته وضرورة مع العلم أن تعيين عنصر مركب من الهيكل الرئيسي لا
المدة الحقيقية المدة العادية للاستخدام وليس على عتمد النظام الجبائي الذي يبخلاف في الهيكل الرئيسي للتثبيت، جوده و 

، وعليه نقترح على الإدارة الجبائية أن تتبنى المدة الحقيقية 2اسبية المتعارف عليها حسب طبيعة كل نشاطحسب النظم المح
مع إلزام المنشآت بإجراء معالجات بالنسبة للاهتلاكات  ،مستخدمة المدة العادية المتعارف عليهاللاستخدام أو أن تبقى 

 3م المستعملة محاسبيا.ا ما تكون المدة العادية المستخدمة جبائيا أقل من المدة الحقيقية للاستخداالإضافية، لأنه غالب
 اهتلاك التثبيتات غير المركبة .3
 صلللأ القيمة المتبقيةبالأخذ  .أ

ة يحسب الاهتلاك المحاسبي على أساس قيمة التثبيت المسجلة في الميزانية مع مراعاة تخفيض القيمة المتبقية المحتمل
القيمة لهذا الأصل، بخلاف الاهتلاك الجبائي الذي يحسب على أساس قيمة الأصل في الميزانية ولا يؤخذ في الحسبان 

ار على الإدارة الجبائية أن تتكيف مع النظام المحاسبي المالي وتعتمد القيمة ونقترح في هذا الإطالمتبقية عند التنازل عنه، 
صين لتثمين قيمة الأصل المراد التنازل عنه مسبقا وإلا الإبقاء على الطريقة السابقة المتبقية بشروط، كتوفر مهنيين مخت

 تها في إطار تطبيق اهتلاك إضافي؛ويتم معالجواستبعاد القيمة المتبقية 
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2 Pierre Schevin, Amortissement par Composants, Réflexion, R.F.C. 375 Mars 2005, p 35. 
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 خسارة القيمة المتعلقة بالتثبيتبذ الأخ .ب
القيمة المثبتة محاسبيا، ويتم ن أساس حساب الاهتلاك يجب أن يأخذ بعين الاعتبار خسارة إمن منظور محاسبي ف

أساس حساب الاهتلاك هو قيمة الأصل دون طرح فإن لاك، أما من منظور جبائي طرحها من أساس حساب الاهت
ا أصلا، ونقترح في هذا المجال على الإدارة الجبائية ألا تعترف بخسارة القيمة المتعلقة خسارة القيمة لأنه لا يعترف به

 هتلاك وإنما تعترف بها بالنسبة للتثبيتات غير القابلة للاهتلاك كالأراضي مثلا.بالتثبيتات القابلة للا
 طرق حساب الاهتلاك .ج

ن طرق الاهتلاك المعتمدة تتمثل في الطريقة الخطية، طريقة الاهتلاك المتناقص، إحسب النظام المحاسبي المالي ف
يعتمد الاهتلاك الخطي والمتناقص والمتصاعد،  وطريقة الاهتلاك حسب وحدات الإنتاج، في حين أن النظام الجبائي

نتفاع من المنافع الاقتصادية والاختلاف بين التشريعين قائم حول الاهتلاك حسب وحدات الإنتاج التي تعبر عن مدة الا
من منظور جبائي نقترح على ، ف(ساعة عمل آلة/وحدة منتجة)المنتظرة والتي يمكن قياسها حسب وحدات الإنتاج 

فظ مع احترام الإجراءات الجبائية المتبعة كإرفاق طلب كتابي مع التصريح السنوي الجبائية اعتماد هذه الطريقة بتح الإدارة
 1ة ويعتبر لا رجعة فيه بالنسبة للمنشأة إذا طالبت الاستفادة منه.بخيار هذه الطريق

الجزائري مع النظام المطلب الثاني: الحلول المقترحة على المدى الطويل لتكييف النظام الجبائي 
  المحاسبي المالي

المحاسبي، أين يعمل على يعتبر النظام الجبائي واحد من العناصر التي تجسد دور وأهمية الدولة وخاصة في المجال 
مراقبة هيكل النظام المحاسبي للموارد المالية للمنشأة من خلال تأثيره المزدوج على المحاسبة، تأثير مباشر من خلال إخضاع 

واعد التسجيل المحاسبي له في تحديد الربح الجبائي، وتأثير غير مباشر على قرارات التسيير والإدارة وكذلك على ق
، ومن أجل الوصول إلى توافق مقبول بين الجباية والمحاسبة يجب الأخذ بالمعطيات التالية 2أيضا اسبيةالتسجيلات المح

 والتي تكون على المدى الطويل، وهذا كما يلي:

  لا: إعطاء أهمية لوقت إصدار كل من القوانين الجبائية والمحاسبيةو أ
 يتطلب هذا:حيث 

  والمحاسبية في وقت واحدإصدار كلا من القوانين الجبائية  .1
وذلك لأنه من الممكن أثناء صدور أحدهما قبل الآخر، أن تظهر بعض الأحداث والمعالجات التي تؤخذ بعين 

ر، وفي حال حدوث أي تعديل من طرف النظام المحاسبي المالي يجب أن يأخذ بذلك الاعتبار من أحدهما دون الآخ
، حيث يتم تحديد التاريخ الذي من المحتمل أن يصدر فيه أحدهما وعلى الآخر أن من قبل النظام الجبائي الجزائري أيضا

                                                           
 .353-352بن توتة قندز، حكيم براضية، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
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داث لإجراءات ل أو استحجراء تعديإجراء أو إيلتزم به، وفي حالة حدوث ظرف من الظروف يؤدي إلى تأخر صدور 
 الجبائية وجب الاعلام عن ذلك من النظامين؛أخرى من شأنها التأثير على النتائج سواء المحاسبية و/أو 

  معرفة الآثار الجبائية لتكاليف وعوائد الأحداث الاقتصادية ومحاولة إيجاد حلول لها .2
 خذ بها من طرف النظام المحاسبي المالي، ودراسةويتم هذا من خلال الفهم الجيد للأحداث الاقتصادية التي يتم الأ

ار، كما يجب أيضا التحليل الجيد للتكاليف المترتبة عن هذه الأحداث وأخذها بعين الاعتبكافة جوانبها من ناحية 
 عرفة جميع الآثار المترتبة عن هذه الأحداث؛القيام بتحليل العائد المترتب عنها لم

 ام الجبائي الجزائريالمحاسبي المالي من طرف النظ ثانيا: الأخذ بمتطلبات النظام
 ويتطلب ذلك:

  ين الاعتبار النظام المحاسبي المالي عند صياغة التشريعات الجبائيةالأخذ بع .1
عدة اتجاهات لتحقيق عدة أهداف من وجوده والتي تتمثل في  بالاعتبارعند صياغة النظام الجبائي يتم الأخذ 

عيدا عن النظام المحاسبي والاجتماعية وحتى السياسية، وبالتالي يتم صياغة قوانينه وتشريعاته ب يةوالاقتصادالأهداف المالية 
وهذا ما يجعل هناك  1المالي الذي هو بدوره له عدة أهداف أهمها توفير معلومات مالية ذات مصداقية لخدمة المستخدم

لأفضل الأخذ بعين الاعتبار بائي الجزائري يكون من انه عند صياغة النظام الجإفجوة بين هذين النظامين، وبالتالي ف
 واحتياجات ما ينص عليه النظام المحاسبي المالي؛متطلبات 

 دراسة الآثار الجبائية لجميع التكاليف والايرادات الناتجة عن تطبيق النظام المحاسبي المالي .2
الإحاطة بجميع التكاليف والايرادات الناتجة إن الأخذ بمتطلبات واحتياجات النظام المحاسبي المالي جبائيا، يتطلب 

الاختلافات بين هذين النظامين، مما يلزم الأخذ بجميع المعالجات البديلة المتوفرة وأخذها بعين الاعتبار لتقليل الآثار عن 
 الجبائية ويجب الإشارة إلى ذلك؛

 المالي عتراف بالفروق الجبائية الناتجة عن الأخذ بمتطلبات النظام المحاسبيالإ .3
بين قواعد ومفاهيم النظام المحاسبي المالي والنظام الجبائي الجزائري، تنشئ كما سبق وأشرنا إلى أن نتيجة الاختلاف 

فروق جبائية والتي يجب تحديدها بهدف تجنب استغلالها من طرف المكلفين بالتلاعب في تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة 
ؤجلة أو التزامات ضريبة مؤجلة، م ، وخاصة إذا كانت هذه الفروق تخص أصول ضريبيةومنه تحصيل ضريبة لا تمثل الواقع

ولتفادي هذا الاختلاف قد يكون من الممكن التعرض ومحاولة الإشارة لهذه الفروق في مواد واضحة من التشريع الجبائي 
ولة الوصول لحلول لتفاديها أو تكون مستقلة عن باقي المواد، حيث يتم التعرض للأسباب التي أدت لوجودها مع محا

حجة لتفسيراتهم الشخصية  ةبيالضر بحتى لا يكون أمام المكلفين وهذا  التقليل منها بهدف ضمان الموارد المالية للدولة،
لهذه الفروق وهذا من جهة، أما من جهة أخرى وجب على المصالح الجبائية أن تكون على دراية ومعرفة تامة بكيفية 

 الحقيقي الخاضع للضريبة؛في الربح ذه الفروق الجبائية وهذا لمعرفة كيفية التصرف معها في الوصول إلى صامسك المحاسبة له
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International Business Research, Vol. 8, No. 4, 2015, p 168. 
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محاولة توحيد كل من الأهداف والمبادئ والفروض وغيرها بين النظام الجبائي الجزائري والنظام  .4
 المحاسبي المالي

ها بين النظامين، توحيد الإطار الفكري أو النظري ونعني بمحاولة توحيد كل من الأهداف والمبادئ والفروض وغير 
بتحديد الربح المحاسبي والربح الجبائي، فبالرغم من تشابههما في بعض المفاهيم والمبادئ  ما يتعلقفيوبشكل خاص  بينهما

لهذا يجب أن إلا أن هناك اختلافات كثيرة سبق أن تعرضنا لها، و  بدأ السنوية واستقلالية الدوراتوالتي تتعلق مثلا بم
ائري، حيث يمكن لهذا الأخير أن يكون ملما بالمبادئ المالي والنظام الجبائي الجز يكون هناك تناسق بين النظام المحاسبي 

والفروض والتوجهات التي يقوم عليها النظام المحاسبي المالي، أما من ناحية الأهداف فيمكن أخذها بشكل جزئي إن 
 للنظام الجبائي المتعارف عليها.تعارض هذا مع الأهداف العامة 

أهداف النظام المحاسبي المالي المعروفة من جهة إيصال المعلومة على سبيل المثال لا الحصر، يمكن الإشارة إلى ف
بصورة صادقة إلى مستخدميها من أجل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية والتمويلية أي خدمة المستثمر ومساعدته على اتخاذ 

لى الاستثمار من خلال ينظر النظام الجبائي بصورة ضيقة نوعا ما إلى هذا المستثمر حيث يهتم بتشجيعه ع قراراته، بينما
وبالتالي يجب على النظام الجبائي ، 1وهذا بسبب اختلاف أهداف كل من النظامينتقديم عروض وإعفاءات جبائية 

 اسبة إضافة إلى النظرة الجبائية؛العمل على توحيد الرؤى والأهداف والنظر إلى المستثمر بنظرة المح
أهم العناصر التي يمكن أن تكون فيها التلاعبات التي تؤدي إلى التهرب  عناكتساب المعرفة والخبرة  .5

 الجبائي 
ويكون هذا من خلال القيام بدراسة تحليلية من طرف النظام الجبائي لأهم المنشآت التي سبق انهيارها سواء كانت 

، وهذا من خلال طلب الضريبيعبات التي تؤدي إلى التهرب ها، بغرض معرفة الاختلالات والتلاداخل الجزائر أو خارج
قوائم مالية لأهم المنشآت التي تعرضت للانهيارات بسبب تزويرها مع أخذها للطرق الملتوية في إثباتها لإيرادات لا تمثل 

ل جبائي كامل لها الية لهذه المنشآت والقيام بتحليالقيمة الحقيقية لها، ويكون ذلك من خلال الحصول على القوائم الم
بهدف التوصل إلى المخالفات وأعمال التزوير والغش بخصوص تطبيق القانون الجبائي، وحصر اهم الثغرات والفجوات 

 التي يحتويها النظام الجبائي وتم استغلالها في الأعمال التدليسية في التصريحات الجبائية.
مح بالحصول على نسخ من القوائم المالية للمنشآت ، فيمكن أن يسبمنشآت خارج الجزائرأما إذا تعلق الأمر 

السابقة مع نسخ من الاقرارات الجبائية الخاصة بها هو ابرام اتفاقيات واجراء مختلف الاتصالات منها الحديثة والإلكترونية، 
 يمنع من كسب وقوانين جبائية مختلفة، لكن هذا لاخاصة إذا تعلق الأمر بالشركات المتعددة الجنسيات التي لها أنظمة 

، الذي يختم العمل الذي قام به بتقديم تقارير تحتوي 2وتعزيز معرفة وخبرة في المجال من طرف المحلل أو المراجع الجبائي
هذه  على جميع ما توصل إليه من نتائج ومعارف يحاول من خلالها تقديم معلومات للمصالح الجبائية وذلك بهدف نقل

 بعملية الفحص الجبائي؛عند القيام المعرفة والخبرة 
                                                           

1Simona Jiraskova, The Relationship between Tax and Book Income after Adoption IFRS in the Czech Republic 

in Comparison with Other European Countries, Journal of Economics, Business and Management, Vol. 3, No. 12, 

December 2015, p 1182. 
2 Ayers B & Others, Taxable Income as a Performance Measure: The Effects of Tax Planning and Earnings 

Quality, Contemporary Accounting Research, Vol. 26, No. 1, 2009, p15. 
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 التحديد الدقيق والعميق لأوجه الاختلاف بين النتيجة المحاسبية والنتيجة الجبائية .6
عند قيام المراجع الجبائي بفحص نتائج السنوات المالية لمنشأة معينة والاقرارات الجبائية المقدمة من طرفها، فإنه 

للاختلافات في سنة ما، ومقارنتها مع سنوات أخرى لهذه المنشاة ومنشآت من وجود نسبة معينة يجب عليه التأكد 
أخرى تعمل في نفس النشاط حتى تتأكد صحة هذه النسبة، وهذا بأخذها بعين الاعتبار أثناء القيام بعملية المراجعة 

لتي تقوم بها هذه ن الأساليب والطرق االجبائية، إضافة لذلك يجب كذلك محاولة الوصول ومعرفة أكبر قدر ممكن م
 الممكن دفعه؛من أجل تخفيض الوعاء الخاضع للضريبة بهدف تخفيف العبء الجبائي ودفع ضرائب أقل من  ،المنشأة
 وضع قاعدة بيانات جبائية تحتوي على ما جاء به النظام المحاسبي المالي  .7

ائرية، هو أن يكون هناك نظام معلومات دارة الجبائية الجز من بين أحد الإجراءات التي تهدف إلى الرفع من كفاءة الإ
مصمم خصيصا لهذه الأخيرة، يحتوي في مضمونه على ما جاء به النظام المحاسبي المالي مع الحفظ الجيد للمصطلحات 

همية بالغة، المحاسبية، حيث يجب تطوير نظام المعلومات هذا حسب التعديلات التي تطرأ على النظام المحاسبي وإعطائها أ
بمتخصصين يتمتعون  كالاختراق والقرصنة، والاستعانة نظام حماية لهذه المعلومات تجنبا لمخاطر التكنولوجيا  مع توفير

بالكفاءة العالية لتسيير نظام المعلومات الجديد، حيث سيتم اقتصاد الوقت والجهد مع سهولة وسرعة الوصول للمعلومات 
 عند الحاجة إليها.

مع الحرص على زيادة شفافيتها وتسريع دوران  الجبائيةفي الإدارة تها بحوسب ائيةالجبالمعلومات نظم  تحسينويتم 
أن تتوفر في أنظمة الحاسب الآلي  ، ويمكن الإشارة إلى أنه يجب1المكلفينالمعلومات بين المصالح المكونة لها ومنها الى 

غير أنه ينبغي توضيح أن جميع معلومات الممولين  الجبائية، اتالقدرة على تبادل المعلومات بسهولة بين مختلف الإدار 
حسب  الجبائيةكما يجب تبادل معلومات التدقيق المحاسبي مع الإدارات للدولة،  خاضعة لأحكام السرية والقيود القانونية 

 2؛الحالمقتضى 
 وضع قواعد للفحص الجبائي على أساس متطلبات النظام المحاسبي المالي .8

ص الجبائي تشمل نصوص مباشرة للعمل على ما جاء به النظام المحاسبي المالي لتوضيح قواعد للفحوجب إصدار 
لح الجبائية وبالتالي تخفيض الأساس المتبع في عملية الفحص، وهذا بهدف دعم الثقة وتعزيزها بين المكلفين بالضريبة والمصا

 توى الشكاوى المقدمة والمعارضات؛مس
 لأخذ بما جاء به النظام المحاسبي الماليالجزائري بصفة دورية لتقييم النظام الجبائي  .9

لمعرفة مدى اتباع النظام الجبائي الجزائري لما جاء به النظام المحاسبي المالي، وجب تقييمه بصفة دورية للوقوف على 
سبية التي لم يتم ، والبحث عن المعالجات المحالافات وتعارض بين هذين النظامينالأسباب التي تؤدي إلى وجود اخت

لأسباب التي تحول في ذلك )كالإعفاءات الجبائية أو عدم ملاءمتها لذلك(، والتعرض لأوجه القصور الحالية اتباعها وا
لبشرية التي تقف عائقا في التطبيق ومحاولة تصحيحها، وهذا يتم من خلال الموجودة في النظام الجبائي الجزائري ووسائله ا

                                                           
 .257، ص مرجع سبق ذكرهعبد المجيد قدي،  1
 .47، ص 2007ة يل شفافية المالية العامة، نسخة معدلة لسنصندوق النقد الدولي، دل 2
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تكييف النظام الجبائي مع النظام المحاسبي المالي، ثم العمل على مقارنة هذه الأهداف مع تم تسطير أهداف متعلقة ب
 ؛طبيقه والوصول إليه فعلا أي مقارنة النتائج بالأهدافت

 ية بخصوص تطبيق أحكام النظام المحاسبي الماليتكوين العاملين بالمصالح الجبائ .10
ين ذوي الدراية و تكون اجبارية، والاستعانة بالخبراء المحاسبويكون ذلك من خلال الدورات التكوينية وحبذا ل

عة والكفاءة العالية في المجال المحاسبي، والتدريب على حل المشكلات التي تواجه المراقبين والفاحصين الجبائيين عند مراج
 من اكتشاف وفحص حسابات المنشآت، إضافة إلى التدريب على تكنولوجيا المعلومات بشكل جيد وكافي للتمكين

 1رادات لا تمثل الواقع؛وتقديم إي التلاعبات من طرف المكلفين بالضرائب لحجب أرقام أعمالهم
 الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في تكييف قوانينها الجبائية مع قوانينها المحاسبية  .11

أنظمتها المحاسبية، وخاصة تلك  التي قامت بدراسة قوانينها الجبائية بهدف تكييفها مع الدولالاستفادة من تجارب 
 ية مع المحاسبة بنفس درجة ارتباطها في الجزائر.التي ترتبط فيها الجبا

 معا والجباية(: أهمية الحلول المقترحة في خدمة المحاسبة 1-4لشكل رقم )ا
 

 

 

 

 

 
 بالاعتماد على المعلومات السابقة. : من إعداد الطالبةالمصدر

عدم فقدان الدولة لأهم  معذكورة أعلاه يكون تحت قيد ملاءمتها ول المقترحة المأن العمل بالحليمكن القول 
مصادرها المالية )ضمان مواردها المالية(، أي إعطاء الأولوية للنصوص الضريبية التي جاء بها المشرع الجزائري من جهة، 

ة ذات مصداقية تنتهي إلى نتائج ضريبية وسهولة الاتصال بين الحاجيات المحاسبية والضريبية للوصول إلى نتائج محاسبي
وهذا ما يفسر الرغبة في محاولة الوصول إلى انسجام بين المحاسبة والضريبة في الجزائر إن جهة أخرى،  تجسد الواقع من

ات لم نقل محاولة تضييق الفجوة بين الربح المحاسبي والربح الضريبي، لخلق علاقة ضريبية محاسبية شفافة خالية من التناقض
               عاء الضريبي ومن ثم الرفع من الحصيلة الضريبية لخزينة الدولة.والاختلافات ليس تماما وإنما لحد يعمل على ضبط الو 
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عند محاولة تكييف النظام الجبائي الجزائري : المبادئ الجبائية المقترح اعتمادها الثالثالمطلب 
  مع النظام المحاسبي المالي

من خلال قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على قد نص لنظام الجبائي الجزائري ا فإن اكما أشرنا سابق
ضرورة احترام المنشآت للتعاريف المنصوص عليها في النظام المحاسبي المالي، مع مراعاة عدم تعارضها مع القواعد الجبائية 

محاولة بائية المتخذة لمرافقة تطبيق النظام المحاسبي المالي و ، وعلى ضوء هذا ورغم التدابير الج1المطبقة بالنسبة للوعاء الجبائي
تجاوز الاختلافات والفروقات بين النظامين، وسعيا لتبسيط الإجراءات الجبائية في ظل اعتماد النظام المحاسبي المالي الذي 

لاعتماد على مبادئ جبائية من دولية والمعلومة المالية،  وجب اله إطار تصوري مستوحى مما جاءت به معايير المحاسبة ال
التوافق حتى ولو كان و شأنها رفع الغموض عن النصوص القانونية والتأويلات المختلفة لها من جهة، وإحداث الانسجام 

 النظام الجبائي الجزائري وتتمثل المبادئ المقترحة للمقاربة وتقليص الفوارق بينلجباية مع المحاسبة في الجزائر، بين ا نسبي
 تكون إطارا تصوريا للنظام الجبائي الجزائري، فيما يلي:ممكن أن ام المحاسبي المالي والتي والنظ

  أولا: مبدأ حيادية الجباية
حسب هذا المبدأ يجب إبطال أو التقليص من الانعكاسات والآثار الناتجة عن تطبيق النظام المحاسبي المالي على 

 ، وهذا كما يلي:2الدولة والإدارة الجبائية والمنشآتاضع للضريبة على مستوى الوعاء الخ
  على مستوى الدولة .1

الميزانية وتنفيذ انخفاض نتائج المنشآت من شأنه أن ينقص في الموارد الجبائية للدولة مما يسبب صعوبة في إعداد 
قرار هذه الموارد، وهذا يعني بائية للمحافظة على استالعمومية، وينتج عن هذا الاختلال التوازني ضرورة اتخاذ تدابير ج

أن الإصلاحات والتعديلات التي تتم في المجال المحاسبي لا يجب أن تأثر سلبا على الموارد الجبائية للدولة، وهذا يلزم 
 بدأ حيادية الجباية ولو بدرجة أقل عند تطبيق النظام المحاسبي المالي؛ضرورة تطبيق لم

  ارة الجبائيةعلى مستوى الإد .2
نتيجة الأثار السلبية على الوعاء الخاضع للضريبة والناتجة عن تطبيق النظام المحاسبي المالي، كان ضروريا على المشرع 

وهذا على مراحل وبصفة  التوافق والانسجام بين النظامين،نوع من الجبائي القيام بسن قوانين مرافقة لهذا بهدف خلق 
، والعمل على تقليص (ة للضريبة على عدة سنوات بدلا من سنة واحدةضع فوائض القيمموضوعية وعقلانية )كأن تخ

 تدخل الإدارة الجبائية بكثرة في النشاط الاقتصادي؛
  على مستوى المنشآت .3

نظرا للتغيرات الواردة في المفاهيم والقواعد وطرق التقييم التي جاء بها النظام المحاسبي المالي، ظهرت انعكاسات على 
طريق خروج السيولة، كأن تقوم المنشأة بتقييم أصولها حسب التكلفة الحقيقية بدلا من التكلفة  ينة المنشآت عنخز 

                                                           
 (.2009من قانون المالية لسنة  6)محدثة بموجب المادة رقم  2018، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة 2مكرر  141المادة رقم  1

2 Thomas Gruet, op-cit., pp 34-35. 
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التاريخية، وهذا ما يدعو لضرورة أن تكون الإدارة الجبائية محايدة ولو بصفة نسبية أو أقل ما يمكن اتجاه مثل هذه 
 الاختيارات التي تكون أمام المنشآت.

  البساطةثانيا: مبدأ 
، يجب تفادي مرافقة ذلك هالتغيرات والتطورات الحاصلة في النظام المحاسبي المالي والتي رافقت بداية تطبيق نتيجة

جبائيا بإصدار نصوص قانونية معقدة وغير واضحة، ويكون هذا من خلال اعتماد تدابير جبائية تتميز بالبساطة 
 ، ومنه يجب اعتماد البساطة في النظام الجبائي عند1الضريبيللوعاء لتسهيل تحديد جيد والوضوح وخالية من الغموض 

 الجبائيالمحاسبة تبعا للتغيرات التي تطرأ على الهيكل  تأثير الجباية على وبالتالي فإنتطوير وصياغة قوانينه التشريعية، 
في كثير تتأثر لربح المحاسبي أو الجبائي تحديد ا يضا عمليةأ تجعل ،سنوياالمالية التي تتضمنها قوانين  الجبائيةوالتعديلات 
ائي فمن أجل تطوير النظام الجب، 2إعفاءات من بعض الرسوم التعديلات التي تتضمن تخفيضات أو بهذه من الأحيان

بعين ذلك حيث يجب أن ينظر إلى التبسيط كهدف أولي للسياسة الجبائية، وأن تأخذ  يجب جعل البساطة في الأولوية
طوير القوانين التشريعية والإدارية مع ضرورة اختيار المداخل الأبسط والأكثر شفافية إضافة إلى استخدام الاعتبار عند ت

التوجيه للمكلفين عند تطوير القوانين مفاهيم واضحة، دون اهمال قدرة الإدارة الجبائية على فرض القانون وتقديم 
في المدى القريب حتى لو حقق تبسيطا في  من تعقدهن الجبائي يزيد التشريعية والإدارية، كما أن التغيير المستمر في القانو 

ت نه يجب أن تتغير القوانين الجبائية فقط لمجارات التغير في حاجات الدخل بإجراء تعديلاإالمدى الطويل، وبالتالي ف
 3.هامة في السياسة الجبائية أو لتخفيف التعقيدات والتضاربات الموجودة

 جة الارتباط ثالثا: مبدأ تحديد در 

النظام الجبائي الجزائري يتخذ من النتيجة المحاسبية المقدمة من طرف النظام المحاسبي المالي قاعدة لحساب  أنبما 
نه يوجد طريقتين لتفسير الاختلافات والتسويات اللازمة عليها، فإيلات الوعاء الخاضع للضريبة وهذا بعد إجراء التعد

 تتمثل فيما يلي: والتي الموجودة بين النظامين

  الطريقة الأولى: المحافظة على الارتباط .1
و خسارة( منطلق أويقصد بالارتباط العلاقة القائمة بين المحاسبة والجباية، حيث تكون النتيجة المحاسبية )ربح 

بة خارج وقاعدة لحساب النتيجة الجبائية التي تتحدد طبقا لأحكام التشريع الجبائي، وهذا ما يلزم إعداد جدول مقار 
، وهي تفسر العلاقة الموجودة بين 4يجة الجبائية )استرجاعات وتخفيضات(المحاسبة للانتقال من النتيجة المحاسبية إلى النت

                                                           
1 Dan Dacian Cuzdriorean, Dumitru Matiş, the Relationship between Accounting and Taxation Insight the 

European Union: The Influence of the International Accounting Regulation, Annals Universities Apuleius Series 

Economic, 14(1), 2012, p 32. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لي في الجزائرالما المحاسبي للنظام الجزائــري الجبائي النظام جهود مسايرةالفصل الرابع: 

196 

 إلىسعى من خلالها هذه الطريقة يجب سن نصوص جبائية يالنظام الجبائي الجزائري والنظام المحاسبي المالي، ولتجسيد 
اسبي المالي، وهذا باعتماد  تقليص الفوارق بين النظام الجبائي الجزائري والنظام المحإحداث انسجام وتقارب إضافة إلى

المفاهيم الجديدة التي جاء بها هذا الأخير في قانون الضرائب كاهتلاك الأصول المركبة واعتماد التكلفة الحقيقية في التقييم 
ا ما يوجه نصوص المحاسبية في حالة نشوء تعارض، وهذوغيرها، لكن هذا يبقى مرهون بأسبقية النصوص الجبائية على ال

 د لهذه الطريقة؛الانتقا
  الطريقة الثانية: عدم وجود ارتباط .2

وهي عكس الطريقة الأولى حيث يستبعد وجود أي ارتباط بين النتيجة الجبائية والنتيجة المحاسبية، أي يتم تحديد 
 جة التي يقدمها النظام المحاسبي المالي. الربح الخاضع للضريبة بعيدا عن الاعتماد على النتي

  التجانس والمرونةرابعا: مبدأ 
حسب مبدأ التجانس فإن التدابير الجبائية المستحدثة للتكيف مع المفاهيم والقواعد التي جاء بها النظام المحاسبي 

المثال اعتماد مبدأ المالي، يجب ألا تكون محفزة لطرف على حساب الآخر )يجب أن تكون متجانسة(، فعلى سبيل 
القانوني من طرف النظام المحاسبي المالي دون النظام الجبائي الجزائري، حفزت  أسبقية الواقع الاقتصادي على الشكل

 على اكتتاب التثبيتات المتعلقة بالقرض الايجاري على حساب الملكية القانونية لهذه التثبيتات.
لمحاسبية وعاء الخاضع للضريبة يجب أن تكون متجانسة مع القواعد االقواعد التي تخص طريقة تحديد ال فإنوعليه 

 وأكثر مرونة، لتفادي التعديلات المتكررة من أجل المحافظة على استقرار القوانين والحصول على ثقة المكلفين بالضريبة.

و من حيث المبادئ المقترحة على المدى المتوسط أو الطويل أوالحلول سواء من ناحية التعديلات  مما سبقنلاحظ 
بها أن العمل  عند محاولة تكييف النظام الجبائي الجزائري مع النظام المحاسبي المالي، مراعاتهاالمقترحة أيضا، والتي يجب 

مع عدم فقدان  التعديلات هذهتحت قيد ملاءمة  أييكون تحت قيد النصوص الجبائية التي جاء بها المشرع الجزائري، 
لوصول لالحاجيات المحاسبية والجبائية  الاتصال بينولة من جهة، وسه المالية )ضمان مواردها المالية(الدولة لأهم مصادرها 

 تجسد الواقع من جهة أخرى. تنتهي إلى نتائج جبائيةذات مصداقية إلى نتائج محاسبية 
مبادئ كل نظام في تيجة للتعارض والاختلاف الحاصل بين الجباية والمحاسبة في الجزائر بسبب اختلاف أهداف و ون

لاعتبار أن التشريع الجبائي هو  الإجراءات الجبائية المجسدة في النظام الجبائي الجزائري هي السائدةتحديد الربح، تكون 
تكون المبادئ السابقة غير كافية لمواجهة الاختلافات في الوصول إلى الربح قد وفي هذه الحالة أحد أوجه سيادة الدولة، 

حات الجبائية التي قامت بها الجزائر إلا أن نظامها الجبائي مازال رغم الإصلاكما يمكن الإشارة إلى أنه   يبة،الخاضع للضر 
 .وهذا ما تثبته كثرة التعديلات الجبائية من النقائص أهمها عدم الاستقرار يعاني العديد
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 الشفافية على ليالما المحاسبي النظام الجزائري مع الجبائي النظام تكييف المبحث الثالث: أثر
  الضريبي والوعاء

العديد من الاجراءات و تحديات عدة  أن وصول الإدارة الجبائية إلى تطبيق مفهوم الشفافية يتطلبمما لا شك فيه 
الذي يؤدي  زيادة الوعي الضريبي للمكلفين يؤدي إلىالافصاح عن كل ما ، وهذا بهدف الماليةحتى الادارية والقانونية و 

وتحقيق الرقابة على  من جهة، (تحقق الدخل)سنة العليها خلال  واالتي حصل المداخيلعن جميع بدورهم  بهم للإفصاح
وهذا ما يعكس المسؤوليات المتبادلة بين ، من جهة أخرى طراف الداخلية والخارجيةمن الأ عمليات الإدارة الجبائية

 .مة الجبائيةفي هذا هو الحوكوما يساعد  ،على حد سواء الجبائية والمكلفين بالضريبة الإدارة
تحديد دقيق للوعاء الضريبي من خلال تحديد النتيجة الجبائية التي على في الوصول إلى الإدارة الجبائية كما أن رغبة 

تكون كقاعدة التي كونه المسؤول عن تقديم نتائج   أهمية كبيرةأساسها تفرض الضريبة، يجعلها تعير النظام المحاسبي المالي 
 على الوعاء الضريبي؟جبائيا  لنظام المحاسبي المالياأحكام خذ بأثر الأحقيقي، فكيف يكون جبائي إلى ربح  للوصول

 الشفافية على المالي المحاسبي النظام الجزائري مع الجبائي النظام تكييف المطلب الأول: أثر
 لجميع النزيهة والمعاملة ة والشفافيةالعدال تعزيز في خاص المالي بوجه القطاععلى  وفوائدها وكمةالح أهمية تظهر

الالتزام بالقانون والعمل به يشكلان آلية هامة لحوكمة العلاقة بين  ، كما أن1المصالح أصحاب وغيرهم من الأطراف
من حيث  الحوكمةالمصالح الجبائية والأطراف ذات العلاقة، ولتفعيل هذه الآلية يجب تدعيمها بتطبيق قواعد ومبادئ 

 2العلاقة.اعد القانونية الجبائية المنظمة لهذه تفعيل القو 

  الجبائيةأولا: الحوكمة 
كرد فعل اتجاه الأزمات والفضائح المالية التي تعرضت لها العديد   1999ظهرت الحوكمة بوضوح مع بداية سنة 

 أنات التي يمكن جاءت كآلية لسد الفجو حيث ، أعمالهامن الشركات الكبرى بالعالم وانتشار شركات المساهمة وتوسع 
، فطبقت مبادئها في أول الأمر على تحدث بين مديري ومالكي الشركة من جراء الممارسات السلبية التي تضر بالشركة

 ة للدولة من خلال نظامها الجبائي مثلا.الشركات وتوسعت بعد ذلك لتشمل مجالات أخرى كالمالية العام
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  تعريف الحوكمة الجبائية .1
 يلي: الحوكمة كما، سنقوم بتعريف الجبائيةم للحوكمة قبل إعطاء مفهو 

، أما الترجمة العلمية المطلقة لهذا المصطلح Corporate Governanceترجمة مباشرة لمصطلح  بأنهاتعرف اصطلاحا 
 أنهاعلى  (OECD)عرفتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و ، 1فهي "أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة"

أما وعة من العلاقات فيما بين القائمين على إدارة الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من المساهمين"، "مجم
ومنه  ،2 اعمالها"نها "النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم فيفعرفتها بأ  (IFC)مؤسسة التمويل الدولية 

، 3لضمان أن يتم تحديد النتائج المرجوة لأصحاب المصلحة وتحقيقها والتنظيمات التي وضعتالقوانين تشمل الحوكمة 
 4هذه الدول. حسب القانون الذي تتبعهوهذا من دولة لأخرى مبادئ الحوكمة قد تختلف و 

وبين ما  موجودوكمة ظهرت نتيجة التناقض الحاصل بين ما هو أن الحمن خلال التعاريف السابقة يمكن القول 
قواعد والمبادئ والأنظمة والإجراءات التي يتم من خلالها توجيه وإدارة لي فهي مجموعة من ال، وبالتايوجديجب أن 

 ،صالح ومختلف الأطراف ذات العلاقةاهمين ومجلس الإدارة وأصحاب المالشركة، وتحديد الحقوق والمسؤوليات بين المس
ف الشركة من جهة وتحقيقها من جهة أخرى لى اتخاذ القرارات وتحديد الأطر التي يتم من خلالها وضع أهداإإضافة 

 .والعمل بالإجراءات الرقابية لتحقيق أداء أفضل لها

أنها "عملية وضع وتطبيق )إنشاء، تعديل، إلغاء( القوانين الجبائية مع من  الجبائيةالحوكمة مما سبق يمكن تعريف 
بأنها  الجبائيةكما تعرف من ناحية الإدارة ،  ساءلة"فها ومنها الشفافية والممراعاة المبادئ الأساسية للحوكمة لتحقيق أهدا

الأدوار والمسؤوليات الجديدة للإدارات الجبائية لتحقيق الصلابة في الرقابة الجبائية والشفافية المعتمدة لنقل وتحويل " تمثل
منها  أساسية ادئمب جملة في مع الحوكمة يتكامل الجبائي النظام، ويمكن القول أن 5المعلومات الجبائية للجمهور"

 6.به والالتزام والعمل للقانون الاستناد
إطار قانوني متكامل لحوكمة العلاقة بين المصالح الجبائية والمصالح ذات  إلاالحوكمة الجبائية ما هي  وبالتالي فإن
لعلاقات، بما يسمح في جملة المبادئ الأساسية الترشيدية التي ينظمها القانون الجبائي لضبط هذه اذلك العلاقة، ويتمثل 

 قيق السياسة المالية للدولة.بالتتبع السليم والمراقبة الفعالة على الموارد الجبائية من أجل خدمة المجتمع وتح
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 الهيكل الجبائيالإدارة الجبائية و إصلاح مبادئ الحوكمة الجبائية في  .2
  1:الجبائي، وهذا من خلالة إصلاح الإدارة الجبائية والهيكل الجبائي لحوكمةا مبادئمن بين أهم 

  إصلاح الإدارة الجبائية .أ
تهتم بدرجة أقل نسبيا  الجبائية والذي يرتكز على الجهود الإصلاحية التي الإدارةهناك تقدير أفضل لأهمية إصلاح 

ة التركيز على كيفية جمع الضرائب وكيف يمكن أن تساهم في الأهداف الواسعب تهتمعلى توسيع تحصيل الإيرادات، بل 
تحديث وتوسيع تكنولوجيات و   العام لقدرة الإدارة الجبائيةالتحسينن خلال مويكون هذا  وتعزيز الحوكمة الجبائية للدولة،

الفساد والتواطؤ بهدف تحسين التسيير وتحليل البيانات وتخفيض التكاليف والحد من نطاق  (TIC)الاتصال والإعلام 
بهدف الحد من التدخل  ييير الإدارة الجبائية عن تنظيمات الوظيف العموماستقلالية تس، إضافة إلى وتحسين الرقابة

السياسي وتحقيق المرونة في التوظيف والفصل من الوظيفة، وتحسين الأجور وظروف العمل بشكل يؤدي إلى إنشاء 
فرص التواطؤ تنظيم الإدارة الضريبية بشكل يقلل قدر الإمكان من ، كما يجب سلطات جبائية تتمتع بحكم شبه ذاتي

 الجبائيةهذا الخصوص يجب توزيع الوظائف الإدارية المختلفة على كافة الإدارات وفي  ،الضرائب ومصالح المكلفينبين 
 يضمن عنصر الرقابة الذاتية، حيث يستخدم عمل الموظف المختص بوظيفة معينة كوسيلة لمراقبة العمل الذي بشكل

 2.يقوم به الموظفون في مجالات أخرى
الجبائي تسمح بتعبئة الموارد من أجل التنمية الاقتصادية، فهي تولد أيضا الثقة ن الإدارة الفعالة للنظام إلتالي فوبا

بلدان بأنه غير عادل يتصف النظام الجبائي في العديد من ال، و في إدارة المالية العامة وهي عنصر هام في الحكم الراشد
 3في التطبيق وإدارة الضرائب؛ ة العامة إذا كانت هناك عدالة أكبرحيث يتم تعزيز إدارة المالي إلى حد كبير

  إصلاح الهيكل الجبائي .ب
 هالهيكل الجبائي دائما المكانة الأولى في معظم النقاشات بشأن الضرائب، لذلك يجب أن يرتكز إصلاح يشكل

بفعل المستويات المرتفعة للقطاع غير  ائيةالجبنتيجة تآكل الأوعية  الجبائيةتدعيم الجهود الرامية إلى توسيع القاعدة  على
الرسمي والمنح المفرط للمزايا والإعفاءات الجبائية، وعدم القدرة على مكافحة التدفق غير المشروع لرأس المال نحو الملاذات 

عتماد ي واالتبسيط العام للقانون الجبائ، مع ل من قبل الشركات متعددة الجنسيةالجبائية وإساءة استعمال أسعار التحوي
التوسع  هناك توجهات عالمية لإصلاح الهيكل الجبائي والتي تهدف إلى، كما أن اللامركزية في وظائف تحصيل الإيرادات

الأفقي للنظام الجبائي من خلال تخفيض المعدلات الضريبية وتوسيع الأوعية الضريبية بما يعمل على زيادة المردودية 
عزيز مصداقية النظام الجبائي من خلال استقراره بما يمنح الثقة للأعوان الاقتصادية ت، و بائية والحد من محاولات التهربالج

 باتخاذ قراراتهم في جو من الثقة على المدى المتوسط والطويل.
 
 

                                                           
 .147-146مولود مليكاوي، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
 .47، مرجع سبق ذكره، ص 2007دليل شفافية المالية العامة نسخة معدلة لسنة صندوق النقد الدولي،  2
 .147لود مليكاوي، مرجع سبق ذكره، ص و م 3
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 ثانيا: الشفافية الجبائية والإفصاح الجبائي
في الإصدار الأول  (OECD)ة منظمة التعاون الاقتصادي والتنميوالتي جاءت بها وكمة الحمبادئ  من بين أهم

تقديم إفصاحات موثوقة وملائمة وفي توقيت مناسب  يتم مامن خلاله الذيفصاح والإ الشفافية، مبدأ 1999لسنة 
 1.الشركة وأهدافيلية لكل الأمور الهامة بالشركة كالوضع المالي والأداء والملكية والرقابة، بما في ذلك النتائج المالية والتشغ

  لجبائيةالشفافية ا .1
الأسلوب أو الطريقة التي يمكن من خلالها عرض القوانين والأنظمة والتعليمات " الجبائية بأنهاالشفافية  تعرف

 2."على المكلفين وذلك من شأنه أن يؤدي إلى زيادة قدرتهم في معرفة مقدار الضريبة المفروضة على دخولهم الجبائية
 التي المعلومات إلى الوصول على الفاعلة الأطراف مختلف تشجع يعاتتشر  وجود "إذن الشفافية الجبائية تعبر عن

 الجبائية المعلومات إلى المباشر بالإضافة للوصول الجبائية، بالمسائل المتعلقة المعلومات العامة وخاصة الهيئات بها تحتفظ
 واتفاقيات المشتركة الملاحظاتو  الضرائب وثائق لنشر العنكبوتية الشبكة على مواقع الإعلام، وإنشاء وسائل خلال من

 3؛"الميزانية تنفيذ كتقارير والمالية الإحصائية ونشر البيانات الضريبي، الازدواج تجنب
طلاع على القوانين حول كيفية توفير البيئة المناسبة التي تسمح للمكلف من الإ الجبائيةيتمحور مفهوم الشفافية و 

وذلك عن طريق وسائل  ،بعملية تقدير واستقطاع الضريبة ما يتعلقل نظمة والتعليمات واجراءات التحاسب وكوالأ
من  أنه، حيث نجد والتي تقوم بها مصالح الضرائب سة نشاط معينالنشر المتعددة التي تتعلق بالضريبة الواجبة على ممار 

 ،وم بشرح القاعدة القانونيةتقوالتي وجود تعليمات ترافق القانون عدم وذلك ل الجبائي تفسير القانونالصعوبة على المكلف 
 4.الجبائيتطبيق القانون  آلياتمما ينجم عنه عدم مقدرة المكلف من التعرف على 

 الجبائية، ويمكن إظهار ذلك في الجدول التالي:ومفهوم الشفافية  الجبائيةقواعد البين ر أن هناك علاقة وثيقة مما سبق يظه

 

 

 

 

 

                                                           
، الدار الجامعية، القاهرة، 2ط المتطلبات(،-التجارب-المبادئ-المفاهيم-حوكمة الشركات )شركات قطاع عام وخاص ومصارفطارق عبد العال حماد،  1

  .13-12، ص ص 2007/2008
، المؤتمر الضريبي السابع عشر بعنوان "تقييم وتقويم النظام الضريبي المصري"، مصر، صلاح الضريبيحوكمة المنظومة الضريبية ضرورة حتمية للإعاطف كامل إبراهيم،  2

 .09، ص 2008
 .147-146وي، مرجع سبق ذكره، ص ص مولود مليكا 3
، المؤتمر الدولي بعنوان "نحو استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة شفافية الضريبة وافاق تطبيقها في الهيئة العامة للضرائبجبار محمد علي الكعبي، ياسر عمار عبد الحميد،  4

 .09-08، ص ص 2008، الفساد وتعميم ثقافة النزاهة المقدم الى هيئة النزاهة"، جامعة بغداد
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  بمفهوم الشفافية القواعد الجبائيةالعلاقة التي تربط (: 1-4الجدول رقم )
 قواعدال

  الجبائيةضوابط الشفافية  الجبائية

 .تتسم بالوضوح، والتي يجب أن المكلفين من خلال وسائل النشر المعروفة في علمتكون القوانين والتشريعات  اليقين
 ض الضريبة مع العوائد الناجمة عن فرضها.بين التكاليف التي تتطلبها عملية فر  الإدارة الجبائيةيجب أن توائم  الاقتصاد

حيث يساعد ذلك ، العلاقة من طرف الإدارة الجبائية يعمل على تحسينمراعاة أحوال المكلفين وظروفهم المعيشية إن  مةءالملا
 على الحد من عملية التهرب الضريبي.

، ولهذا فان الحرص على تصميم معدلات لفته على درجة وضوح الضريبة للمكتتوقف سلامة النظام الجبائي وكفاء الوضوح
 سهل مع ضمان استقرار التشريع الجبائي وملاءمته لظروف المجتمع، يؤدي إلى الحد من التهرب الضريبي.جبائية بشكل 

السلوك الجبائي الإنصاف في فرض الضريبة وعدم التمييز والتحيز ومراعاة قدرة المكلف الاقتصادية يساعد في ضبط  العدالة
  مكلف.لل

 : من إعداد الطالبة.المصدر

 بل يجب أن يلتزم المكلف ،فقط بالإدارة الجبائيةيجب ألا يرتبط  الجبائيةموضوع الشفافية ويمكن الإشارة إلى أن 
 جبائيا.الاعتماد عليها  تتميز بالوضوح والمصداقية حتى يمكنبالشفافية وذلك من خلال تقديم معلومات أيضا 

  الإفصاح الجبائي .2
 جانبين، من جانب المكلف بالضريبة ومن جانب الإدارة الجبائية، وهذا كما يلي:كن تعريف الإفصاح الجبائي من يم

  من جانب المكلف .أ
هو افصاح المكلف في اقراراته الجبائية عن كافة الحقائق المتعلقة بنشاطه الخاضع للضريبة عن فترة مالية موضوع 

في المعلومات المقدمة، أي قيام المكلف بإمداد من الوضوح والدقة والمصداقية  المحاسبة، والتي يجب أن تتمتع بدرجة
 الإدارة الجبائية بمعلومات تخص رقم أعماله المحقق بهدف فرض الضريبة عليه من خلال تصريحاته المقدمة للإدارة الجبائية؛

  من جانب الإدارة الجبائية .ب
مكلفين وتحقيق الرقابة على عملياتها ن شأنه زيادة الوعي الجبائي للهو قيام الإدارة الجبائية بالإفصاح عن كل ما م

من الأطراف الداخلية والخارجية، وهذا من خلال عرض القوانين والأنظمة والتعليمات الجبائية على المكلفين بما يؤدي 
اري، لأن موظف السلطة إلى المكلف تساعد في الحد من الفساد الإد ذلكإلى زيادة وعي المكلف جبائيا، فعملية وصول 

 لا يستطيع أن يتلاعب بمقدار الضريبة إذا كان المكلف على اطلاع بالقوانين والتعليمات المتعلقة بذلك.المالية 
الإفصاح الجبائي، حيث فهوم مالجبائية والمكلفين في تطبيق  الإدارةمتبادلة بين  مسؤولياتومنه نلاحظ أن هناك 
ن المكلف بدوره يقوم إالمكلف أحكام التشريع الجبائي، ففصاحات اللازمة بهدف فهم عند قيام الإدارة الجبائية الإ
وهذا بسبب فهمه للتشريع الجبائي، الذي يجب أن يكون يتميز بالوضوح والبساطة جبائيا بالإفصاح عن نتائج أعماله 

ات ت الجبائية من جهة واحتياجوبعده عن الغموض أمر ضروري لذلك، ومنه يلبي الإفصاح الجبائي احتياجات التشريعا
 الأنظمة المحاسبية من جهة أخرى.
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الجبائي حيث السليمة في الإفصاح  الممارساتالجبائية هي بادئ التي تساعد في إرساء مفهوم الشفافية أهم الممن و  
وجبايتها تقديرها  وطرقوعاءها وسعرها  فإنفحتى تكون الضريبة يقينية  الجبائية،ينسجم مبدأ الإفصاح مع قاعدة اليقين 

وحق الاعتراض على تقديرها وموعد دفعها وغيرها مما له علاقة بالضريبة المفروضة سواء كانت تمثل واجبات على 
يجب أن تكون واضحة ومعروفة للمكلف أو لأي شخص آخر ومن ثم يمكن الرقابة على مدى  ،المكلف أم حقوقا له

يجب الحد من ممارسات معينة في مجال الإفصاح عن  معينةات ولاعتبار  ولكن، اتفاق التطبيق مع النصوص المقررة لها
التي لا تؤدي إلى إحداث تأثير معين في  المصالح الضريبيةالمعلومات كالمناقشات الداخلية التي تدور بين المسؤولين داخل 

 1العلاقة بين السلطة المالية والمكلف.

 وفي العلاقة ذات كافة الأطراف قبل من عليها انية الحصولمكمع إشفافة،  بصورة المعلومات عن الإفصاح إن
على  الجميع ضمان حصول لغرض الملائمة الوسائل استخدام مراعاة وكذاك ،العدالة تحقيق في يساهم بالمناس الوقت
 ،لجبائيةا بالإجراءات المكلفين معرفة يساهم في المناسب الوقت فيالجبائي  الإفصاح ، وأنويسر بسهولة المعلوماتهذه 
 2الجبائية. الإيرادات زيادة في يساهم سوف الجبائي العمل في بالشفافية الالتزام أن كما

 الشفافية والافصاح باعتماد النظام المحاسبي المالي جبائيا في الجزائر .3
نظام اعتماد ما جاء به الوتلخيصا لما سبق، يمكن القول أن كل من الشفافية الجبائية والافصاح الجبائي في ظل 
 المحاسبي المالي من طرف النظام الجبائي الجزائري، يتجسدان من خلال عاملين أساسيين، وهما:

 إعداد وتقديم المعلومات المحاسبية في ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي .أ
سبي المالي مفاهيم النظام المحاو في ضوء أحكام  القوائم الماليةحيث يجب على المكلفين بدفع الضرائب القيام بإعداد 

في حالة عدم وجود نص جبائي بشأن ذلك، والالتزام بهذا من شأنه تدعيم وتحقيق الشفافية والافصاح من خلال 
وكمة الجبائية، مع عدم تعارض إصدار التشريع الجبائي الجزائري بما جاء به النظام المحاسبي المالي لتفادي المشاكل الح

 لخاضعة للضريبة؛ؤثر على الإيرادات االمحاسبية التي ست

  صحة ودقة الاقرارات الجبائية المقدمة .ب
يعتبر الإقرار الجبائي الوسيلة التي تحدد الإيرادات الخاضعة للضريبة والتي تعتمد عليها الإدارة الجبائية في فحص 

ن اعتماد إالتالي فإيرادات الدولة، وب ن هذا سيؤدي إلى ضياعإوربط الضريبة المستحقة، وإذا تم التلاعب بهذه الاقرارات ف
يعمل على زيادة صحة ودقة الاقرارات الجبائية، بخصوص تحديد الدخل الخاضع للضريبة النظام المحاسبي المالي جبائيا 

دة في ويجب الإشارة إلى ضرورة ارفاق بالإقرارات الجبائية بيانا بالمبادئ والطرق المحاسبية التي بنيت عليها المعلومات الوار 
مع ضرورة احترام مواعيد تقديم الاقرارات التي تحدد من طرف الإدارة الجبائية، لأن عنصر التوقيت يعتبر هذا الإقرار، 

 مهما في الإفصاح بشكل عام.

                                                           
 .10-09، ص ص مرجع سبق ذكرهجبار محمد علي الكعبي، ياسر عمار عبد الحميد،  1
، الفصل 22، مجلة دراسات محاسبية ومالية، المجلد الثامن، العدد مة في تحسين الأداء الاستراتيجي للإدارة الضريبيةدور الحوكمصطفى عبد الحسين علي وآخرون،  2

 .114، ص 2013الأول، 
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مما سبق يظهر أن الشفافية الجبائية هي الاتجاه السائد لتنظيم الإفصاح الجبائي، حيث يتطلب مبدأ الإفصاح 
لوعاء الضريبي من قبل مصلحة الضرائب، والأسس والمبادئ التي تم بناء ووضع والشفافية التعرف على كيفية تحديد ا

القانون الجبائي عليها، والتوافق بين النظام المحاسبي المالي والنظام الجبائي الجزائري من شأنه أن يعمل على تدعيم هذا 
ة هذا القانون كانت بناء على ما جاء ين سيكونون على دراية تامة بأن صياغالمبدأ الذي يعد أكثر أهمية، لأن المكلف

 1بالنظام المحاسبي المالي، مما يعني زيادة وضوح المبادئ والأسس التي يقوم عليها النظام الجبائي الجزائري.

بائي المعد طبقا لأحكام محاولة تقليص الفجوة بين الربح المحاسبي المعد وفق النظام المحاسبي المالي، والربح الج إن
بائي الجزائري من خلال محاولة تكييف هذين النظامين، سيعمل على إمكانية الأخذ بمبدأ الشفافية والافصاح التشريع الج

إذا كان البحث عن حوكمة النظام  ومنهدرة الجبائية(، ية )بالنسبة للتشريع الجبائي والإوبالتالي تطبيق الحوكمة الجبائ
ن هذا يتطلب الأخذ بما جاء به إفالخاضعة للضريبة، لأرباح ل دقيق تحديدفيما يخص ائري بشكل فعال الجبائي الجز 

 النظام المحاسبي المالي جبائيا.

 الضريبي الوعاء على المالي المحاسبي النظام مع الجبائي النظام تكييف المطلب الثاني: أثر
، وكذلك 2التقرير الماليالمالية تتم اعتمادا على كل من التقرير الجبائي و أثبتت العديد من الدراسات أن الفضائح 

على الفجوة الموجودة بين الربح المحاسبي والربح الجبائي، حيث يتم التضليل في التقرير الجبائي عن طريق التضليل في 
لتي يجوز خصمها في قانون الضرائب، ، وكذلك التضليل في قيمة المصروفات أو الخسائر ام الحقيقية لبعض الإيراداتالأرقا

قيمة الذي على أساسه تحسب و ، 3المادة التي ستتخذ أساسا لفرض الضريبة باعتبارهالوعاء الضريبي  وبالتالي تخفيض
 4أو عدم دفع الضرائب نهائيا، والقصد من هذا كله هو التهرب الجبائي.الواجبة الدفع الضرائب 

 تقديم بيانات خلال من اءسو  عليه، المترتبة الضريبة بدفع المكلف لواجبه إقرار يعرف التهرب الجبائي بأنه عدم
، وبعبارة 5الضريبةمشروعة للإفلات من دفع  غيروسائل مشروعة أو استخدام  خلال من أو الضرائب، لمصالح مضللة
 الجبائي أحد التهرب، وبالتالي يمثل 6إما بشكل كلي أو بشكل جزئي الضريبة من دفع يتخلصإن المكلف ف أخرى

 والإفصاح الشفافيةويكون هذا ممكنا من خلال ، ةالخطير  بآثاره التوعية يجب الذيوالإداري  المالي أشكال الفساد
 الجبائيةزيادة الإيرادات ن إومنه ف، 7المجتمع مقومات في كل المتدخلين على الجبائية والرقابة والمحاسبة المساءلة وبتحكيم

                                                           
 )بتصرف(. 348-347جاو حدو رضا، حمدي جليلة إيمان، مرجع سبق ذكره، ص ص  1

2 Clive Lennox and Others, Tax Aggressiveness and Accounting Fraud, Journal of Accounting Research, Vol. 00, 

N0 0, 2013, p02. 
 .111، ص 2015، ديسمبر 12، العدد 2قتصاد والتنمية البشرية، جامعة البليدة ، مجلة الاأساليب ربط الضريبة وضمانات تحصيلهاالكفيف فاتح،  3
 .348يمان، مرجع سبق ذكره، ص جاو حدو رضا، حمدي جليلة إ 4

5 Stéphane COHEN, Fraude aux entreprise : Attaques et Ripostes, Conférence Organisée par la Compagnie 

Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris et L’Ordre des Experts Comptable Région Paris Ile de France, 

Paris, 06 Juillet 2015, pp 02-07. 
، 0122-2007فعالية الرقابة الضريبية في مكافحة التهرب الضريبي )دراسة حالة مديرية الضرائب لولاية المسيلة خلال الفترة بلواضح الجيلاني، سعيدي يحيى،  6

 .28، ص 2014، 12العدد  المسيلة مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، جامعة
 .194، ص العياشي عجلان، مرجع سبق ذكره 7
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قتصاد الوطني وبالأخص آثاره المالية، حداث أثار كبيرة في الاإالجبائي الذي يعمل على الحد من التهرب  تعتمد على
 1حيث يؤدي إلى فقدان موارد هامة للخزينة العامة للدولة مما يقلل من قدرتها على تحمل أعبائها المختلفة.

تتكبد الخزينة العمومية أصبح من أكبر المشاكل التي تعاني منها الجزائر، الذي  الجبائيبسبب ظاهرة التهرب و 
التي في غالب الأحيان تكون بسبب وجود ثغرات قانونية وتنظيمية  ،رة الممارسات غير المشروعةبفعل كث كبيرةخسائر  

رجع الأسباب ت، و الجبائية لمختلف العمليات التجارية في المتابعات وفي أحيان أخرى نقص ،في قوانينها المحاسبية والجبائية
حيث بلغ التهرب الجبائي خلال الفترة الممتدة الكاذب، جارية مع الإبلاغ الضريبي في غالبها إلى تزوير السجلات الت

 2009في سنة مليار دولار، وبلغ  2.3مليار دينار أي ما يقارب  169أكثر من  2008إلى سنة  2006من سنة 
مليار  1.59أي ما يعادل  2010مليار دينار خلال الفصل الأول من سنة  11.6مليار دينار وقيمة  107.6قيمة 
عملية  2463عملية مراقبة جبائية تمت خلال نفس الفترة، منها  2981مبالغ تم استرجاعها من خلال ، وهي 2دولار

وفي الفترة الممتدة من العامة للضرائب،  دعة من طرف المديريةعبارة عن شكاوى مو  1181مراقبة حسابات المنشآت و
مليار دينار أي  110ائي ما يقارب ، بلغ حجم التهرب الجب2011إلى غاية جوان من سنة  2010جانفي من سنة 

 وحسب تقديرمليار دولار،  3ر بما يقارب لذي قد  ا 2011مليار دولار مع تقدير قدر في نهاية سنة  1.53ما يقارب 
مليار  100مليار دينار أي ما يعادل  8000قيمة  المحصلة لعدة سنوات قاربت مجلس المحاسبة فإن حجم الضرائب غير

والمقدرة  2011التقرير أن هذه المبالغ غير المحصلة تفوق بمرتين المداخيل العامة للدولة في سنة  دولار ، كما جاء في
 1511يار دولار، وبخمس مرات مداخيل الضرائب المقدرة بقيمة مل 43.5مليار دينار أي ما يقارب  3474بقيمة 

ة في إطار صندوق ضبط الإيرادات الذي مليار دولار، وبثلاث مرات المداخيل المسجل 18مليار دينار أي ما يفوق 
فقد  2014أما في سنة ، 3مليار دولار خلال نفس الفترة 28مليار دينار والذي يعادل حوالي  2300يقدر بقيمة 

 4.مليار دينار 5000بلغ التهرب الجبائي ما قيمة 

التي تمثل حجم التهرب الجبائي أمام ضعف الاحصائيات وأحيانا عدم مصداقيتها فإن القيم المذكورة سابقا و : ملاحظة
 لا تمثل إجمالي حجم التهرب الحقيقي بل ما وقفت عنده المصالح المختصة فقط. ،في الجزائر

إلى غاية  2010للفترة الممتدة من سنة  لفائدة الخزينة العموميةالمسترجعة ويمكن إظهار ملخصات المبالغ المالية 
التي قامت بها المصالح الجبائية على مستوى التراب الوطني، المختلفة بائية عمليات الرقابة الج والناتجة عن، 2014سنة 

حجم التضليل في معلومات التقرير الجبائي عن طريق التضليل في أرقام المبالغ الحقيقية المعروضة في القوائم والتي تعكس 

                                                           
، ص 2008، 08عدد ، الجامعة سطيفمجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،  التهرب الجبائي كأحد مظاهر الفساد الاقتصادي،ولهي بوعلام، عجلان العياشي،  1

154. 
2  Barti Houari, Evasion fiscale : 119 milliards de dinars récupérés en 18 mois, Publié dans Le Quotidien d'Oran le 

18 - 09 – 2010, sur le site : https://www.djazairess.com/fr/lqo/5143220, Vu le 14/03/2018. 
/:east-www.middle/http-: ، من الموقع الإلكتروني12/12/2013مليار دولار، يوم  100التهر ب الضريبي يكل ف الجزائر ، MEOإيست اونلاين  ميدل 3

online.com/?id=167530 14/03/2018، اطلع عليه يوم. 

lgeriehttp://www.a-: ، من الموقع الالكتروني22/12/2014، تصريحات السيد ماحي خليل وزير العلاقات مع البرلمان للإذاعة الجزائرية 4

dz.com/forums/showthread.php?t=340019،  14/03/2018اطلع عليه يوم. 
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سبي والربح الجبائي تكون مجال بين الربح المحا وبالتالي فإن الفجوة الموجودةالمالية التي يقدمها النظام المحاسبي المالي، 
 خصب لاستغلالها في التهرب الجبائي من طرف المكلفين، وهذا كما يلي:

 2014إلى  2010استرجاعات مالية لصالح الخزينة العمومية ناتجة عن الرقابة الجبائية للفترة من (: 2-4الجدول رقم )
 الوحدة: مليار دج.                                                                                                                                           
 2014 2013 2012 2011 2010 الرقابة الجبائية

 945 967 054 1 277 1 380 1 التحقيق المحاسبي
 138 116 129 209 241 التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية 

 17 9 2 / / التحقيق المصوب 
 946 2 835 2 083 3 499 3 999 3 إعادة تقييم العقارات

 046 4 927 3 268 4 985 4 620 5 (1) مجموعال
 (2) الورود  مجموع   /  703 176 257 299 

 750 579 463 628 825 (3)المسترجعات 
 095 5 763 4 907 4 316 6 445 6 (3(+)2(+)1=)(4)المجموع الكلي 

 منشورات المديرية العامة للضرائب.: من إعداد الطالبة بالاعتماد على المصدر

على للضرائب والجهوية  الولائيةالمديريات  لدىوالخاضعة للرقابة الجبائية عدد الملفات المعالجة مجمل كما يمكن عرض 
 :ما يلي، ك2014إلى سنة  2010للفترة الممتدة من سنة  مستوى التراب الوطني

 2014إلى  2010(: مجمل الملفات الخاضعة للرقابة الجبائية للفترة من 3-4الجدول رقم )
 2010 2011 2012 2013 2014 

 55586 60607 59825 70600 73038 مجمل الملفات الجبائية المعالجة
 28963 32732 32619 39856 43640 قرارات الرفضمجموع 

 %52,10 %54,01 %54,52 %56,45 %59,75 نسبة قرارات الرفض
 12389 12656 13105 13545 12150 مجموع قرارات القبول
 %22,29 %20,88 %21,91 %19,19 %16,64 نسبة قرارات القبول

 14234 15219 14101 17199 17248 مجموع القرارات المقبولة جزئيا
 %25,61 %25,11 %23,57 %24,36 %23,62 نسبة القرارات المقبولة جزئيا

 منشورات المديرية العامة للضرائب.: من إعداد الطالبة بالاعتماد على المصدر

العمومية أن مجموع المبالغ المالية المسترجعة للخزينة (( 2-4)الجدول رقم ) الجدول الأولما يمكن ملاحظته من 
مليار دينار  4 763بين ما تراوحت متفاوتة من سنة لأخرى، حيث  2014إلى سنة  2010لممتدة من سنة للفترة ا

 تعملياال لمختلفومتابعة عملية مراقبة تعكس  لأنها جد مهمةتعتبر مبالغ لنفس الفترة وهي مليار دينار  6 455و
غش وتضليل في الإيرادات المحققة  ات عن عمليتعبر  قد تكون من طرف المصالح الجبائية، كما لمختلف المنشآت التجارية 
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أي التزوير في السجلات ) ةرض الضريبففي التخفيض من الوعاء الضريبي باعتباره الأساس بهدف مثلا ومختلف المصروفات 
فإنها عدد الملفات الخاضعة للرقابة الجبائية فيما يتعلق ب، أما (قة )كاذبة(المحاسبية مع التصريحات الضريبية غير الحقي

 والمبرمجة لخضوعها للتحقيق الجبائي ،ري واسعتجاالتي تتميز بنشاط  المنشآتتعكس أهمية رقم الأعمال المحقق لبعض 
نه كلما اتسعت لأهمية ما تقوم بعرضه في قوائمها المالية والتي سيتخذ على أساسه قيمة الضريبة الواجبة الدفع، كما أ

ية الموجودة في الأنظمة المحاسبية والضريبلمكلفين كلما سمح ذلك باستغلال الثغرات التجارية لعمليات النشاطات و ال
 لتهرب والغش الجبائي.وحتى عدم احترام نصوص وقواعد هذه الأنظمة بهدف ا

المتعلق بالمنازعات، فإننا نلاحظ أن نسبة قرارات رفض محاسبة (( 3-4)الجدول رقم )الجدول الثاني  من خلال أما
 %59.75لت إلى أقصاها أكبر من نسبة قبولها بالنسبة لمجموع الملفات الخاضعة للرقابة الجبائية، حيث وص المنشآت
 %16أما قرارات القبول فانحصرت بين ، 2014في سنة  %52.10، وبدأت تتناقص إلى غاية 2010في سنة 

خلال نفس الفترة، على عكس القرارات التي تخص القبول الجزئي للملفات الجبائية المعالجة التي تراوحت نسبتها  %22و
ا بمقارنتها مع الملفات المرفوضة، والتي تعد قليلة جد للرقابة الجبائية من مجمل الملفات الخاضعة %25و %23ما بين 

رض الربح الخاضع يقومون باحترام ما ينص عليه القانون الجبائي في تقديم وعوهذا يدل على أن المكلفين بالضريبة لا 
 للضريبة.

المراقبين الجبائيين في معالجة الملفات  أما ما يخص نتائج الرقابة الجبائية فيمكن أن تكون لها علاقة بكفاءة ومهارة
 ما يؤدي إلى وجود، بالأمور المحاسبية )نقص الخبرة( عدم تمكنهم ودرايتهم ومعرفتهمقد يكون له علاقة ب ، وهذاالمعالجة

 المعلومة الجبائية غير محاطة ومحاصرة جيدا من طرفهم. أني أ التهرب الجبائيمواطن صعوبة في كشف 

والتقارير الجبائية، وهو الأمر الذي نتج  المحاسبيةنا أن هناك علاقة طردية بين الغش في التقارير يتضح لمما سبق، 
بين الربح المحاسبي  حتى ولو كان نسبي توافقالوصول إلى ن إعنه ازدياد الفجوة بين الربح المحاسبي والربح الجبائي، ولهذا ف

من  يكون هذاقد و هذه الفجوة والتقليل من نية التهرب الجبائي،  إخفاءمحاولة والربح الجبائي من شأنه أن يعمل على 
طرف عند اتباع أحكام النظام المحاسبي المالي من نه إوبالتالي ف، 1النظام المحاسبي الماليخلال أخذ النظام الجبائي بمبادئ 

لح الجبائية، لأن هذا سيعمل على النظام الجبائي الجزائري من شأنه أن يقلل من النزاعات الجبائية بين المكلفين والمصا
مما سيقلل من حالة عدم الفهم التي تؤدي إلى التأويلات  ،وضع أساس واضح عند تحديد الربح الخاضع للضريبة

تقليل فرص التهرب الجبائي التي يحاول من خلاله المكلف بالضريبة مع ال، فقدان الموضوعية في النتائج المقدمةو الشخصية 
حيث يقوم باستغلالها لصالحه  ،الموجودة في التشريع الجبائي في تحديد خاطئ ومظلل للربحوالنقائص الثغرات استغلال 

، (أي تغيير يمس الربح المحاسبي من شأنه أن يغير بالضرورة في الربح الجبائي)من أجل أن يتخلص من دفع الضريبة 
  .ولازم من أجل التخفيف من حدة التهرب الجبائي أمر ضروري هذين الربحينوبالتالي يصبح إعطاء الأهمية للفجوة بين 
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 الجبائية وضياع الموارد المالية للدولةو  المحاسبية(: العلاقة الطردية بين الغش في التقارير 2-4)الشكل رقم 
 

 
 
 
 
 

 

 : من إعداد الطالبة بالاعتماد على المعلومات السابقة.المصدر

القوائم ت باتباع المفاهيم المحاسبية حسب النظام المحاسبي المالي عند إعدادها يمكن الإشارة إلى أنه عند قيام المنشآو 
، وقيم الضرائب التي يجب ةالمكلفين فعليا في الاقرارات الجبائية المقدم يصرحه، يمكن أن يكون هناك فرق بين ما المالية

تالي التلاعب اء ضريبي لا يمثل الواقع وبالهذا بدوره يؤدي إلى تحديد وعو النشاط، لمصلحة الضرائب لنفس فعلا تسديدها 
فإن هذا يمكن أن ، للحكومة زيادة الإيرادات الجبائية علىنظام جبائي جيد  ولكي يساعد أي، في الضرائب المحصلة

 وأخرى محاسبية: ةتنظيمي ،من ناحيتين هتحقيق  يكون من خلال

ة من خلال اعتماد مزيج من الضرائب التي تقدم وعاء ، يتم زيادة إيرادات الدولالتنظيم الفني للضريبةناحية فمن 
ضريبي أكثر استقرار، لأن الأنواع المختلفة للضرائب تتأثر بشكل مختلف بالتغيرات الاقتصادية، فعلى سبيل المثال في 

ع أخرى فاض عائدات ضرائب الدخل، فتقوم الدولة بجمع أنوا حالة الكساد الاقتصادي سترتفع نسبة البطالة وبالتالي انخ
 ؛ا لو اعتمدت على ضرائب الدخل فقطمن الضرائب التي لا تتأثر بالبطالة ومنه سيكون أثر أقل فيم

تنتج ن مقياس الدخل يجب أن يأخذ في الحسبان الطبيعة المتكررة للضريبة، أي أن إف ،ةمحاسبيمن الناحية الأما 
القواعد المحاسبية التي تقود إلى ظمة، كما يجب استبعاد إيرادات يمكن التحقق منها وواجبة الدفع للدولة على فترات منت

خطيط الجبائي للدخل أو الانفاق خلال المشروع، أو التي تسمح بالت فترةاختلافات كبيرة في الأرباح والخسائر خلال 
انية التهرب كما يجب أن توضع قواعد النظام الجبائي بطريقة تخفض من إمكلية المختلفة للمكلف بالضريبة،  السنوات الما

الجبائي، أي بطريقة لا تسمح للمكلف بالتأثير على الدخل الخاضع للضريبة من خلال استخدامه بدائل المحاسبة 
الاختيارية، حيث لا تكون هذه البدائل جزءا من القواعد المعتمدة في قانون الضريبة على الدخل، وبالتالي فإن اعتماد 

عايير كقواعد محاسبية معتمدة هذه المعتبر تن أممكن ، حيث 1لدولية يتوافق مع هذا المبدأبة االإطار المفاهيمي لمعايير المحاس
من التهرب الجبائي وبالتالي زيادة الحصيلة بدرجة معينة د تحأن  امن شأنهالتي و ام الجبائي، في تحديد النتائج الصافية للنظ

 .الجبائية

 والشكل التالي يوضح ما سبق كما يلي:
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ربح محاسبي وربح 
 جبائي غير صحيحين

تخفيض العبء 

 للمنشآت الجبائي

التلاعب غير المشروع 

ضياع الموارد   المحاسبيةفي التقارير 

 المالية للدولة
 تقارير جبائية

 غير صحيحة
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 الضريبي الوعاء على المالي المحاسبي النظام مع الجبائي النظام تكييف أثر(: 3-4الشكل رقم )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : من اعداد الطالبة بالاعتماد على المعلومات السابقة.المصدر
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الناتجة عن محاولات تقليص الفجوة بين النظام  الحصيلة الجبائية المطلب الثالث: عرض تغيرات
 والنظام المحاسبي المالي  الجبائي الجزائري

تكييف النظام الجبائي  رع فيمنذ أن ش  سنتطرق من خلال هذا المطلب إلى التغيرات التي عرفتها الحصيلة الجبائية 
، وهذا من معايير المحاسبة الدولية والمعلومة الماليةالذي جاء بمفاهيم جديدة مستوحاة و  الجزائري مع النظام المحاسبي المالي

إحصائية  معلوماتما هو متوفر لدينا من حسب  2016إلى غاية سنة  2008تحليل معطياتها ابتداء من سنة بعرضها و 
من ، المماثلةبالتركيز على الجباية العادية وبالضبط الضرائب المباشرة والرسوم وهذا  ،من طرف وزارة الماليةإلينا المقدمة و 

 الأرباح التجارية والصناعية فئةالإجمالي والضريبة على الدخل  (IBS)خلال حصيلة الضريبة على أرباح الشركات 
(cbiIRG) ( والصناعية صنف الأرباح التجارية  هو داخيلمن هذه الم ناوما يهمشاملة لكل المداخيل بكل أصنافها تعتبر

لنظام الضرائب المباشرة الضرائب الأخرى المكونة أنواع من غير حواصل  (،تعتبر أرباح خاضعة للضريبة على الدخل التي
يمثلان ضرائب على الأرباح من جهة ويعتبران ضريبتين ( bicIBS/IRGوالرسوم المماثلة، وذلك لأن النوعين السابقين )

يفرضان على الوعاء الخاضع للضريبة الذي تقدمه المحاسبة حسب النظام المحاسبي المالي من جهة أخرى، أي يعكسان 
لى النتيجة في الجزائر يتم تصنيف الضرائب عوللعلم أنه اسبي، بح الجبائي الذي قاعدته الربح المحالحصيلة الجبائية على الر 

على أساس شخصية الخاضعين لها، فإذا كانت منشآت ذات شخصية معنوية فهي خاضعة للضريبة على أرباح الشركات 
IBSللضريبة على الدخل الإجمالي ، أما المنشآت ذات الشخصية الطبيعية والأشخاص الطبيعيين فهم يخضعون IRG. 

فه مع معطيات ومفاهيم النظام المحاسبي يالنظام الجبائي الجزائري في سبيل تكيوبالتالي ونتيجة للتعديلات التي عرفها 
الحصيلة الجبائية  التي انعكست على قيم، نتجت تغيرات على الوعاء الخاضع للضريبة 2008المالي وذلك منذ سنة 

 عرضها وتحليليها فيما يلي:التي سنقوم ب

 الجباية العاديةعائدات من مجموع لضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لالحصيلة الجبائية العائدة أهمية أولا: 
  الميزانية العامةو 

ها في تمويل الخزينة العمومية وتجسيدالجبائية العائدة للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بهدف توضيح أهمية الحصيلة 
والميزانية  الجباية العاديةمن مجموع عائدات وإظهارها لهذا النوع من الضرائب نقوم بالتعرض للسياسة المالية للدولة، س

تحت  المكلفين بالضريبة يخضعون لهالمجتمع الاستثماري في الجزائر، والذي عائدات الضرائب المباشرة تعكس ف ،العامة
مالية معدة وفقا  قوائمفي الذين يعلنون عن أرباحهم التجارية والصناعية وغيرها و شروط محددة )تم التعرض لها سابقا(، 

يعتمد عليها في و نتيجة محاسبية تعكس الواقع العملي لأحكام النظام المحاسبي المالي، وبالتالي أهمية هذا الأخير في تقديم 
 .تحديد الربح الخاضع للضريبة
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والميزانية  الجباية العاديةمن مجموع عائدات الرسوم المماثلة عائدات الضرائب المباشرة و قيم  تغيرات .1
  العامة

ضرائب الجباية العادية وال وقيمةعائدات الميزانية العامة التطور الحاصل في قيمة نبين  ،من خلال الجدول أدناه
 :2016 غاية سنة إلى 2008الفترة الممتدة من سنة وهذا من ، المباشرة والرسوم المماثلة

والميزانية  الجباية العاديةمن مجموع عائدات عائدات الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة قيم  تغيرات (:4-4ول رقم )الجد
 2016إلى غاية  2008للفترة من  العامة

 الوحدة: مليار دج.  
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 011,60 5 552,60 4 927,80 3 750 5 999 5 378 5 129 4 501 3 987 4 عائدات الميزانية العامة

 482,20 2 354,70 2 091,50 2 072 2 945 1 549 1 309 1 173 1 984 عائدات الجباية العادية

 109,11 1 034,50 1 881,30 822,70 862,40 686,40 559,40 462,80 331,80 *ض.م.ر.معائدات 

 مديرية الإحصاءات بوزارة المالية.طرف علومات المقدمة من : من إعداد الطالبة بالاعتماد على المالمصدر

 كما يلي:  بيانيا ويمكن تمثيل الجدول السابق
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جباية تغيرات قيم عائدات الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة من مجموع عائدات ال(: 4-4)الشكل رقم 
2016إلى غاية 2008العادية والميزانية العامة للفترة من 

عائدات الميزانية عائدات الجباية العادية الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لي في الجزائرالما المحاسبي للنظام الجزائــري الجبائي النظام جهود مسايرةالفصل الرابع: 
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 :التعليق -

لجباية العادية في تزايد مستمر من سنة إلى أخرى، وهذه لالسابق أن الحصيلة الجبائية العائدة نلاحظ من الجدول 
سجل منحنى تصاعدي على طور فترة الدراسة )من ، وبالتالي فهي تتةنما هي زيادة متفاو الزيادة ليست منتظمة وإ

أكبر قيمة لها في  وصلت إلىث حي، كذلك  متذبذبة من سنة لأخرى بقيمبل  القيمةليس بنفس ( 2016إلى  2008
 .مليار دج 999 5 المقدرة بـ 2012سنة 

التفصيل في إلا بعد  ،المحصلة للجباية العادية الزيادة غير المنتظمة في إجمالي القيمةهذه لا يمكننا معرفة أسباب و 
 والضرائب على رقم الأعمال المباشرةفي الضرائب المباشرة والضرائب غير أهمها  إيرادات مكوناتها وعناصرها التي تتمثل

 .بحثناوهذا لا يشمله موضوع 
 منتظمة ومتفاوتة غيرو مستمرة  زيادة أما فيما يخص حصيلة الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة فهي الأخرى عرفت

ثلة لكل من سنة الضرائب المباشرة والرسوم المماالجباية العادية بما فيها حصيلة ويتوقع أن ترتفع حصيلة ، من سنة لأخرى
 1التالي: على النحو، حسب ما أعلنت عنه وزارة المالية 2019و 2018و 2017

 والضرائب المباشرة والرسوم المماثلة توقعات حصيلة الجباية العادية  (:5-4الجدول رقم )
 2019و 2018و 2017لكل من سنة                          

  2017 2018 2019 
 505,80 3 158,50 3 854,40 2 المتوقعة للجباية العادية العائدات

 757,40 1 504 1 297,70 1 ض.م.ر.مالمتوقعة  العائدات

 .2019و 2018وتقديرات  2017ون المالية لسنة : وزارة المالية، مذكرة عرض قانالمصدر

، وعائدات الضرائب المباشرة بالنسبة لعائدات الميزانية العامة الجباية العادية عائداتقيم  تغيراتنسب  .2
 والرسوم المماثلة بالنسبة لعائدات الجباية العادية 

لعائدات الميزانية العامة ة بالنسبة يمكن حساب نسبة تغيرات الحصيلة الجبائية لكل من عائدات الجباية العادي
 للدولة، وعائدات الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بالنسبة لعائدات الجباية العادية، كما يلي:

، وعائدات الضرائب المباشرة لجباية العاديةلكل من عائدات ا نسبة تغيرات الحصيلة الجبائية (:6-4الجدول رقم )
 عائدات الجباية العاديةوالرسوم المماثلة بالنسبة ل

 (.4-4معطيات الجدول رقم ): من إعداد الطالبة بالاعتماد على المصدر

                                                           
 .42، ص 2019و 2018وتقديرات  0172مذكرة عرض قانون المالية لسنة وزارة المالية،  1

 (%النسب ) 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 49,53 51,72 53,25 36,03 32,42 28,80 31,70 33,50 19,73 العامة  عائدات الجباية العادية / عائدات الميزانية

 44,68 43,93 42,14 39,71 44,34 44,31 42,73 39,45 33,72 / عائدات الجباية العادية ض.م.ر.معائدات 
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 ويمكن تمثيل النسب السابقة بيانيا كما يلي:

 
 :التعليق -

نسبة مساهمة الجباية العادية من إجمالي موارد الميزانية العامة خلال الفترة الممتدة نلاحظ من خلال الجدول أعلاه أن 
بنسبة  2015و 2014حيث فاقت هذه النسبة في سنة  %50لا تتعد نسبة  2016إلى سنة  2008ن سنة م

 2016في سنة  %49.53 نسبة بينما أما في باقي السنوات فتراوحت  على الترتيب، %51.72و  53.25%
ير عائدات الجباية العادية ، وهذا لتنوع موارد تمويل الميزانية العامة للدولة من غ2008أدنى نسبة في سنة ك  %19.73و

 كالجباية البترولية مثلا.

الجباية العادية نسبة معتبرة من مجموع قيمة حصيلة  تمثل لضرائب المباشرة والرسوم المماثلةبالرغم من أن حصيلة او 
 ، حيث وصلت إلى أعلى نسبة لها%50نسبة  كذلك  إلا أنها لم تتعد 2016إلى سنة  2008للفترة الممتدة من سنة 

التزايد ، ويعود هذا %33.72بــ  2008التي كانت في سنة و مع أدنى نسبة لها ، %44.68 قدرت بــ 2016في سنة 
يستحال التهرب ، حيث إصلاح نظام التعويضات نتيجة إعادة النظر في شبكة الأجور لجميع القطاعات وكذاالمستمر 

 من الضريبة على الأجور لأنها تقتطع من المصدر.
 
 
 
 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

سبة 
الن

%

م ,ر,م,ئدات ضنسبة تغيرات عائدات الجباية العادية بالنسبة لعائدات الميزانية العامة وعا(: 5-4)الشكل رقم 
2016إلى 2008بالنسبة لعائدات الجباية العادية للفترة من 

عائدات الميزانية العامة / عائدات الجباية العادية  عائدات الجباية العادية/ م .ر.م.عائدات ض



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لي في الجزائرالما المحاسبي للنظام الجزائــري الجبائي النظام جهود مسايرةالفصل الرابع: 

213 

  IBSوالضريبة على أرباح الشركات  bicIRGالدخل الإجمالي الضريبة على العائدة من  الجبائيةالحصيلة يا: ثان

بالرواتب  المتعلقبنوعيها على الدخل الإجمالي تتكون الضرائب المباشرة حسب القانون الجبائي الجزائري من الضريبة 
إلى  بالإضافة IBS الضريبية على أرباح الشركات، و bicIRG هنيةالأرباح الموكذلك ما تعلق بمداخيل  salaireIRGولأجور 

والضريبة  bicIRGالدخل الإجمالي عائدات الضريبة على ، لكننا سنركز فقط على كل من مختلف الضرائب المباشرة الأخرى
 أشرنا إليها أعلاه. لأسباب IBSعلى أرباح الشركات 

للفترة  IBSوالضريبة على أرباح الشركات  bicIRG الدخل الإجماليقيم كل من الضريبة على  تغيرات .1
  2016إلى  2008من الممتدة 

والضريبة على  bicIRGالدخل الإجمالي الضريبة على من خلال الجدول أدناه نبين التطور الحاصل في قيمة عائدات 
ة من سنة لفترة الممتدلوهذا  ،(CIDTA)بالنسبة لمجموع عائدات الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  IBSأرباح الشركات 

 ، كما يلي:2016إلى غاية سنة  2008

 2016 إلى 2008 من للفترة IBSو IRGbic كل من  قيم تغيرات (:7-4الجدول رقم )
 الوحدة: مليار دج.                                                                                                                                     

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

مجموع عائدات الضرائب 
 المباشرة والرسوم المماثلة

331,80 462,80 559,40 686,40 862,40 822,70 881,30 1 034,50 1 109,11 

الضريبة على الدخل 
 bicIRG الإجمالي

42 48,50 58,30 54,80 59,80 68,40 70,60 88,70 78,70 

الضريبة على أرباح 
 IBS الشركات

133,50 229 255,10 245,90 248,13 258,30 269,62 335,00 380,30 

 مديرية الإحصاءات بوزارة المالية.من طرف : من إعداد الطالبة بالاعتماد على المعلومات المقدمة المصدر

 كما يلي:بيانيا  ويمكن تمثيل الجدول السابق 
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  :ليقالتع -

أنه من حيث القيمة كانت هناك زيادة مستمرة غير  ، bicIRG ما يمكن ملاحظته بالنسبة للضريبة على الدخل
باستثناء واضح،  2016و 2011ثابتة وليست ذات تذبذب كبير من سنة إلى أخرى، فقط ما عبرت عنه كل من سنة 

 58.30التي بلغت قيمتها  2010مقارنة مع سنة  2011مليار دج في سنة  54.80أين عرفت قيمتها تراجعا قدر بـ ـ
مليار دج وهي أكبر قيمة وصلت  88.77متها التي بلغت قي 2015مليار دج مقارنة بسنة  78.70مليار دج، وقيمة 

 .2016إلى سنة  2008لها خلال فترة الدراسة من سنة 
بتة )متذبذبة(، حيث سجلت في سنة اتجاها متزايدا بقيم غير ثا IBSوشكلت قيمة الضريبة على أرباح الشركات 

 255.10قيمة  2010سنة  مليار دج وفي 229إلى قيمة  2009مليار دج، لترتفع في سنة  133.50قيمة  2008
كان هناك تراجع محسوس من حيث قيمة هذه الضريبة، حيث انخفضت   2012و 2011ما بالنسبة لسنتي أمليار دج، 
، بعدها 2010مقارنة بقيمة سنة  2012مليار دج سنة  248,13و 2011مليار دج سنة  245,90إلى قيمة 

 258.30قدرت بــ  2016و 2015، 2014، 2013عادت للارتفاع أين عرفت أكبر قيم لها في كل من سنة 
 مليار دج على الترتيب. 380.30مليار دج و 335مليار دج،  269.62مليار دج ،

 IBS والضريبة على أرباح الشركات bicIRGلي الدخل الإجماقيم كل من الضريبة على  تغيراتنسب  .2

 2016إلى  2008من الممتدة للفترة 

وعائدات  bicIRGيمكن حساب نسبة تغيرات الحصيلة الجبائية لكل من عائدات الضريبة على الدخل الإجمالي 
، كما في الجدول (CIDTA) بالنسبة لمجموع عوائد الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة IBSالضريبة على أرباح الشركات 
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ض م ر م بالنسبة لمجموع عائدات IBSوIRGbicتطور قيم كل من عائدات (: 6-4)الشكل رقم 
2016إلى 2008من 

مجموع عائدات الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة IRG/bicالضريبة على الدخل الإجمالي  IBSالضريبة على أرباح الشركات 
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والضريبة على أرباح الشركات  bicIRGالدخل الإجمالي قيم كل من الضريبة على تغيرات نسب  (:4-8الجدول رقم )
IBS  2016إلى  2008للفترة من بالنسبة لمجموع عوائد الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 
 (%النسب ) 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
/  bicIRG الضريبة على الدخل الإجمالي

 مجموع إيرادات ض,م,ر,م
12,66 10,48 10,42 7,98 6,93 8,31 8,01 8,57 7,10 

 / IBS الضريبة على أرباح الشركات

 مجموع إيرادات ض,م,ر,م
40,24 49,48 45,60 35,82 28,77 31,40 30,59 32,38 34,29 

 (.7-4بالاعتماد على معطيات الجدول رقم ): من إعداد الطالبة المصدر

 تمثيل النسب السابقة بيانيا كما يلي:يمكن كما 

 
 

 :التعليق -

 2016إلى  2008خلال الفترة  الممتدة من ( bicIRG)رغم الزيادة المتذبذبة في قيمة الضريبة على الدخل الإجمالي 
حصيلة الضرائب المباشرة لم تكن كذلك، فكانت في سنة حتى وإن كانت بقيم مختلفة، إلا أن نسبة تمثيلها من إجمالي 

واستمرت في نفس النسبة تقريبا  %10,48إلى ما نسبته  2009لتنخفض سنة  %12,66تمثل ما نسبته  2008
فقد عرفت نسبة انخفاض  2012و 2011(، أما بالنسبة لسنة %10,42ف نوعا ما )مع انخفاض طفي 2010سنة 

لكن  2015و 2014و 2013على التوالي، ثم عادت للارتفاع للسنوات  %6,93و %7,98ملحوظة قدرت بـ 
 %8,31وبنسب أيضا متذبذبة كذلك حيث وصلت إلى  ،2009و 2008بنسب أقل مقارنة بنسبة ارتفاعها سنتي 

 %7,10على الترتيب، بعدها عادت إلى الانخفاض مرة أخرى حيث وصلت إلى نسبة  %8,57فنسبة  %8,01ثم 
 .2016سنة 
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م ,ر,م,بالنسبة لمجموع ضIBSوIRGBicنسب تغيرات قيم كل من (: 7-4)الشكل رقم 
2016إلى 2008من 

م,ر,م,مجموع إيرادات ض / IRGbicالضريبة على الدخل الإجمالي  م,ر,م,مجموع إيرادات ض / IBSالضريبة على أرباح الشركات 
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 2008خلال الفترة من  (IBS) على أرباح الشركات الضريبةلزيادة المتذبذبة في قيمة بالنسبة لأيضا فس الشيء ون
لم  من إجمالي حصيلة الضرائب المباشرةأن نسبة تمثيلها إلا  حتى وإن كانت بقيم مختلفة، والتي هي كذلك 2016إلى 

، %49,48إلى نسبة  2009، لترتفع في سنة %40,24تمثل ما نسبته  2008في سنة  حيث كانت، تكن كذلك
إلى  2012و 2011، وواصلت الإنخفاض في سنتي 2010في سنة  %45,60ثم انخفضت بعدها إلى نسبة 

لكن لم تبقى  %31,40إلى الارتفاع بنسبة  2013على التوالي، وعادت بعدها في سنة  %28,77و 35,82%
عاودت الارتفاع  2016و 2015وفي سنتي ، 2014سنة  %30,59في هذه النسبة فعاودت الانخفاض إلى نسبة 

 على الترتيب. %34,29و %32,38مجدد لتصل إلى نسبة 
إذا ما قارناها بحصيلة  تمثل نسبة مرتفعة (IBS)يمكن القول أن حصيلة الضريبة على أرباح الشركات مما سبق عرضه، 

الضريبة على  عكس مرتفعةالضريبة تفرض بمعدلات  ، ويرجع هذا إلى أن هذه(bicIRG)الضريبة على الدخل الإجمالي 
يحدد في مجالات من خلاله الحد الأدنى على جدول  مرتكزافيكون تحديد حصيلتها الجبائية  ،(bicIRG)الدخل الإجمالي 

اشرة إيرادات الضرائب المب عمن مجمو  ائبالضر هذه مساهمة كل من أما بالنسبة إلى والحد الأعلى لرقم الأعمال المحققة، 
أنواع أخرى من الضرائب المباشرة من جهة، ومن جهة أخرى وجود وهذا بسبب  فهي ضئيلة نوعا ما والرسوم المماثلة

المكلف  اتيتم بناء على تصريحوفقهما تهرب ضريبي في هذين الصنفين لأن تحديد الوعاء الخاضع للضريبة وجود 
 ؛بالضريبة

الحاصلة في كل من الضريبة على الدخل المستمرة و ذب في الزيادة رغم التذبإلى أنه ، توصلنا ما سبق على ضوء
لتعديلات التي يجابية لالإستجابة قد تكون مفسرة للا ، إلا أنها(IBS)والضريبة على أرباح الشركات ( bicIRG)الإجمالي 

في طريقة تحديد النتيجة تكيفه مع النظام المحاسبي المالي، وبالأخص قام بها النظام الجبائي الجزائري بخصوص محاولته 
لضمان نمو مستمر للحصيلة الجبائية يجب الاستمرار في كشف الاختلالات ، و أساسها تفرض الضريبة ىالجبائية التي عل

الجبائية لمعالجتها وإيجاد الحلول لها، لكن هذا مرهون لوعاء الضريبي من طرف الإدارة الدقيق لتحديد الفي التي تقف عائقا 
د ر ئية وبالتالي موامن الحصيلة الجبا بهدف الرفعرجة عالية من الشفافية التي يجب البحث عن مسبباتها بالوصول إلى د

 ة.الدولة المالي
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 خلاصة 
التكيف مع بقمنا من خلال هذا الفصل بعرض مجمل التدابير التي اتخذها النظام الجبائي الجزائري في سبيل رغبته 

فيما يخص تحديد الدخل الخاضع  والمستوحاة من البيئة المحاسبية الدولية المحاسبي الماليالمفاهيم التي جاء بها النظام 
لول المقترحة لإحداث أفضل انسجام بين النظامين وهذا على المدى المتوسط ، كما قمنا بعرض جملة من الحللضريبة

تحديد الوعاء الخاضع للضريبة  إلىالوصول وبشكل خاص  التي تعترضوالطويل، من شأنها أن تعمل على تقليص الفجوة 
 لى أساسه تتحدد الحصيلة الجبائية.الذي عبشكل أفضل و 

، وإنما أو العكس لول المقترحة ليست بهدف تغليب الجباية على المحاسبةالتدابير الجبائية والح أننستنتج وبالتالي 
لال الشفافية والافصاح من خكمة الجبائية منها الحو  ،ن من تحقيق العديد من الأهدافيمك  لمحاولة الوصول إلى توافق معين 

وبالتالي ضمان الحصول على وعاء ضريبي يمثل الواقع الحقيقي الحد من التهرب الضريبي اللذان سيعملان على  الجبائيين
توفير العديد ومنه حصيلة ضريبية مناسبة لتغطية العجز في ميزانية الدولة، ولتحقق كل هذا يجب أن يكون من الضروري 

فيما يخص تحديد  الجهود والمتطلبات لإحداث عملية تكييف النظام الجبائي الجزائري مع النظام المحاسبي المالي من
 .ع وجود رغبة ملحة في ذلكمالإيرادات التي على أساسها تفرض الضريبة 



 

 

 

 

 

 

ةـــــخاتم  
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من أهم المستخدمين المباشرين للمعلومة المحاسبية التي تعرضها المحاسبة في صلب قوائمها المالية،  الجبائيالنظام  يعتبر
له نظرة أخرى خلافا فإن الموارد العامة للدولة وتوزيع الثروة وغيرها،  ضمانلبحكم الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها و 

فظ حقوق الدائنين وحصص الشركاء يحفالمحاسبة تهدف إلى الوصول لربح  ،ربح الخاضع للضريبةلمفهوم الللنظرة المحاسبية 
ن شأنها ضمان التحصيل م جبائيةوغيرها أي خدمة المستثمر بصفة خاصة، ولهذا نجده يسعى لتحديد مبادئ وقواعد 

رة اختلاف النتائج اختلاف الأهداف بين المحاسبة والضريبة ينتج عنه بالضرو  فإنالفعال للضريبة وكيفية فرضها، وبالتالي 
 .فروقات متباينةوالتي ستخلق  المتوصل إليها

تلاف الجزائري وقواعد النظام المحاسبي المالي، ما هي إلا انعكاس للاخ الجبائيبين قواعد النظام  إن الفجوة التي تظهر
هذا التعارض يؤدي إلى وجود اختلافات رض أهداف كل منهما من جهة أخرى، وتعا القائم بين النظامين من جهة

 الجبائييق أحكام النظام تم الوصول إليه بتطبيالذي  الجبائيبين الربح المحاسبي المعد وفق النظام المحاسبي المالي والربح 
الجزائري،  الجبائيعليه القانوني  ينص ما وفق محاسبية معدلة إلا نتيجة ماهي الجبائية النتيجةوهذا بحكم أن ، الجزائري

وبالتالي فإنه يجب أن يكون هناك  الجبائية،ستؤدي بالضرورة إلى التأثير على النتيجة  هذه الأخيرةأي تعديلات في و 
وبالتالي لدولة، ا الكافية لتمويل ميزانية الجبائيةمن أجل ضمان تحصيل الموارد  ذات مصداقيةنظام محاسبي يقدم معلومات 

فيما يخص تحديد الدخل الذي  المحاسبة والجباية في الجزائربين  ما محاولة الوصول إلى توافقضرورة وجود رغبة في فإن 
كس الواقع الفعلي لنتائج يع ضريبيالوصول إلى وعاء  فييعزز الشفافية يدعم و من شأنه أن أساسه تحسب الضريبة، على 

 الأعمال المحققة.

  اختبار صحة الفرضياتأولا: 

قد تكون المصالح الضريبية إحدى المستخدمين للمعلومات التي تقدمها  "التي مفادها أن  الفرضية الأولىبخصوص 
 ت"، فقد تحققالمحاسبة والتي ممكن أن تكون موجهة إليها بدرجة أولى وهذا لطبيعة وجود علاقة ما بين المحاسبة والضريبة 

إظهار درجة الترابط بين المحاسبة والضريبة والأسباب التي أدت إلى نشوء حسب ما تم إثباته في الفصل الأول من خلال 
 )النموذج الفرنسي والمصري(؛ل عرض نماذج دولية من خلا وتم تدعيم ذلكالاختلاف بينهما، 

من المحتمل وجود علاقة ارتباط أكثر منها استقلالية بين المحاسبة "أنه  تمحورت حولالتي  الفرضية الثانيةأما 
مخرجات النظام والجباية في الجزائر، والتي يمكن أن تظهر في اعتماد النظام الجبائي الجزائري بطريقة غير مباشرة على 

المحاسبي المالي عند تحديد النتيجة الجبائية بعد عدة تسويات وتعديلات، بسبب اختلاف نظرة كل من النظامين في 
حيث أنه للوصول تحديد النتيجة الجبائية،  عند"، فقد تحققت هي الأخرى من خلال الفصل الثاني إعطاء مفهوم الربح

ن النظام الجبائي لأالنتيجة المحاسبية المعدة وفق النظام المحاسبي المالي منطلقا لذلك،  اعتمادوجب  هذه الأخيرةإلى 
والتي تتمثل في  ،بتسويات وتعديلات خارج المحاسبة بعد أن يقوملا يقبل هذه الأخيرة على ما هي عليه إلا الجزائري 

اضع للضريبة ومن ثم فرض الضريبة عليه، للوصول إلى الربح الخ (ا من قبلذتم توضيح ه)الاسترجاعات والتخفيضات 
 تي تختلف باختلاف أهداف كل منهما؛وهذا بسبب الاختلافات والفجوات الموجودة بين النظامين وال



ــــــــــ مةـــــخات ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــ ـــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــــ

220 

قد تنشأ اختلافات بين النظام المحاسبي المالي والنظام الجبائي الجزائري  " أنه التي مفادهاالفرضية الثالثة  بخصوصو 
متطلبات القوانين والأحكام الجبائية عن نظيرتها المحاسبية، لكن بدون آثار جبائية على مدى فترات بسبب اختلاف 

بين  ةتم إظهار الفروقات والاختلافات الموجود من خلال ماء جاء به الفصل الثالثحيث  ،تحققفلم ت" مالية مختلفة
، أما فيما كانت لها آثار جبائية تنعكس على الربح الخاضع للضريبةوالتي   المالي والنظام الجبائي الجزائريالنظام المحاسبي 

مختلفة، فقد أجبنا عنه بالتعرض للضرائب مالية المالية للمنشآت على مدى فترات  القوائميخص إظهار هذه الآثار في 
 أو زمنية وأخرى دائمة؛المؤجلة التي ميزت بين وجود فروق مؤقتة 

قد يكون من الضروري إعادة النظر في بعض أحكام النظام الجبائي الجزائري إلى أنه "التي أشارت  الفرضية الرابعةو
لمسايرة التغيرات والمستجدات الحاصلة في المجال المحاسبي في الجزائر، كأن يأخذ جبائيا بما جاء به النظام المحاسبي المالي 

"، فقد عمد الفصل الرابع الجبائية دون ضياعهافيما يتعلق بضبط الوعاء الخاضع للضريبة وبالتالي ضمان الإيرادات 
نسجام مع النظام نوع من الاولة الوصول إلى افي مح ،والأخير على الإجابة عنها من خلال رغبة النظام الجبائي الجزائري

، غاية السنة الحاليةوالتي مازلت مستمرة إلى  2008المحاسبي المالي من خلال مختلف التدابير الجبائية التي قام بها من سنة 
تمس كل ما  تعديلات لقوانين أو استحداث أخرىوالتي مثلتها قوانين مالية سنوية وأخرى تكميلية حملت في محتواها 

، وأيضا تعرضنا لمفهوم الشفافية ودورها في المساهمة في خلق توافق بين الربح )الدخل(بتحديد  أن يتعلقمن شأنه 
 الحصيلة الجبائية للدولة. وزيادة في الجبائي النظامين بهدف الحد من التهرب

  النتائج المتوصل إليهاثانيا: 

 فيما يلي:تتمثل  والتيمن معالجتنا لموضوع البحث،  توصلنا إليهامن النتائج التي مهمة يمكن حصر مجموعة 

الأطراف التي لها مصلحة بهذه تهتم المحاسبة بجمع البيانات والمعلومات المحاسبية وتبويبها وتلخيصها لخدمة  -
المعلومات، وتوفير الأساس اللازم لإفادتهم ومساعدتهم في اتخاذ مختلف القرارات، وبالتالي تصبح المحاسبة نظام 

 للمعلومات وأداة اتصال مهمة بين المنشأة ومحيطها سواء الداخلي أو الخارجي؛
ن من الاقتطاع الضريبي مجموعة القواعد القانونية والفنية التي تمك  مجرد كونه أكثر شمولا من  يعتبر النظام الضريبي إن  -

في  الجبائيةصياغة وترجمة عملية للسياسة  فهو عبارة عنفي مراحله المتتالية من التشريع إلى الربط إلى التحصيل، 
 ؛المجتمع من أجل تحقيق أهدافه الخاصة بتحقيق حصيلة ضريبية ملائمة للنفقات العامة للدولة

ن نقطة الاختلاف في حساب الضرائب على الأرباح وحساب النتيجة المحاسبية، يبرر أن هناك ارتباط أساسي إ -
يجعل والذي  والجبايةوالمحاسبية(، ويكمن الاختلاف في أهداف كل من المحاسبة  الجبائيةموجود بين النتيجتين )

بين أيضا  ر أو أقل أهمية واتصال أكثر أو أقل أهميةأكث الجبائي الربحعلى إعادة معالجة النتيجة المحاسبية للوصول 
 ؛والجبايةالمحاسبة 

 أي تغيير في المحاسبة ينتج عنه بالضرورة تغيير في الدخل الخاضع للضريبة؛ -
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التسويات مباشرة، إلا بعد أن يجري عليها التي تقدمها المحاسبة في قوائمها المالية النتائج النظام الجبائي لا يستخدم  -
 ؛والتعديلات الضرورية بهدف الوصول إلى تحديد الربح الخاضع للضريبة

 للمحاسبة النهائي المنتج اكونه  القوائم المالي( على يركز إن الإطار التصوري الذي جاء به النظام المحاسبي المالي -

 المنشأة وبصفة خاصة المستثمرين؛ خارج من المستفيدين ، يعد لخدمة مصلحةةالمالي
إن تطبيق النظام المحاسبي المالي أدى بالضرورة إلى ظهور عناصر إضافية عند التعديل الجبائي لوجود بعد بين معايير  -

 ( والنظام الجبائي الجزائري؛IAS/IFRSالمحاسبة الدولية )
بالضبط في الملاحق، المالية و  قوائمهاالنظام المحاسبي المالي أوجبت على المنشأة أن توفر في جاء بها التي  المفاهيمإن  -

معلومات تخص المقاربة بين كل من النتيجة المحاسبية والنتيجة الجبائية التي تشكل القاعدة لحساب الضريبة، وهذا 
 يستلزم من المنشأة إعداد جدول الانتقال من النتيجة المحاسبية إلى النتيجة الجبائية؛

ن م مجموعتينه ستطبق فإن تحديد الربح الخاضع للضريبة، عمليةفي  المالية القوائم تظهرها التي النتائج اعتماد عند -
النتيجة  أساس على حددتت التي فإن تحديد النتيجة الجبائية)قواعد محاسبية وأخرى جبائية(، وبالتالي  القواعد
من شأنها الوصول إلى تحديد الوعاء الخاضع  ضريبية معالجات أو لتسوياتحتمي  وجود تبنى على ة،يالمحاسب

 لضريبة؛ل
التعديلات  ، وهذهالجزائري القانوني الضريبي عليه ما ينص وفق محاسبية معدلة إلا نتيجة ماهي الجبائية النتيجةإن  -

( باتباع ما تنص عليه التشريعات والقوانين الجبائية، من Extra-Accountantتتمثل في تسويات خارج المحاسبة )
ة بخصم بعض الأعباء، ورفض بعضها وإعادة ادماجها في النتيجخلال وضع شروط شكلية وموضوعية تسمح 

 ؛المحاسبية أو وضع أسقف لخصمها
تتمثل الاستردادات في العناصر التي لا تكون قابلة للخصم من أجل تحديد الربح الضريبي الصافي، وهذا حسب  -

 ما ينص عليه قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة في مواد واضحة منه؛
مثل الخصومات في الإيرادات التي لا يمكن اعتبارها ضمن الإيرادات الخاضعة للضريبة والتي يجب خصمها من تت -

 الربح الخاضع للضريبة، وهذا حسب ما ينص عليه قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة في مواد واضحة منه؛
من خلال النتيجة المحاسبية سواء ربح أو خسارة مضافا اليها الاستردادات مخصوما منها  الجبائيةتتحدد النتيجة  -

 التخفيضات وخسائر السنوات السابقة؛
لكنها غير مقبولة ضريبيا،  نة كاستبعاد بعض الأعباء الفعليةيتمثل في تسويات معي الجبائيةإن الانتقال إلى النتيجة  -

 ؛ح الضريبي بسبب إعفائها من ذلكأو استبعاد بعض الإيرادات من الرب
 بعين أخذها يجب التيو  ،جبائية آثار ظهور إلى الجزائر في والجباية المحاسبة من كل  قواعد في الاختلاف أدى -

 بهدف المالي المحاسبي النظام مع الجزائري الجبائي النظام تكييف محاولة عند ودراستها لمحاولة تقليصها، الاعتبار
 ؛النظامين هذين بين القائمة الفجوة تقليص
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الهدف الأساسي للضريبة المؤجلة هو إظهار المعالجة المحاسبية للضرائب على النتيجة، من خلال وصف كيف تتم  -
تصحيح وتقليص الفوارق الموجودة بين النتيجة المحاسبية المحاسبة عن الأثار الجارية والمستقبلية للضريبة، وبالتالي 

 والنتيجة الجبائية؛
 والمعلومة المالية معايير المحاسبة الدوليةالتي نتجت عن تبني مسايرة التغيرات الجزائري  التشريع الجبائيكان لزاما على  -

قبل الجبائية في اتخاذ بعض التدابير  بدء الإطاروفي هذا  ها،مع هوتجاوب النظام المحاسبي المالي في الجزائر من خلال
وقت على تطبيقه، ظهرت في قوانين مالية سنوية وأخرى وخلاله وحتى بعد مرور  تطبيق النظام المحاسبي الماليبداية 

 تكميلية محددة؛
بضرورة تكييف القواعد  وإدراكهاتعتبر دليلا على رغبة الدولة  التدابير الجبائية التي جاء بها النظام الجبائي الجزائري -

قى هناك بعض القواعد الجبائية هذه الجهود تعتبر غير كافية وتب أن الجبائية مع محتوى النظام المحاسبي المالي، إلا
 ؛جديدةجبائية طرح قواعد  بحاجة إلى الأخرى واجبة التعديل والتوضيح أو

 أو الربح نجد المالي المحاسبي النظام محتوى مع تكييفها أجل من فيها النظر إعادة وجب التي الجبائية التعاريفمن  -
 فوائض، للخصم القابلة المصاريف، الشركات أرباح، الشركات فروع، الطبيعيين الأشخاص على الضريبي الدخل
 من المؤسسات عليها تحثل التي التجهيز إعانات، الاجتماعية الحصص أو للأسهم المجاني الضم عن الناتجة القيمة
 الناتجة القيمة فوائض، العلمي البحث مصاريف ،للخصم القابلة المصاريف، العمومية الجمعيات او الدولة طرف

 إعادة عن الناتجة القيمة وائض، فالمادية الأصول تقييم إعادة، الاهتلاكات نظام، الاستثمارات عن التنازل عن
 ؛التثبيتات تقييم

العمل بها يكون تحت  فإن إذا تم اقتراح تعديلات وحلول لتكييف النظام الجبائي الجزائري مع النظام المحاسبي المالي، -
مع عدم فقدان الدولة  التعديلات هذهتحت قيد ملاءمة  قيد النصوص الجبائية التي جاء بها المشرع الجزائري، أي

ذات لوصول إلى نتائج محاسبية لالاتصال بين الحاجيات المحاسبية والجبائية من جهة، وسهولة  لأهم مصادرها المالية
 تجسد الواقع من جهة أخرى؛ يةتنتهي إلى نتائج جبائمصداقية 

إن محاولة تقليص الفجوة بين الربح المحاسبي المعد وفق النظام المحاسبي المالي، والربح الجبائي المعد طبقا لأحكام  -
التشريع الجبائي الجزائري من خلال محاولة تكييف هذين النظامين، سيعمل على إمكانية الأخذ بمبدأ الشفافية 

درة الجبائية(، ومنه إذا كان البحث عن طبيق الحوكمة الجبائية )بالنسبة للتشريع الجبائي والإوالافصاح وبالتالي ت
فيما  هذا يتطلب الأخذ بما جاء به النظام المحاسبي المالي جبائيا فإنحوكمة النظام الجبائي الجزائري بشكل فعال 

 ؛يتعلق بتحديد الدخل تحت قيد عدم ضياع الموارد المالية للدولة
كقواعد محاسبية المالية )التي جسدها النظام المحاسبي المالي في الجزائر(،  اعتماد معايير المحاسبة الدولية والمعلومة  إن -

معتمدة في تحديد النتائج الصافية للنظام الجبائي، من شأنه أن يحد من التهرب الجبائي وبالتالي زيادة الحصيلة 
 الجبائية؛
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 تؤدي الأخيرة هذه التشريعية، والنصوص المواد وكثافة والتعديلات التغييرات بكثرة الجزائري الجبائي النظام يتميز -
 علىأيضا و  واستثمارية، تمويلية قرارات اتخاذ حيث من المنشآت نشاط على التأثير وبالتالي استقراره عدم إلى

 .العمومية الخزينة موارد أهم من تعتبر التي الجبائية الإيرادات
 

 التوصيات ثالثا: 

 ما يلي:فيمفادها  التي، مجموعة من التوصيات نقوم باقتراحعلى ضوء النتائج المتوصل إليها، 

فإنه يجب أن يكون هناك  الجبائي،القانوني  عليه ينص ما وفق معدلة محاسبية نتيجة إلا ماهي الجبائية النتيجة بما أن -
 محاسبي نظام وجود، أي خال من التلاعباتو نظام محاسبي يقدم معلومات ذات مصداقية تتميز بالشفافية والوضوح 

 الضريبية؛ الموارد تحصيل ضمان أجل من فعال
نه يجب الأخذ بعين الاعتبار المستجدات الحاصلة في إوالربح المحاسبي، ف الجبائيبهدف تضييق الفجوة بين الربح  -

تلبي  جبائيةوالتكيف معها، حرصا منه على ضمان تحصيل موارد  الجبائيالنظام المحاسبي المالي من طرف النظام 
 ؛حتياجات الخزينة العمومية للدولةا

وخاصة تلك التي لها أنظمة  تقليص الفارق بين الجباية والمحاسبةللاستفادة من تجارب بعض الدول في محاولتها ا -
 مشابهة للنظام في الجزائر؛

وخاصة المتعلقة  المالي المحاسبي النظام وتطورات مستجدات مع الجبائي النظام وتشريعات قوانين تكييف ضرورة -
 لكن تحت قيد عدم ضياع الموارد المالية للدولة بشكل أساسي؛ ،بتحديد الدخل

 على الضريبة ادماج وعدم( الخام النتيجة) الضريبة قبل المحاسبية النتيجة من انطلاقا الجبائية النتيجة بحساب القيام -
 الأرباح؛

هولة التعامل وكشف الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات في الإدارة الجبائية لما لها من خصائص عديدة في س -
 الاختلاسات والتلاعبات في التصريحات الجبائية في الوقت الحقيقي؛

 يجب الوصول إلى نظام جبائي يتميز بالبساطة والشفافية ومحاولة تجنب التعديلات المتكررة؛ -
المحاسبي من أجل مسايرة يجب على التشريع الجبائي أن ينظر لعملية تكييف النظام الجبائي الجزائري مع النظام  -

التغيرات الجديدة الحاصلة في المجال المحاسبي، على أنها تكملة لتجسيد الإطار التشريعي للنظام الجبائي من خلال 
 مجموعة الإصلاحات التي يقوم بها؛

 فين.حتى تكون هناك شفافية وثقة بين الطر  الجبائي القانون وأحكام بقوانين بالضريبة المكلفين توعية زيادة -
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  البحثآفاق رابعا: 
تكون أبحاث ودراسات مستقبلية، أن ناك موضوعات أخرى تستحق من دراستنا لموضوع البحث هذا، تبين لنا أن ه

 وهي كما يلي:

 لتطورات الحديثة في المحاسبة وأثرها على النظام الجبائي بالجزائر؛لتحيينات ااستجابة البيئة المحاسبية  -
 أثار اعتماد القيمة العادلة جبائيا وأهميتها في التحديد الفعال للوعاء الضريبي؛ -
 اعتماد الضرائب المؤجلة من منظور جبائي؛أهمية  -
 تدقيق الجبائي في ظل تكييف النظام الجبائي مع النظام المحاسبي المالي؛ال -

 

 .ونرجو في الأخير أن نكون قد وقفنا في معالجة موضوع البحث

 
 تم بحمد الله
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 ؛2014 ،13

 للبحوث والتمية الإدارة مجلة الجزائر، حالة إلى الإشارة مع الضريبية النظم في العدالة تحقيق إشكالية يوسف، قاشي .21
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 ؛2012 ورقلة، مرباح قاصدي جامعة ،10 العدد ،الباحث مجلة المعلومات، تكنولوجيا
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 ؛2009 الشلف، جامعة ،06 العدد إفريقيا،

 والمحاسبة، الاقتصاد مجلة ،للضريبة الخاضعة الإيرادات على المصرية المحاسبة معايير تطبيق أثر سعد، سمير مرقس .24
 ؛2009 أكتوبر ،630 العدد

 غير اقتصاد في الدولية المحاسبية المعايير تطبيق واشكالية الجزائري المالي المحاسبي النظام مختار، مسامح .25
 ؛2008 ديسمبر ،04 العدد بسكرة، جامعة وإدارية، اقتصادية أبحاث مجلة ،مؤهل

 جامعة الاقتصادية، العلوم مجلة ،المحاسبية ومعالجتها والتطوير البحث تكاليف جبار، كفاح  جايد، سعود مشكور .26
 ؛2007 الخامس، المجلد ،21 العدد الفري،

 جامعة الدراسية، البحوث مجلة ،المالي الحاسبي النظام وفق الميزانية قائمة عناصر قياس وآخرون، محمد مشكور .27
 ؛2017 ،23 العدد الوادي،

 دراسات مجلة ،الضريبية للإدارة الاستراتيجي الأداء تحسين في الحوكمة دور وآخرون، علي الحسين عبد مصطفى .28
 ؛2013 الأول، الفصل ،22 العدد الثامن، المجلد ومالية، محاسبية

 المتعددة الشركات في المحاسبية المعلومات واستخدام لإعداد المعاصرة التحديات وآخرون، عبيرات مقدم .29
 ؛2006 ،04 العدد الاقتصادية، والعلوم الحقوق كلية  ورقلة، جامعة الباحث، مجلة ،الجنسيات

 العدد الجزائرية، المؤسسات أداء مجلة ،الجزائر في الجبائي الانفاق لسياسة الجبائية الحوكمة واقع مولود، مليكاوي .30
 ؛2015 ،08

 .28-27 ص ص ،2003 ورقلة، جامعة ،02 العدد الباحث، مجلة ،الجزائر في الضريبية الإصلاحات مراد، ناصر .31
 ،25 المجلد والقانونية، الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة ،الجزائر في الضريبية الإصلاحات تقييم مراد، ناصر .32

 ؛2009 الثاني، العدد
 ،08 العدد جبائية، دراسات مجلة ،المالي المحاسبي النظام ظل في الجزائري الجبائي النظام واقع مراد، ناصر .33

 ؛2016 جوان ،02 البليدة جامعة
 مركز مجلة ،الضريبي الوعاء تحديد في المستحدثة المصرية المحاسبة معايير دور أماني، هاشم حسن السيد هاشم .34

 النشر؛ سنة بدون ،34 العدد الأزهر، بجامعة الإسلامي للاقتصاد كامل  الله عبد صالح
 وعلوم الاقتصادية العلوم مجلة ،الاقتصادي الفساد مظاهر كأحد  الجبائي التهرب العياشي، عجلان بوعلام، ولهي .35

 .2008 ،08 العدد سطيف، جامعة التسيير،
 الخبراء، سلسلة للتخطيط، العربي المعهد ،التنمية في الخاص القطاع ومساهمة الاجتماعية المسؤولية مولاه، عبد وليد .36

 ؛2013 الكويت، ،47 العدد
 الأجنبيةباللغة  مقالاتلا -

1. Ahmed Ebrahim, IFRS Compliance and Audit Quality in Developing Countries: The Case 

of Income Tax Accounting in Egypt, Journal of International Business Research,  Volume 

13, Number 2, 2014;  

2. Aminu Abdullahi, Musa Yelwa Abubakar, Adoption of International Financial Reporting 

Standards (IFRS) and Measurement of Reporting Quality: A Review of Methodologies, 
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Practical Application of Science, Volume II, Issue 3 (5),2014; 

4. Angus O. Unegbu, Theories of Accounting: Evolution & Developments, Income-
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5. Anna Leszczyłowska, The  Relationship Between Book Profit a Taxable Income From a 

Research Perspective– Evidence Based on Corporation in Poland, Journal of Economics 

and Management, University of Economics in Katowice, Volume 18, 2014; 

6. Ayers B & Others, Taxable Income as a Performance Measure: The Effects of Tax 
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  أطروحات دكتوراهثالثا: 

 العربيةباللغة  أطروحات دكتوراه -
 القوائم في عنها والافصاح الاجتماعية المسؤولية أنشطة لتكاليف المحاسبي القياس محمد، حامد توفان العليمات .1

 ؛2010 دمشق، جامعة العليا، الدراسات قسم الاقتصاد، كلية  محاسبة، تخصص دكتوراه، أطروحة ،الختامية المالية
 دراسة) الجزائر في الاقتصادية الإصلاحات ظل في الضريبي التهرب على الجبائية المراقبة أثر أحمد، بسباس .2

 التسيير، وعلوم والتجارية الاقتصادية العلوم كلية  التسيير علوم دكتوراه، أطروحة ،(بالأغواط الضريبية بالإدارة ميدانية
 ؛2014 بالأغواط، ثليجي عمار جامعة

 حالة على بالتطبيق) الدولية التوحيد أعمال ظل في للمؤسسات المحاسبي النظام إصلاح أهمية ،مداني بلغيث بن .3
 ؛2004 الجزائر، جامعة التسيير، وعلوم الاقتصادية العلوم كلية  دكتوراه، أطروحة ،(الجزائر

 دكتوراه، أطروحة ،2004-1992 الفترة في الاقتصادي الإصلاح وتحديات الجزائري الجبائي النظام حميد، بوزيدة .4
 ؛2005/2006 الجزائر، جامعة التسيير، وعلوم الاقتصادية العلوم كلية
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 ؛2005/2006 الجزائر، جامعة الاقتصادية، العلوم قسم دكتوراه،

 دكتوراه، أطروحة ،(الجزائر حالة دراسة) المحاسبي الإصلاح ظل في الدولية المراجعة معايير تبني أهمية فايز، سايح .7
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 المحاسبية البيئة في الدولية المحاسبية المعايير تطبيق عن الناتجة الجبائية الإشكالية وآخرون، مبارك بوعلاق .4

 المنشآت أداء تفعيل في (IAS-IFRS-IPSAS) الدولية المحاسبة معايير دور حول الدولي الملتقى ،الجزائرية
 نوفمبر 24/25 ورقلة، جامعة الدولية، التجارب ضوء على( والعمومي المالي) الجزائري المحاسبي النظام اتجاه-والحكومات

 ؛2014
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 ؛2008
 الكشوف وتكييف الجزائر في المحاسبي الإطار إصلاح اللاوي، عبد مفيد ،بالقاسم خليفة بن توفيق، جوادي .6

 30/  29 ورقلة، جامعة الجزائر، في المحاسبي الإصلاح حول الدولي الملتقى ،الدولية المحاسبية المعايير وفق المالية
 ؛2011 نوفمبر

 حول الثاني الدولي العلمي الملتقى ،للتأهيل ومقترحات ضعف نقاط-الجزائري الجبائي النظام مصباح، حراق .7
 ؛2014 ماي 12/13 يومي ،02 البليدة جامعة الجزائرية، في الاقتصادية والتنمية الجبائي الإصلاح

 وحول IAS(32-39) معيار حسب المالي المحاسبي للنظام المالي المنظور الوهاب، عبددادن  الغني، عبد دادن .8
 نوفمبر 30/  29 ورقلة، جامعة الجزائر، في المحاسبي الإصلاح حول الأول الدولي الملتقي ،والخامس الأول الصنف
 ؛2011

 وعلى الجزائرية المحاسبية البيئة في العادلة القيمة لتطبيقات الضريبية المشكلات الدين، نور بعيليش محمد، زرقون .9
 والسياسية الاقتصادية التغيرات مواجهة في المحاسبة" بعنوان الخامس السنوي المؤتمر ،الدولية المحاسبة معايير ضوء

 ؛2014 سبتمبر 27 القاهرة، جامعة التجارة، كلية  المحاسبة، قسم المعاصرة،
 الجزائر، في المحاسبي الإصلاح حول الدولي العلمي الملتقى ،الجزائر في المحاسبي الإصلاح فاعلية مسعود، صديقي .10

 ؛2011 نوفمبر 30/  29ورقلة، جامعة
 وفق الجبائي النظام قواعد تكييف ومتطلبات الجزائر في المحاسبي الإصلاح العالي، عبد منصر أحمد، طرطار .11

 جامعة الجزائر، في الاقتصادية والتنمية الجبائي الإصلاح حول الثاني الدولي العلمي الملتقى ،المالي المحاسبي النظام
 ؛2014 ماي 13-12 ،2 البليدة

 عشر السابع الضريبي المؤتمر ،الضريبي للإصلاح حتمية ضرورة الضريبية المنظومة حوكمة إبراهيم، كامل  عاطف .12
 ؛2008 مصر، ،"المصري الضريبي النظام وتقويم تقييم" بعنوان

 ارتباطات) المحاسبي والإبداع الجزائري المالي المحاسبي النظام آليات ،مصطفى نوي بن محمد، عجيلة .13
 ؛2011 نوفمبر 30/  29 ورقلة، جامعة بالجزائر، المحاسبي الإصلاح حول الدولي العلمي الملتقي ،(وسياسات

 الاقتصاد: حول الأول الوطني الملتقى الثالثة، الألفية وتحديات الجزائري الجبائي النظام المجيد، عبد قدي .14
 ؛2002 ماي 21-20 البليدة، دحلب، سعد جامعة ،الثالثة الألفية في الجزائري

 البيئة في الدولية المحاسبة معايير تطبيق عن الناتجة الجبائية الإشكاليات الكريم، عبدفرحات  صالح، مرازقة .15
 المنشآت أداء تفعيل في (IAS-IFRS-IPSAS) الدولية المحاسبة معايير دور حول الدولي الملتقى ،الجزائرية المحاسبية
 نوفمبر 24/25 ورقلة، جامعة الدولية، التجارب ضوء على( والعمومي المالي) الجزائري المحاسبي النظام اتجاه-والحكومات

 ؛2014
 حول الثاني الدولي العلمي الملتقى ،عنها المترتبة والنتائج الجزائر في الضريبية الإصلاحات تقييم يوسف، مسعداوي .16

 ؛2014 ماي 13-12 ،02 البليدة جامعة الجزائر، في الاقتصادية والتنمية الجبائي الإصلاح
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 الأجنبيةباللغة  مؤتمرات وملتقيات -
1. Maja Grdinic and Others, Tax Structure and Economic Growth Recommendations and 

Reforms in Cee Countries, 23rd International Scientific Conference on Economic and Social 

Development, Madrid, 15-16 September 2017; 

2. Béatrice Touchelay, Rouba Chantiri-Chaudemanche, Accounting normalization in France 

since the First World War and in Great-Britain during the 1970-1980's, a first step to a 

comparative analysis, Actors and limits of the institutionalization of the accounting 

normalization in France and in Great Britain, crossed approach, 1st World Business History 

Conference, Frankfurt/Main, Germany, 16/17 March 2014; 

3. Simona Jiraskova, jan Molin, IFRS Adoption for Accounting and Tax Purposes : An Issue 

Based on the Czech Republic as Compared with Other European Countries, 16th Annual 

Conference on Finance and Accounting, ACFA Prague, Procedia Economics and Finance 25, 

29 Mai 2015; 

4. Somaya Ahmed Aly Abdel-Mowla, Tax Reform and Tax Evasion in Egypt (2004-2008), 

CSAE Conference 2011, CSAE 25th Anniversary Conference 2011: Economic Development 

in Africa, Center for the Study of African Economies, St Catherine's College, oxford - 20-22 

March 2011; 

5. Stéphane COHEN, Fraude aux entreprise : Attaques et Ripostes, Conférence Organisée par 

la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris et L’Ordre des Experts 

Comptable Région Paris Ile de France, Paris, 06 Juillet 2015. 

 دراسات ومنشورات خامسا: 

 ومنشورات باللغة العربيةدراسات  -
 ؛2007 الدنمارك، في المفتوحة العربية الأكاديمية منشورات ،1 ج ،المالية المحاسبة أصول ناجي، وليد الحيالي .1
 ؛2007 الدنمارك، العربية، الأكاديمية منشورات ،المتوسطة المحاسبة ناجي، وليد الحيالي .2
 الهاشمية، الاردنية المملكة-عمان القانونيين، للمحاسبين العربي الدولي المجمع ،التشريعات-الرابعة الورقة خالد، الزعبي .3

 ؛2013
 ؛2002 أيلول القانونيين، للمحاسبين العربي المجمع منشورات ،1ج ،المالية المحاسبة مفاهيم حامد، الطحلة .4
  ؛2015 نوفمبر اصدار المال، أسواق هيئة منشورات ،الشركات حوكمة ،(عشر الخامس الكتاب) التنفيذية اللائحة .5
 للمحاسبين العربي الدولي المجمع منشورات ،والتكاليف المالية المحاسبة القانونيين، للمحاسبين العربي الدولي المجمع .6

 ؛2012 الأردن، القانونيين،
 ،7 رقم العدد الكترونية، شهرية نشرة ،عشر الثاني الدولي المحاسبي المعيار القانونيين، للمحاسبين العربي المجمع .7

 ؛2002
 ؛2006/2007 الاقتصاد، كلية  دمشق، جامعة بحث، حلقة ،الإسلام في الضريبي النظام خالد، محمد المهايني .8
 ،العربية المملكة في المعتمدة والمعايير المالي للتقرير الدولية المعايير ،القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة .9

 ؛2018 الرياض، المالي، للتقرير الدولية المعايير مؤسسة منشورات
 ومالية، محاسبية دراسات سلسلة ،IFRS العربية الدول في المالية للتقارير الدولية المعايير تبني وليد، تردايت بن .10

 المتحدة، العربية الامارات دولة-ظبي أبو العربي، النقد صندوق الآلي، والحاسب المالية الشؤون دائرة الحسابات، قسم
 ؛2018
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-عمان المركزية، المطابع منشورات ،المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير القانونيين، للمحاسبين العربي المجمع جمعية .11
 ؛2006 الأردن،

 منشورات ،(ACPA) معتمد قانوني عربي محاسب منهاج ،المحاسبة-الثانية الورقة حسام، خداش جمعة، حميدات .12
 ؛2013 طبعة القانونيين، للمحاسبين العربي المجمع

 العربي الدولي المجمع منشورات ،IFRS Expert المالية  التقارير لإعداد الدولية المعايير خبير منهاج جمعة، حميدات .13
 ؛2014 طبعة عمان، القانونيين، للمحاسبين

 غير العربية المنظمات شبكة منشورات ،1ط ،(تونس-مصر) الضريبية الأنظمة حالة الجليل، عبد البدوي هبة، خليل .14
 ؛2014 أوت لبنان،-بيروت للتنمية، الحكومية

 ؛2014 ديسمبر والتنمية، التمويل ،الضريبية المبادئ كين،  مايكل مواج، دو رود .15
 ؛2007 لسنة معدلة نسخة ،العامة المالية شفافية دليل الدولي، النقد صندوق .16
 المتحدة، العربية الامارات ضبي أبو العربي، النقد صندوق منشورات ،العربي الاقتصاد أفاق تقرير العربي، النقد صندوق .17

 ؛2018 أفريل
 صندوق منشورات ،67 رقم اقتصادية، قضايا سلسلة ،الضريبية والسياسة النامية البلدان زي، هاول تانزي، فيتو .18

 ؛2001 واشنطن، الدولي، النقد
 الاقتصادية، للدراسات المصري المركز ،183 رقم عمل ورقة ،مصر في المضافة القيمة على الضريبة المنعم، عبد لطفي .19

 ؛2016 مارس
 الأردن، وايلي، منشورات ،(ودليل كتاب) المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير الدولية، المحاسبة معايير مجلس .20

 ؛2006
 الأشخاص دخل على الضريبة الأول الكتاب) الضريبية المحاسبة في مقدمة وآخرون، إبراهيم جلال مطاوع .21

 ؛2017 القاهرة، جامعة التجارة، كلية  منشورات ،(العقارية والضريبة المنبع من المستقطعة والضريبة الطبيعيين
 منشورات اقتصادية، دراسات ،العربية الدول في المضافة القيمة وضريبة الضريبية النظم وآخرون، امحمد موعش .22

 ؛2017 المتحدة، العربية الإمارات دولة – ظبي أبو ،40 العدد العربي، النقد صندوق
 ؛2008 النشر، بلد بدون الدولي، العربي التعليم منشورات ،المحاسبة سمال، جون لوثيان، نايال .23
 ،22و 21 رقم المادة ،1992 طبعة ،المضافة القيمة على الرسم قانون للضرائب، العامة المديرية الاقتصاد، وزارة .24

 ؛1992 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان
 ؛2018 ،بالضريبة للمكلف التطبيقي الدليل للضرائب، العامة المديرية المالية، وزارة .25
 ؛2019و 2018 وتقديرات 2017 لسنة المالية قانون عرض مذكرة المالية، وزارة .26
 ؛2017 أكتوبر 10 ،2018 لسنة المالية قانون مشروع المالية، وزارة .27

 دراسات ومنشورات باللغة الأجنبية -

1. Berry Elliott, Jamie Elliott, Financial Accounting and Reporting, 14th Edition, FT Prentice 

Hall, no published years and country; 

2. CNC-Conseil National de la Comptabilité, IAS/Fiscalité, Rapport d’étape présenté à 
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 ؛الاعلام الآلي



240 

، يحدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات 2008جويلية  26القرار المؤرخ في  .5
 ؛2009مارس  25، الصادرة بتاريخ 19الجريدة الرسمية رقم ، وقواعد سيرها
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